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فع تنافسية ثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على ر أتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  
إلى  2020ذلك من خلال إسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة صيدال خلال الفترة الممتدة من و  المؤسسة،
، بحيث تم قياس ممارسات التدقيق الداخلي ومدى تطبيق ميثاق الحكم الراشد وتأثيرهم على رفع تنافسية 2020
ق التدقيق الداخلي ومبادئ حوكمة الشركات على المؤسسة، ومن ثم تقديم التوصيات الملائمة لرفع مستوى تطبي
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات، تم إعداد استبيان يتضمن مجموعة من .  مستوى مؤسسة صيدال
الأسئلة تعالج موضوع الدراسة وتم تحليل النتائج عن طريق استخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم 
 . منها قابلة للاستعمال 280استبانة على موظفي المؤسسة، وكانت  220، حيث وزعت SSPSالاجتماعية 
صيدال يتم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وهناك إلتزام  وتوصلت الدراسة إلى أنه على مستوى مؤسسة 
كما . واضح من قبل المدقق الداخلي للمؤسسة بمعايير التدقيق الداخلي، كذلك وجود مستوى عالي من التنافسية
علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق الداخلي ومبادئ حوكمة الشركات، ووجود أثر ذو  ت إلى وجودتوصل
تطبيق كل من التدقيق الداخلي ومبادئ حوكمة الشركات على رفع تنافسية المؤسسة، وفي  دلالة إحصائية بين
وأكدت . سية مؤسسة صيدالالأخير تم اثبات وجود أثر للتدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات على تناف
الدراسة على ضرورة العمل على إلزامية تطبيق ميثاق الحكم الراشد في جميع المؤسسات الجزائرية وا  نشاء لجنة 
تعمل على مراقبة تطبيقه، بالإضافة إلى خلق جهة تشرف على مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر وتهتم بتحديث 
 .وتطوير القوانين المتعلقة به
 :ات الدالةالكلم
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 Cette étude vise à déterminer l'impact de l’audit interne comme mécanisme de 
gouvernance pour l’évolution de la compétitivité de l’entreprise à travers l’application d’une 
étude théorique sur l’entreprise SAIDAL au courant de la période 2010-2015, lors de 
laquelle ont été mesurées les pratiques de l’audit interne et l’ampleur de l'application de la 
Charte de la bonne gouvernance et leur impact sur l’évolution de la compétitivité de 
l’entreprise et ainsi formuler des recommandations appropriées afin d’élever le niveau 
d’application de l'audit interne et des principes de gouvernance des sociétés au niveau de 
l’entreprise SAIDAL. En vue d’atteindre les objectifs de l'étude et tester les hypothèses, un 
questionnaire a été élaboré comprenant un ensemble de questions qui traitent le sujet de 
l'étude, par la suite, les résultats ont été analysés en utilisant le Statistical Package for 
Social Sciences SPSS et 200 questionnaires ont été distribués au personnel de l'entreprise, 
dont 180 sont utilisables. 
L'étude a révélé qu’au niveau de l’entreprise SAIDAL, les principes de la gouvernance des 
sociétés sont appliqués et que l'auditeur interne de l’entreprise se conforme de façon stricte 
aux normes de l’audit interne, ainsi que l’existence d'un haut niveau de compétitivité. On 
trouve également la présence d'une relation statistiquement significative entre l'audit 
interne et les principes de gouvernance des sociétés et une présence à impact 
statistiquement significatif entre l'application de l'audit interne et des principes de 
gouvernance des sociétés afin d’augmenter la compétitivité de l’entreprise et en final, 
l'existence de l’impacte de l’audit interne comme mécanisme de gouvernance des sociétés 
sur la compétitivité de l’entreprise SAIDAL a été affirmé. L'étude a confirmé la nécessité de 
travailler sur l'application obligatoire de la Charte de la bonne gouvernance dans toutes les 
entreprises algériennes et la création d'un comité œuvrant pour son application, en plus de 
créer un organisme qui supervise la profession d'audit interne en Algérie et s’intéresse à la 
modernisation et le développement de lois qui lui sont liées. 
Mots clés: 
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Impact of internal audit as a mechanism for the governance to 
expand the company’s competitiveness -Case study on SAIDAL during   
2010 – 2015 












 This study aims to identify the Impact of internal audit as a mechanism for the 
governance to expand the company’s competitiveness by the application of theoretical 
study on SAIDAL during the period from 2010 to 2015, where internal audit practices 
were measured, as well as the extent of the application of the Charter of good 
governance and their impact on the development of the company competitiveness, and 
then make appropriate recommendations to raise the level of internal audit and 
corporate governance principles at SAIDAL. To reach the objectives of the study and 
test hypotheses, a questionnaire was developed including a set of questions which deal 
with the subject of the study, after that, results were analyzed by using the Statistical 
Package for Social Sciences SPSS, and 200 questionnaires were distributed on the 
company’s staff, and 180 of them were usable. 
 The study has revealed that in SAIDAL, the principles of corporate governance 
are applied, and that the internal auditor of the company strictly respects the internal 
audit standards; and that a high level of competitiveness exists. We also found the 
presence of a statistically significant relationship between internal audit and corporate 
governance principles, as well as the presence of the impact of a statistically significant 
between the application of the internal audit and corporate governance principles to 
increase the company’s competitiveness, and finally, the existence of the impact of the 
internal audit as a mechanism of corporate governance on the competitiveness of 
SAIDAL was proved. The study confirmed the need to work on the application of the 
Charter of good governance in all Algerian institutions and the establishment of a 
working committee to control its application, in addition to create an organism which 
supervise the internal audit profession in Algeria and that is interested in modernization 
and development of laws related to. 
KEY WORDS: 
Internal Audit - Charter of good governance - Corporate governance – Company’s 





 كلله الله بالهيبة والوق ارإلى من 
 إلى من دفعني إلى العلم وبه أزداد إفتخار 
 والدي العزيز
 إلى معنى الحب والحنان والتف اني
 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي
 أمي الحبيبة
 إلى من هم أقرب إلي من روحي وبهم أستمد قوتي وإصراري
 نأسامة، صلاح الدين، علاء الدي: إخوتي
 





الشكر لله  وعظيم سلطانه، و الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره 
على ما أنعم به علينا من نعم كانت خير عون لنا في  أولا  
 .انجاز هذا العمل
اعتراف ا بالفضل وتقديرا للجميل لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل  
بن بريكة عبد   الأستاذ الدكتورشكر والامتنان إلى ال
على و الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة  الوهاب
 .توجيهاته القيمة ونصائحه البناءة
 خالص التقدير والإحترام إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة
كما لا أنسى كل من ساعدني من قريب أو بعيد وأخص 
 .بالذكر الأستاذة كسري أسماء
 ف لهم مني خالص الشكر والعرف ان
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أزمة شركة كشركات الدولية، أدت سلسلة الانهيارات والفضائح المالية التي حدثت في الكثير من ال 
 ،2001إنرون التي تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
إلى فقدان والتي كانت تدعي حس الأمانة والشفافية،  1001وشركة وورلد كوم الأمريكية للاتصالات عام 
ففي ظل . وغياب نظام الحوكمةقيق الداخلي المحكم مفهوم التد بزوال هازوالو  الثقة في مثل هذه الشركات
خلي وعلاقته بحوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي أصبح التدقيق الدا ارتفاع ضغوط المنافسة
وحتى تستطيع المؤسسات والشركات الدولية ضمان بقائها والاستمرارية ومنافسة . من المواضيع الهامة
جل تحديد أثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة، قام معهد ركات النشطة في نفس القطاع، ومن أالش
اون والتنمية الاقتصادية منظمة التععملت معايير الدولية للتدقيق الداخلي، و ال مدققين الداخليين بتطويرال
ما جعل كل من التدقيق هذا ت لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة، تطوير مبادئ حوكمة الشركا على
، تقدمانهاستشارة التي قيمة للمؤسسة من خلال خدمات التأكيد والاوحوكمة الشركات أداة لإضافة 
 . الإفصاح والشفافية إلى بالإضافة
هذا الانشغال العالمي، فهي لا تختلف عن باقي  عن منأىومما لاشك فيه أن الجزائر لم تكن في  
ث قامت بسن مجموعة من القوانين حيلتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات، الدول في تنظيمها لمهنة ا
الأسواق الدولية ومنافستها في اختراق  مساعدتهاجزائرية و مؤسسات الال افظة علىالمح بهدف والتشريعات
 . لمؤسسات الدوليةل
 :إشكالية الدراسة
كنتيجة منطقية لهذه الأزمات يعتبر لجوء المؤسسات الدولية والمنظمات المهنية في العديد من  
 الدول ومن بينها الجزائر إلى وضع مجموعة من القوانين والضوابط الأخلاقية دليلا على أهمية حوكمة
الشركات  في حماية الأطراف ذات المصلحة من التلاعب والفساد الإداري من جهة والرفع من أداء وكذا 
تنافسية المؤسسة من جهة أخرى، ويعد وجود وظيفة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للشركات كأحد 
ر إلى أذهاننا وجود علاقة وبالنظر إلى دور كل منهما يتباد. ركائز الحوكمة عنصرا داعما لهذه الأخيرة
 :وطيدة بين كل من الحوكمة والتدقيق الداخلي وتنافسية المؤسسات، مما يجعلنا نطرح الإشكال التالي
 لحوكمة الشركات على رفع تنافسية المؤسسة؟هل يوجد أثر للتدقيق الداخلي كآلية 




  :بعض التساؤلات الفرعية والمتمثلة في ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي
 ما هو الإطار النظري والمفاهيمي للتدقيق الداخلي؟ -
 لحوكمة الشركات؟ما هو الإطار النظري والمفاهيمي  -
 ما هو الإطار النظري والمفاهيمي لتنافسية المؤسسة؟ -
 ثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع تنافسية المؤسسة؟ ما واقع أ -
 :فرضيات الدراسة
 :مجموعة من الفرضيات صياغةتم الدراسة تساؤلات للإجابة على 
  :الأولىالرئيسية الفرضية  
 .المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمعايير التدقيق الداخلي حسب رأي عينة الدراسة يلتزم
 : الرئيسية الثانيةالفرضية  
 .تطبق مبادئ حوكمة الشركات في مؤسسة صيدال
  :الثالثةالرئيسية لفرضية ا 
 .ستوى عالي من التنافسية في صيداليوجد م
  .يوجد أثر للتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع تنافسية المؤسسة :الفرضية الرئيسة الرابعة 
حوكمة ادئ التدقيق الداخلي ومبتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين : الفرضية الفرعية الأولى 
 .α = 00.0عند مستوى  الشركات
لتطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية دلالة إحصائية  أثر ذووجد ي :الثانيةالفرضية الفرعية  
 .α = 00.0 المؤسسة عند مستوى 
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على رفع لدلالة إحصائية  أثر ذووجد ي :لثةالفرضية الفرعية الثا 
 .α =00.0 تنافسية المؤسسة عند مستوى 
 :أهمية الدراسة
رفع  لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىهذه الدراسة  من أهمية الدور الذي يلعبه اتنبع أهمية   
 :تنافسية المؤسسة من خلال




خاصة في  الممارس، هتمام بهذا الموضوع من المنظور المفاهيمي والنظري والواقع العمليالإزيادة  
زم تسليط الضوء على واقع  تلسالأمر الذي ي الفضائح المالية والأخلاقية التي تعرض لها العالم،ظل 
 .التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات وتنافسية المؤسسة
تزامن هذه الدراسة مع توجه الاهتمام الدولي إلى البحث في موضوع حوكمة الشركات والتدقيق  
 .اعتبار أن القصور في الالتزام بها أدى إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والأخلاقيةالداخلي، ب
مة الشركات والتدقيق الداخلي من أجل ادة وعي المؤسسات الجزائرية بضرورة تطبيق مبادئ حوكزي 
 .رفع تنافسيتها
  .اإثراء المكتبة الجزائرية بهذا النوع من الدراسات نظرا لقلة البحث فيه 
 أسباب اختيار موضوع الدراسة
يعتبر من  تنافسية المؤسسةجل رفع موضوع التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات من أ إن 
المواضيع الهامة التي تتطلب دراسات وأبحاث مختلفة، بهدف معرفة أسباب حدوث الاختلالات وفشل 
 انه من بين الأسباب التي كانت دافعنية إيجاد حلول ناجعة لها، لذا فإالمؤسسة في مواجهة المنافسة وا  مكا
 :  يلي لاختيار هذا الموضوع ما
 :أسباب عامة 
 علاقتهرفة ر الفضول لمعالشركات في جميع الميادين، مما أثا المتزايد بموضوع حوكمةالاهتمام  
 .تنافسية المؤسسةالتدقيق الداخلي و ب
بها موضوع التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات سواء كان ذلك على  الأهمية المتزايدة التي يحظى 
 .مؤسسات الجزائريةالوى العملي في الجامعات أو على المستالمستوى العلمي في المعاهد و 
 .المؤسسة رفع تنافسية لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىالدور الكبير الذي يلعبه ا 
 :أسباب خاصة
تنافسية في الالعملية التي يحظى بها موضوع التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات و القيمة العلمية و  
 .الجزائر
 .محاسبةالالتدقيق و الباحث أي يرتبط هذا الموضوع ارتباطا وثيقا بتخصص  
 . ممارسة مهنة التدقيقمتعلقة بدراسة الحقائق العلمية لالميل الشخصي إلى الموضوعات ال 
 





 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية
 .توضيح الإطار النظري والفكري للتدقيق الداخلي 
 .تحديد ومعرفة مبادئ حوكمة الشركات 
 .ليات التي تعمل على رفعهامعرفة تنافسية المؤسسات والآ 
 .جل رفع تنافسية المؤسسةدقيق الداخلي وحوكمة الشركات من أتحديد طبيعة العلاقة بين الت 
لي وميثاق الحكم الراشد في مؤسسة في تطبيق التدقيق الداخ القصورتسليط الضوء على جوانب  
 . دورها وتعظيم مساهمتها في رفع تنافسية المؤسسة ثم تقديم اقتراحات لتفعيلومن ال، صيد
 :حدود الدراسة
جل الشركات من أ حوكمةثر التدقيق الداخلي كآلية لصرت هذه الدراسة على إبراز وعرض أاقت 
 :الزمنية والبشرية لهذه الدراسة فيما يلي ، وتتمثل الحدود المكانية،رفع تنافسية مؤسسة صيدال
 :الحدود المكانية 
للحوكمة على رفع تنافسية المؤسسة، حيث شملت ثر التدقيق الداخلي كآلية عالجت الدراسة أ 
وجهة نظر المشرفين على مهنة التدقيق الداخلي تها، وأخذت اجميع فروعها ووحدمؤسسة صيدال ب
 .مسيرين ومجلس الإدارةالو 
 :الزمنية الحدود 
 .بثمانية أشهرالمقدر ميدانية بالزمن الذي أجريت فيه و يرتبط مضمون ونتائج الدراسة ال
 :الحدود البشرية 
 .لى أراء مجموعة من المبحوثين الموظفين بمؤسسة صيدالتستند هذه الدراسة الميدانية إ 
 :المنهج المتبع في الدراسة
بار صحة سئلتها والإلمام بجميع جوانبها واختا لهدف الدراسة ومن أجل الإجابة على أتحقيق 
ه طريقة في البحث تتناول أحداث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعرف بأن الفرضيات تم الاعتماد على
حيث يستطيع الباحث أن  تها،امجري في تدخلالكما هي دون ممارسات موجودة ومتاحة للقياس و ظواهر و 
يساعد على توضيح المفاهيم الأساسية  ذات الصلة  باعتبارهذلك و . ا فيصفها ويحللهايتفاعل معه
لعلم أنه تم ، أيضا كونه مناسب لتحليل المعلومات المتحصل عليها مع اموضوع الدراسة وتبيان أهميتهاب




عند لملاحظات الشخصية امع المعلومات مدعمة بالمقابلات و استمارة أسئلة كأداة لج الاعتماد على
 .جل ضمان جودة ومصداقية أكثر للبياناتين من أتوزيعها على المستجوب
 :الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية -1
في الجامعات  فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي: "بعنوان) 2005( محمد ياسين دراسة الرحاحلة -1-1
، المجلة الأردنية لإدارة معايير التدقيق الداخلي الدوليةالخاصة في ظل الأردنية الرسمية و 
 .الجامعة الأردنية، عمان ،20، العدد 20الأعمال، المجلد 
التعرف على مدى فاعلية أداء أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات هدفت هذه الدراسة إلى  
الرسمية والخاصة الأردنية، وذلك من خلال دراسة مدى التزام تلك الأجهزة بالمعايير الصادرة عن معهد 
عملها، وتأثير العوامل المتعلقة بالجامعة، والعوامل الشخصية للعاملين على مدى المدققين الداخليين في 
وقد توصلت الدراسة  إلى أن .  الالتزام بتطبيق هذه المعايير، وتقديم التوصيات لرفع مستوى فاعليتها
لها تأثير على الجامعات الأردنية تلتزم بمعايير التدقيق الداخلي، كما أن العوامل المتعلقة بالمدققين ليس 
أما بالنسبة للعوامل المتعلقة بالجامعة فقد كان  لعمر الجامعة دون . فاعلية أداء أجهزة التدقيق الداخلي
غيره من العوامل أثر على فاعلية أداء التدقيق الداخلي،  وأوصت الدراسة بضرورة  تبادل الخبرة والمعرفة 
 .بين الجامعات في مجال التدقيق
دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار، دراسة حالة ": بعنوان) 2005(أحمد  دراسة نقاز -5-1
 .، مذكرة ماجستير منشورة، جامعة الأغواط، الجزائرمجمع صيدال
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التدقيق الداخلي في العملية الإدارية ودرجة الاستفادة منها،  
اذ ). إستراتيجية، تكتيكية وتنفيذية( في المؤسسة بمختلف أصنافها خصوصا في عملية اتخاذ القرارات
توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن متخذي القرارات مهما كانت مستوياتهم الإدارية، فإنهم في حاجة إلى 
الاعتماد على معلومات ذات نوعية، الأمر الذي يجعل التدقيق الداخلي كأداة مساعدة في توفير هذه 
ولهذا قام مجمع صيدال . وضمان نوعيتها، وبالتالي دعم وتفعيل القرارات المتخذة في المؤسسة المعلومات
باعتماد وظيفة المراجعة الداخلية التي لعبت دورا كبيرا في عملية صنع القرارات بمختلف أنواعها في 
 ،لنقائص الملاحظةالمجمع، الأمر الذي جعله يحقق نتائج ايجابية متلاحقة، وقد أوصى الباحث بمعالجة ا
  .التقنية المتاحة لهذه الوظيفةو البشرية و منها ضعف الموارد المادية 




التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالة مجمع : " بعنوان) 2005-2005(دراسة سامية لحول  -3-1
 .دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر ، أطروحة"صيدال لصناعة الدواء في الجزائر
هدفت هذه الدراسة إلى إدراك العلاقة بين التطور الذي يحدث على مستوى تنافسية المنظمات   
رك جميعا اكذلك تبيان أن المنظمات يمكن أن تش. والتسويق بغية اعتمادها للتكيف مع المعطيات الجديدة
ت هذه الدراسة وقد خلص. في السوقالاستمرارية و أساس تحقق النجاح والنمو التسويق في الاعتراف بأن 
حكم الاقتصاد المخطط والسوق غير دة طويلة في الجزائر إلى عراقيل بنه رغم تعرض التسويق ولمأ
ما جديدة وظهور سوق التنافسية و ت تحدياهناك  عدم تطبيقه أو تطبيقه بشكل سيئ، فإنو ، التنافسية
 .    تتطلبه من إيجاد مكانة للمنظمة
دور المراجعة : " دراسة ميدانية بعنوان)    2005-2005(دراسة عمر علي عبد الصمد  -4-1
 .، الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة المديةالداخلية  في تطبيق حوكمة المؤسسات
وكذا  ،ية من آليات تطبيق حوكمة الشركاتهدفت إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية كآل  
ايجابية بين المراجعة الداخلية نه توجد علاقة أوقد خلصت هذه الدراسة إلى . زائرسبل تفعيلها في الج
 أيضا جودة أداء الموضوعية،الاستقلالية و  ،ز المراجعة الداخلية على الأهليةإذ ترك ،وحوكمة الشركات
خلية ومراجعة ل تقييم نظام الرقابة الداكما أن المراجعة الداخلية تساهم في تطبيق الحوكمة من خلا العمل،
   .ها الجيد مع أطراف حوكمة الشركاتتفاعلالمخاطر و 
تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسة في  ىمد: "بعنوان) 2005(دراسة فكري عبد الغني محمد جودة -2-1
التنمية ولجنة بازل الرقابية و لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي  افقو المصارف الفلسطينية 
 .ماجستير، جامعة فلسطين، غزة رسالة ،دراسة حالة بنك فلسطين المصرفية
) DCEO( ئلمباد احوكمة في بنك فلسطين وفقالواقع  ىتعرف علإلى الهدفت هذه الدراسة  
بنك فلسطين مجموعة من النتائج أهمها أن  ىإلخلصت الدراسة و  ،ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي
مؤشرات أداء  ىا علحوكمة يؤثر ايجابالن تطبيق مبادئ أو  ،جة مرتفعةيلتزم بمبادئ حوكمة المؤسسات بدر 
 .البنك
لجنة المراجعة كأحد دعائم حوكمة " :بعنوان) 2005( ليدراسة عوض بن سلامة  الرحي -6-1
 .، السعودية10 ، العدد11عبد العزيز، المجلد  مجلة الملك، الشركات حالة السعودية
مراقبة و الشركات عبارة عن نظام يتم من خلاله إدارة  ن حوكمةأتعريف بللهدفت هذه الدراسة  
تحقيق العدالة وا  شراكهم في اتخاذ القرارات  ،المساواة بينهم ،المنظمات بهدف حماية حقوق حاملي الأسهم




خلصت و  ،حقوقهمو  هماتبواجو وتحديد مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة  ،معلومات بشفافيةال توفيرو 
رغم من حداثة مفهوم حوكمة الشركات في البيئة السعودية البأهمها أنه مجموعة من النتائج  ىالدراسة إل
 .رض الواقعأ ىتطبيقه عل وآلياتهذا المفهوم على نه هناك محاولات جادة للتعرف أ إلا
جودة  ىلمؤسسات الجزائرية الاقتصادية علتأثير حوكمة ا:"بعنوان) 2005(دراسة أمينة فذاق -2-1
 .ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر رسالة، "المراجعة الخارجية  دراسة ميدانية
طلب  ىإبراز تأثير آليات حوكمة المؤسسات الجزائرية الاقتصادية عل ىه الدراسة إلذهدفت ه 
طلب جودة  ىأن مجلس الإدارة ولجنة المراجعة تؤثران سلبا عل ىخلصت إلو  ،مراجعة خارجية ذات جودة
تجاه الإجراءات حيادهم و في هاتين الآليتين  ينلعدم كفاءة الأعضاء المتواجد ذلك ،المراجعة الخارجية
ن عدم بيهذا ما  وظيفة رئيس مجلس الإدارة،و الرقابية الداخلية مثل الجمع بين وظيفة المدير العام 
 .ةالمؤسسات الاقتصادية الجزائري ىمستو  ىتطبيق الجدي للحوكمة علال
قدرة المراجع الداخلي من خلال تطبيق معايير الأداء  ىمد" :بعنوان )2005(العفيفي دراسة  -2-1
اهرة الفساد المالي في المؤسسات ظمواجهة  ىالمهني للمراجعة الداخلية الدولية عل
رسالة ، "، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزةالاقتصادية
 .الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين ماجستير،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة المراجع الداخلي من خلال تطبيق معايير الأداء  
نه يوجد انخفاض في أهمية أتوصلت الدراسة إلى و  .مواجهة  ظاهرة الفساد علىالمهني للمراجعة الداخلية 
أن ارتفاع تكاليف تطبيق معايير الأداء و  ،ة بدرجة كبيرةماخلية في الشركات المساهمة العاالمراجعة الد
الدراسة أن تحظى المراجعة الداخلية بأهمية كبيرة في  أوصت بهأهم ما و  .المهني يحول دون تطبيقها
وتخفيض تكاليف تطبيق معايير الأداء المهني لكي يتم تطبيقها لمواجهة  ،الشركات المساهمة العامة
  .الفساد المالي
الأداء التنافسي لشركات صناعة الأدوية :" بعنوان) 2005(عبد الحكيم عبد الله نسور دراسة -2-1
 .، أطروحة دكتوراه، جامعة تشرين، سوريا"الأردنية في ظل الانفتاح الاقتصادي
داء الأثر عوامل تعزيز التنافسية وفق نموذج العالم بورتر على هدفت الدراسة إلى التعرف على أ 
 الطلب،ظروف (ة يالمستقلة بخمس محاور رئيسمثلت المتغيرات ، حيث التنافسي لشركة الأدوية الأردنية
ة وقد خلصت الدراس .)دية، دور الحكومة الداعم للتنافسيةيصناعة التزو ال الاستراتجيات، ظروف الإنتاج،
علاقة  تبني مفهوم الجودة الشاملة، وجود شركات الأدوية الأردنية، إلى وجود سياسة تسويقية تبنتها




 المنافسين، إستراتجية التركيز على، إستراتجية التمايز عن ةالمنافسة السائدايجابية بين هيكل السوق و 
 .قطاع محدد
ق الداخلي بين الواقع الجزائري نشاط التدقي: "بعنوان) 0105(دراسة العايب  -01-1
الملتقى الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر في ضوء المستجدات ، "الممارسات الدوليةو 
 .العالمية المعاصرة، جامعة سكيكدة، الجزائر
محاولة و  ،الشركات الجزائرية التعرف على واقع تطبيق التدقيق الداخلي في هدفت هذه الدراسة إلى 
مارسة مهنة التدقيق الداخلي في المؤسسات أن م إلى توصلت  الدراسة ، وقدمقارنته مع الممارسات الدولية
عن الممارسات الدولية،  بل أن هذا الواقع لا يتناسب مع ما يجب أن يكون  االجزائرية بعيدة بعدا شديد
كذلك أخلاقيات و  ،مطبقا بناء على ما تقتضيه المعايير المهنية الدولية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي
الفعلي للمتطلبات الأساسية التي تسمح بممارسة مهنة التدقيق بالشكل الذي  كما بينت أن التطبيق. المهنة
هذا الأمر ينطبق في نفس الوقت على و  ،يتم بوتيرة جد بطيئة ،كفاءتهاو  ،يسمح لها بإثبات فعاليتها
 .الصغيرة على حد سواءو المؤسسات الكبيرة 
الشركات في الرفع من أداء وكفاءة  دور حوكمة":بعنوان) 1105( دراسة لعشوري نوال -11-1
 .رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار عنابة، "السوق المالي دراسة حالة مصر
سوق المالي المصري الالتزام الشركات المدرجة في  ىمد ىالتعرف عل ىه الدراسة إلذهدفت ه  
مة ءملا ىمن خلال معرفة مد ،التنميةو بتطبيق حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
أن الإطار القانوني إلى خلصت و  ،مبادئ الحوكمةمع  الينظمة المنظمة لعمل السوق المالأو القوانين 
درجة كبيرة مع مبادئ حوكمة الشركات كما  ىالمصري يتلاءم إل يالرقابي المنظم لعمل السوق المالو 
 .رفع أداء وكفاءة السوق الماليو الحوكمة وجود علاقة طردية بين تطبيق مبادئ  ىتوصلت أيضا إل
المراجعة المالية في الشفافية  مدى مساهمة: "، بعنوان)5105(عمر دراسة قمان -51-1
، رسالة ماجستير، المدرسة العليا دراسة ميدانيةالإفصاح لغرض حوكمة المؤسسات الجزائرية، و 
 .للتجارة، الجزائر
المالية في حوكمة الشركات من خلال ضمان  هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مساهمة المراجعة 
التقليل من عدم التماثل في المعلومات بين أصحاب المصالح، وخلصت إلى وجود و الإفصاح و الشفافية 
الإفصاح الذي يعتبر أهم مبادئ حوكمة و تحقيق مبدأ الشفافية و علاقة ارتباط قوية بين المراجعة المالية 




أيضا فيما  ،لكن المؤسسات الجزائرية لم تصل بعد إلى الأهداف المرجوة من حوكمة الشركات. الشركات
    .يخص المراجعة المالية لم تسمو بعد إلى معايير المراجعة الدولية المطبقة
  :الدراسات الأجنبية -5
ممارسة التدقيق الداخلي في :" دراسة بعنوان NETAF AINBAAHC )1005( دراسة -1-5
 .، الجزائرليدةرسالة ماجستير، جامعة الب ،"المؤسسة
والخلية  هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء حول ممارسة التدقيق الداخلي على مستوى التموينات 
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة  مصلحة الفواتير في مؤسسة التسيير الفندقية الجزائرية،التجارية و 
 على أكدتأيضا  قياس مدى تنفيذها في نهاية الدورة،الأهداف و لداخلية ضرورية لتحديد المراجعة ا
الاتصال  خاصة ما يتعلق  وارد ،التنظيم، الإشراف و ضرورة تعزيز الإجراءات التي تتبع من حيث الم
 .بمجال نشر المعلومات الخاصة بها 
دور وظيفة التدقيق في :"دراسة بعنوان  LEMAH KELAMLEDBA )8002-7002(دراسة -5-5
 .رسالة ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، "المؤسسةحوكمة 
راز العلاقة بين جودة مع إبالشركات  لجنة المراجعة ضمن حوكمة علىهدفت إلى تسليط الضوء  
      .أيضا التعرف على طريقة قياس لجنة المراجعة لجودة أعمال المراجعة ،المراجعة وحوكمة الشركات
 ،بر من أسباب إنشاء لجنة المراجعةتوصلت الدراسة إلى أن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يعتو 
خرين لأنها أصحاب المصالح الآالمستثمرين والمساهمين و  في زيادة اطمئنان ةحيث تساعد هذه الأخير 
 .ذات جودةقة و و وتساهم في تقديم معلومات موث ،تؤدي دور الضمان لهم
 semron sed eriotarolpxe esylanA: بعنوان )7002( qcubert draiDدراسة -3-5
 ed étisrevinU ,ehcrehcer ed reihac ,enretni tidua’d selanoitanretni
 .ecnarF ,sruoT
 ويملتق 2001هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نصي لمعايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة سنة   
نوعية هذه المرجعية من عدة جوانب تتعلق بمدى ترجمة المحاور الأساسية لهذه المرجعية ضمن محتوى 
وقد توصل الباحثان . المعايير نفسها، ومدى قدرتها على تسهيل تعلمها من قبل مستعمليها فرديا وجماعيا
قيق تحكم جيد في مخاطر تح معايير الدولية للتدقيق الداخلي يشكل عاملا أساسيا فيالإلى أن الالتزام ب
من نقائص أثرت  وجل تطويرها، إلا أن هذا الإطار المرجعي لا يخلأوا  يجاد الفرص المفيدة من المنظمة، 
ظهر التحليل النصي وجود غموض نسبي في الأسس أتطبيقه من قبل المستعملين، فقد و سلبا على فهمه 




الأطراف الأخرى و علاقة بين التدقيق الداخلي عدم وضوح الو النظرية التي بنيت عليها هذه المعايير 
: خصوصا الإدارة العملياتية، وغياب بعض المصطلحات المرتبطة بالتدقيق الداخلي مثل بهالمرتبطة 
عدم و تعقد الدرجة و هيكل الملكية، الثقافة، الانتماء القطاعي، درجة الفاعلية، التكنولوجيا  ،حجم المنظمة
النتائج من الباحثين التوصية بإعادة هيكلة نصية لمعايير التدقيق الداخلي  استدعت هذه. استقرار المحيط
     .تطويرهاو جل تسهيل فهمها، تطبيقها أالدولية من 
 gnitidua lanretni fo egasU  :بعنوان )9002(la te ybanruBدراسة  -4-5
 naeporuE tceles dna setatS detinU eht ni seinapmoc yb sdradnats
      .90°n ,42.lov ,lanruoj gnitidua laireganam ,seirtnuoc
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة توافق ممارسات التدقيق الداخلي في منظمات الأعمال   
ايرلندا، مع معايير التدقيق الداخلي و  بالولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، ايطاليا، هولندا، المملكة المتحدة
الالتزام بهذه المعايير بين هذه البلدان التي و م تحديد الفروق ن معهد المدققين الداخليين، ومن ثالصادرة ع
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد استبيان حول مواضيع متعددة و  . توجد بها فروع لهذا المعهد
دققين الداخليين المنخرطين على الم 2001عن التدقيق الداخلي، تم توزيعه عبر البريد الالكتروني سنة 
وقد بلغت الاستبيانات . استنادا إلى قاعدة البيانات الموجودة بالمعهد 62112البالغ عددهم و في المعهد 
أظهرت الدراسة وجود . %2، أي  أن نسبة الاستجابة لا تتعدى 0000القابلة للاستعمال و المسترجعة 
هناك مستويات ذات أن و دقيق الداخلي بين البلدان المذكورة، معايير الدولية للتالفروق جوهرية في الالتزام ب
المتعلق ببرنامج ضمان  0002أما فيما يخص المعيار . لاف في الإجابات الخاصة بكل بلدمعنوية للاخت
المتعلق بقبول الإدارة للمخاطر، فقد أظهرت النتائج مستويات مرتفعة لعدم  0021الجودة، والمعيار رقم 
 .ت مع متطلبات هذين المعيارينتوافق الممارسا
 dna gnirusaeM  :، بعنوانiflaP dna marvA-atoB) 2005(دراسة -2-5
 fo ytlucaf fo slanna ,ssenevitceffe s’tidua lanretni fo tnemssessa
  .ainamoR ,aedarO fo ytisrevinu ,1 eissi ,3.lov ,scimonoce
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطرق الأكثر استعمالا في تقييم أداء التدقيق الداخلي بإتباع منهج  
قد توصل الباحثان إلى أن المدققين الداخليين أصبحوا يواجهون تحديات صعبة في و . التحليل الأساسي
مما يجعل القيمة المضافة التي يساهم بها التدقيق  دوليا،و ظل اضطراب الأحوال الاقتصادية محليا 




ر بالبحث عن ثكأالأمر الذي يدفع بالمدققين الداخليين إلى الاهتمام أكثر ف ،الداخلي ذات أهمية بالغة
أدوات بعضها و كما يبين البحث وجود عدة طرق . تقييم فعالية التدقيق الداخليو أفضل الطرق في قياس 
نموذج ل بالنسبة النوعية كما هو الحالو خر يجمع بين العوامل الكمية عض الآأخرى نوعية، والبو كمية 
تقييم أو القياس يتعلق بتحقيق الهدف الويرى الباحثان أن اختيار طريقة . drac erocs decnalab
هو الحصول على تصور ملائم لفاعلية التدقيق الداخلي، وتقييم الحجج من و التقييم، ألا و الرئيسي للقياس 
 .ل الاستثمار في الموارد الضرورية في سبيل تحقيق تطور جيد لوظيفة التدقيق الداخليجأ
 ot redivorp trofmoc a :tidua lanretnI: بعنوان   la te sneraS) 2005(دراسة -6-5
   .14°n ,weiver gnitnuocca hsitirB eht ,eettimmoc tidua eht
 :على سؤالين مهمين هماحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة  الإجابة  
 وظيفة التدقيق الداخلي لها؟ ى طمأنةالنظر باهتمام إل إلى ما الذي يدفع لجنة التدقيق 
 للجنة التدقيق؟ الطمأنةما الذي تفعله وظيفة التدقيق الداخلي لتقييم هذه  
بتوضيح اهتمامات لجنة التدقيق ووظيفة التدقيق الداخلي في  الباحثانوللإجابة على هذين السؤالين،  قام 
 :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها. إطار نظام حوكمة الشركات، وطبيعة العلاقة بينهما
يلتقي التدقيق الداخلي مع لجنة التدقيق في الاهتمام بعملية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية  
بتهما مسؤولية لجنة التدقيق، في ظل وجود مشكلة عدم تماثل المعلومات بين لجنة التدقيق باعتبار أن مراق
 .المؤسسةوا  دارة 
تتوقف درجة مساهمة التدقيق الداخلي في عملية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية على  
 .والصفات الذاتية اللازمة امتلاك المدققين الداخليين لمستويات عالية من المعرفة والمهارة،
تساهم العلاقة التعاونية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تقديم مزيد من الطمأنينة للجنة  
 .التدقيق، باعتبار أنهما يلتقيان في الاهتمام بفعالية الرقابة الداخلية للقوائم المالية
 
 




 gnitidua lanretni ni ecnarussa ytilauQ « :، بعنوان siaraM.M) 2005(دراسة -2-5
 eht yb detnemelpmi senilediug dna sdradnats eht fo sisylana na
 ,21.lov hcraeser ycnatnuocca iratidem ,srotidua lanretni fo eutitsni
     .20°n
الداخلي طبقا طرق تنفيذ برامج الرقابة على نوعية التدقيق ت هذه الدراسة إلى تحليل أهداف و هدف 
وقد توصل ). 0002...،0002 المعايير(لإرشادات معايير التدقيق الداخلي الخاصة بهذا الموضوع 
الباحث إلى أن هذه البرامج تؤدي إلى رفع مستوى المهنية، وتسمح بترقية نوعية التنافسية، وتميز مهنة 
تقلة والدورية، والتي تكشف عن مدى التدقيق الداخلي من خلال عمليات التقييم الداخلية والخارجية المس
 .مع متطلبات معايير التدقيق الداخلي الدولية المؤسسةتوافق ممارسات التدقيق الداخلي في 
 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -3
مفهوم الرقابة الداخلية ودور ى للدراسات السابقة نجد أن البعض منها ركزت عل خلال عرضنامن     
جهها االداخلي في تقييمها كإحدى وظائفه، دون ربط واضح لعملية التقييم بإدارة المخاطر التي تو التدقيق 
هي تقييم إدارة و المنظمة، بينما ركزت بعض الدراسات على إحدى الوظيفتين للتدقيق الداخلي، ألا 
رغم الارتباط الوثيق بين عمليات  عملية الحوكمة دون ربط واضح بين هذه الوظائف الثلاثة،و المخاطر 
فنجد  أما الدراسات التي تناولت فعالية التدقيق الداخلي. لحوكمةواا  دارة المخاطر و التقييم للرقابة الداخلية 
كانت مقبولة في ظروف سابقة، وهي اليوم غير كافية أو والتي فاعلية الالبعض منها حددت متطلبات 
اول متطلبات الفاعلية وفق الممارسات المتعارف عليها، وليس خر منها تنغير ملائمة، والبعض الآ
إيجاد علاقة بين  علىتركيز وال .بالضرورة أن تكون متوافقة مع معايير التدقيق الداخلي الدولية الحديثة
مدى أهمية الالتزام بأدوات حوكمة و  ،تطبيق المعاير الدولية المحاسبية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
 .زيادة كفاءة وأداء السوق المالي الشركات في
من الدراسات القليلة المهتمة بأثر  الدراسات السابقة هو أنها تعتبر عن هذه الدراسةما يميز و  
كشف عن أهم الأسباب الاذ تهدف إلى مؤسسة صيدال، لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع تنافسية ا
لداخلي وحوكمة الشركات والعمل على رفع تنافسية المؤسسة والتطبيق الجيد للتدقيق ا التي تؤدي إلى
شملت الدراسة عينة من موظفي مؤسسة صيدال و ،  باقي المؤسسات الجزائرية تعميم تجربة صيدال على




تم صبر أرائهم فيما و ، )الوحدات والفروع ومدير و ن، مسيرو ن، و ن داخليء مجلس الإدارة، مدققو أعضا(
 .تعالج جميع جوانب الدراسة ن سؤالامن خلال توزيع استمارة تحتوي على أربعي يخص موضوع الدراسة
 :هيكل الدراسة
من أجل طريقة أفضل للإجابة على الإشكالية المطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول  
أهدافها، حدودها، المنهج تسبقها المقدمة، تهتم بتوضيح إشكالية الدراسة، أهميتها، أسباب اختيارها، 
 يوجدالأفاق المستقبلية، حيث ها الخاتمة تحوي نتائج الدراسة، التوصيات و الدراسات السابقة، وتليو المتبع، 
 .ينتهي بخلاصةخير تطبيقي، يسبق كل فصل تمهيد و ثلاثة فصول نظرية وفصل أ
 :تيالنحو الآه الدراسة فقد جاءت على أما محتويات الفصول التي تتكون منها هذ
 .النظري للتدقيق الداخليو الإطار المفاهيمي ورد تحت عنوان : الفصل الأول
للتطور ، من خلال عرض التأصيل العلمي للتدقيق أولها تضمنتم تقسيمه إلى أربعة مباحث،  
لمهنة  المنظمة الهيئات، أما المبحث الثاني تضمن ، أنواع التدقيقهفاوأهد أهميته هالتاريخي، مفهوم
ق وفي أخلاقيات وسلوكيات مهنة التدقي ،معايير التدقيق ، من خلال تقديم المنظمات المهنية،التدقيق
عالج التدقيق فيما يخص المبحث الثالث و . تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر الأخير الهيئات المشرفة على
. علاقة التدقيق الداخلي بالوظائف الرقابية الأخرى، ومعايير التدقيق الداخلي ،من خلال تقديمهالداخلي 
إعدادا  ،لتنفيذ المهمةتحضير ال، من خلال تضمن مراحل سير مهمة التدقيق الداخليأما المبحث الرابع 
  .التقرير النهائي وتقديم النتائج، متابعة نتائج المهمة
 .لحوكمة الشركاتالنظري و الإطار المفاهيمي  ورد تحت عنوان :الفصل الثاني
هور ظل، من خلال عرض الإطار المفاهيمي للحوكمة أولها تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، تضمن 
 مبادئ،، أما المبحث الثاني تضمن الأطراف المعنية بالتطبيق ،هاوأهدافأهميتها  ،هامفهوم الحوكمة،
 من خلال تقديم مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حوكمة وآليات تطبيقها،المحددات وركائز 
لحوكمة الدولية عالج التجارب فيما يخص المبحث الثالث . آليات الحوكمةو  الركائز الأساسية،محددات، 
من خلال تقديم تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تجربة مصر، تجربة فرنسا  الشركات
 حوكمة في الجزائر،ال، من خلال عرض عام حول حوكمة الشركات في الجزائرتضمن الرابع أما المبحث 




جل كات الجزائرية، جهود الجزائر من أحوكمة في الشر الحوكمة وفق ميثاق الحكم الراشد، واقع المعايير 
 . إرساء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات
 .لتنافسية المؤسسةالنظري و الإطار المفاهيمي ورد تحت عنوان : لثالثالفصل ا
أسباب ، من خلال عرض مفاهيم عامة عن التنافسية أولها تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، تضمن 
، الميزة التنافسية، أما المبحث الثاني تضمن ف، أنواع، أساليب قياس التنافسيةالاهتمام بالتنافسية، تعري
 ومعايير الحكم على جودة التنافسية، أنواعالأسس العامة لبنائها،  التنافسية، خلال تقديم تعريف للميزةمن 
واقع التنافسية في عالج فيما يخص المبحث الثالث . الميزة التنافسيةمصادر  محددات الميزة التنافسية،
السياسات المحددة  المباشرة لدعم تنافسية المؤسسة،الإصلاحات المباشرة وغير من خلال تقديم الجزائر 
التدقيق  مساهمةتضمن المبحث الرابع أما . للتنافسية، الإجراءات العملية للنهوض بالتنافسية في الجزائر
حوكمة الشركات، و لداخلي التدقيق امن خلال  ،تنافسية المؤسسةمن رفع والحوكمة ال في تفعيلالداخلي 
التدقيق الداخلي وحوكمة  اوأخير  ،الشركات على التنافسية حوكمةأثر تنافسية، ال أثر التدقيق الداخلي على
 .الشركات وتنافسية المؤسسة
 .دراسة حالة مجمع صيدالورد تحت عنوان : رابعالفصل ال
لمحة تاريخية ، من خلال عرض تقديم مجمع صيدال أولها تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، تضمن 
الشركات وتنافسية المؤسسة في  حوكمة ، التدقيق الداخلي،مجمع، الهيكل التنظيمي، شركاء صيدالال عن
ها، المنهج المتبع، حدودها، مجتمع، الدراسة الميدانيةعرض لطبيعة ، أما المبحث الثاني تضمن صيدال
خصص لعرض استمارة وعينتها، أساليب المعالجة الإحصائية وطرق جمع المعلومات، أما المبحث الثالث 
المبحث الرابع خصص لتحليل البيانات واختبار الفرضيات فيما يخص و  صدقها وثباتها، ها،هيكل ،الدراسة
 .واستخلاص النتائج من الدراسة الميدانية
 
 
 الإطار المفاهيمي  :الفصل الأول
 والنظري للتدقيق الداخلي






وازدياد حجم المؤسسات، وانفصال الملكية عن الإدارة  سع الكبير في الأنشطة الإقتصاديةلقد أدى التو  
مؤسسة  إذ أن لكل. إلى ظهور الحاجة إلى أنظمة رقابية لمساعدة المؤسسات في القيام بوظائفها بكفاءة عالية
هو يهم ف، المسيرين والملاك يهم بالدرجة الأولىق تلك الأهداف إذا كان تحقيتسعى لتحقيقها، فأهداف مسطرة 
. المتعارضة أحياناذوي المصالح المختلفة و محل أنظار العديد من المتعاملين  كون المؤسسة ،كذلك الموظفين
 ها المحققة بهدفنتائجومات اللازمة حول نشاطات المؤسسة و تزويد هؤلاء بالمعل يمن هذا المنطلق ينبغو 
 من خلالالتي تفصح عنها المؤسسات، وذلك المعلومات على  فاء المصداقيةمن اضلابد اذ  ،كسب ثقتهم
 . وهذا عن طريق المدققين الداخليين  ،جهة محايدةخضوعها للتدقيق من طرف 
شهده التدقيق في المجال المالي والمحاسبي الأهمية التي يتمتع بها هذا يعكس التطور الذي و  
مقتصرة على التدقيق المالي فحسب، بل تطورت وفق اطار حوكمة الشركات الأخير، ولم تعد وظيفة التدقيق 
 .ساهم بصفة جدية في تحسين التسييروت لتشمل كل الوظائف التي تقوم بها المؤسسة،
 :الفصل الأول إلى أربعة مباحث هي تقسيمتم وقد 
 .التأصيل العلمي للتدقيق: المبحث الأول
 .نة التدقيقالهيئات المنظمة لمه: المبحث الثاني
 .طبيعة التدقيق الداخلي :المبحث الثالث
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 التأصيل العلمي للتدقيق :المبحث الأول
توسيع نطاق و  تطور العلاقات الاقتصادية مؤسسات عبر الزمن،الهدته إن التطور الكبير الذي ش 
و غير اف وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أتتعامل مع عدة أطر المؤسسة  المبادلات التجارية وتشابكها جعل
تلف تتمتع بثقة مخ للمؤسسةتبني وظيفة جديدة داخل الهيكل التنظيمي  أدى إلى ضرورةما  ،مباشر
 .الحيادية، كما تتصف بخاصية الموضوعية و غير المالمستخدمي البيانات المالية و 
  لتدقيقالتطور التاريخي ل: المطلب الأول
إذ تبين  ،اتطورهالحضارة الإنسانية و  نشأةمنذ برزت معالم التدقيق  إلى أنتشير الدراسات التاريخية  
ما يشبه  ىتشير إل ،مكتوبة باللغة الأكادية وجود قوانينة التي وجدت في بلاد الرافدين الألواح الطيني
تقارير الموظفين المتعلقة بالغلال  ىتمع إللمعاصر، حيث كان المدقق يسالمصادقات المستعملة في التدقيق ا
والتي تعني استمع أو  ،''eriduA''مشتقة من الكلمة اللاتينية ) )tiduAفكلمة التدقيق . اوكيفية إنفاقه ةالمخزن
انوا يتحققون من صحة الإيرادات اليونان كففي عهد العصور القديمة في مصر وبابل وروما و . يأصغ
 ة أنشطة التجارمختلف مقاطعات الإمبراطورية لمراقب ىن مختصين في مهمات إلوالمصروفات بإرسال موظفي
 ،العامة في الساحة بتقديم تقرير شفوي للإمبراطور يكون ، وذلكف المقاطعاتيا  يرادات ومصار و  ،ينيالحرفو 
ي يد الايطال ىعل  1414ظرية القيد المزدوج عام وبظهور ن. فرض عقوبات ضد المخالفين ىيهدف عادة إل
ت المحاسبة مكانتها بهذا الاكتشاف ذخأ اذ. وجوهري لمهنة المحاسبة والتدقيقحدث تطور هام  ،ولوكا باشيلي
بريطانيا في  هور الثورة الصناعية فيظومع  ،أشكال نظم المعلومات في المؤسسةباعتبارها أول شكل من 
زيادة أنشطتها، ازدادت الحاجة و  لمؤسساتلتطور ، وما نتج عنها من وتطور الصناعة والتجارة ،14القرن 
  1.التسييرانفصال الملكية عن الأموال و  التدقيق خاصة بعد ظهور شركات ىإل
البحث  يجةكانت نت ىومن جهة أخر  ،من جهة أهدافهاإن التطورات المتلاحقة للتدقيق كانت رهينة  
عرفتها حركة  يرات الكبيرة التيالتغو  ىشاالمستمر لتطوير هذه الأخيرة من الجانب النظري بغية جعلها تتم
ويمكن . بشكل خاصوالتي شهدتها المؤسسة الاقتصادية  ،لمي بشكل عاماقتصاد العلااالتجارة العالمية و 
 :خمس مراحل كما يلي ىم التطور التاريخي للتدقيق إليقست
 
                                                           
 .14، ص2006،عمان، الأردن، 3هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والتطبيقية، دار وائل للنشر، ط -1
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 ميلادية 1100من العصر القديم حتى  :ىالمرحلة الأول
وكان الهدف ، حكامالالملوك و  ىق حيث كان يقتصر استعماله علدقيعرفت هذه المرحلة ظهور الت  
مارسة التدقيق عن كما تميزت هذه الفترة بم. ي تلاعب أو غش بالدفاترأالدقة ومنع  ىهو الوصول إل منه
عليه، واستعمال  ىالعملية للحسابات التي كانت تتل الذي يقوم بهذه ي استماع الشخصأ ،طريق الاستماع
فهذه العملية كان يستعملها ملاك الأراضي حتى يراقبوا أعمال  ،مدى دقة ما كان يسمعه تجربته لمعرفة
 1.فلاحيهم
 1050-1100: المرحلة الثانية
فصال ولعل ما يمكن استخلاصه من هذه الأخيرة هو ان ،الفترة بالتمهيد للثورة الصناعيةتميزت هذه  
مختلسين وكذا معاقبة ال ،منع أعمال السرقة والاختلاس ،زيادة الحاجة للمدققين ،ملكية المؤسسة عن إدارتها
 .2الثروة ىالحفاظ عل
 1920-1050 :المرحلة الثالثة
مصانع انتشار الاذ أن  بمثابة المنعرج الحاسم للتدقيق، فهي لعبت الثورة الصناعية دورا حساسا 
ظهور  ما نتج عنهوهذا  ،التمويل ورؤوس الأموال ىظهور الحاجة إل ىإل ىالضخمة والشركات الكبرى أد
سواق عرفتها الأ تيلحالة الفوضى الوكنتيجة  ،المؤسسات الصناعية والتجاريةو  اريعتمول المش ىطبقة وسط
فكان  ،ماليةاللحماية لتزايدت الحاجة  ،المسؤولية وعدم محدودية ،ارتفاع نسبة الفشل المالي ،خلال هذه الفترة
الأمر الذي  ،6214يزي سنة ذلك صراحة قانون الشركات الانجل وقد نص على .التدقيق الوسيلة المناسبة
غير أن الهدف من  ،ن خلال تدريب وتأهيل أشخاص للقيام بهذه المهنةتطوير مهنة التدقيق م ىأدى إل




                                                           
 ، 60 طالإطار النظري والممارسات التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية،  :تدقيق الحساباتطواهر ومسعود صديقي، المراجعة و  محمد التهامي - 1
 .6، ص2006لجزائر، بن عكنون، ا
 .2، ص 0006أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان، الأردن،  - 2
 .1، ص مسعود صديقي، المرجع نفسهو  واهرمحمد التهامي ط -3
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 1920-1920: المرحلة الرابعة
فبعد الأزمة المالية  كان له تأثير مباشر في تطور التدقيق،الأمريكي  تصادن النمو الذي عرفه الاقإ 
منح  ىبالإضافة إل ،أسواق مالية وظهرتالخاصة  المؤسساتارتفعت نسبة الاستثمار في  4644لسنة 
في  غير أنه. للمستثمرين ةر مستم زيادةفكان هناك  هذا ما شجع على الاستثمار ،قروض بدون ضمانات
ية المقدمة تمثل صورة القوائم المالأن البيانات و بضمانات ووسائل إقناع  ىهذه الفئة بحاجة إلن إالمقابل ف
مختلف  نأ ىنسب من خلال التأشير والمصادقة علفكان التدقيق الوظيفة الأ المؤسسة،وضعية صادقة عن 
ففي هذه الفترة أعطيت أهمية  ،للمؤسسةتعكس الوضعية المالية الصحيحة و قواعد سليمة وفق  أعدتالبيانات 
فني محايد حول القوائم كما أصبح الهدف الأساسي للتدقيق هو إبداء رأي  ،قابة الداخلية بعد إدراك مزاياهاللر 
 .  المسجلة هانتائجي تمثيل المركز المالي للمؤسسة و مدى سلامتها فالمالية و 
  ايومنا هذ ىإل 1920: حلة الخامسةالمر 
وذلك  ،مستوى الاقتصاد العالمي ىورها علوتعاظم د اتمتعددة الجنسي المؤسساتامي حجم عرفت تن 
ن أهداف التدقيق توسعت إوكنتيجة لهذه التحولات ف ،نها الأصلية وفي عدة دولاخارج بلدبإنشاء فروع لها 
دارة العليا والسياسات المحددة من طرف الإ ،المعمول بها والقوانين احترام الإجراءاتمن تطبيق و  لتشمل التأكد
النواحي المالية للعمليات  ىعل ن هذا الشكل كان يرتكز في بداية الأمرأغير . تهاافروعها ووحدل للمؤسسة
قيق الاجتماعي، كالتد(تدقيق الجوانب الأخرى  ىإلم توسع بعد ذلك ، ثنشطة التي تقوم بها المؤسسةالأو 
مان سلامة إن الهدف من التدقيق خلال هذه الفترة هو الحد من الغش وض ).الخ...،يتدقيق البيئال
قوائم مالية ختامية تعبر بصدق عن حقيقة نتيجة نشاط  ىوبالتالي الوصول إل، التسجيلات المحاسبية
دارة العليا ف الإالقواعد الموضوعية من طر والالتزام بالسياسات والإجراءات و  ،ومركزها المالي ،المؤسسة
 1.اعتبر التدقيق من بين آليات تطبيقها اذ" حوكمة الشركات"بمصطلح  ىظهور ما يسمو  للمؤسسة،
   
 
 
                                                           
 .14، ص0006علم تدقيق الحسابات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  ،خالد أمين  -1
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 مفهوم التدقيق :المطلب الثاني
 :مايلي نذكر منها ،للتدقيق يفتعار عدة  يوجد 
ر عن مدى التوافق ا  عداد التقاريتحديد و  ،عملية تجميع وتقويم أدلة الإثبات"نه أ ىيعرف التدقيق عل 
 ".1ن يتم التدقيق بواسطة شخص فني مستقل محايدأيجب و  ،مسبقا ةمحددالبين المعلومات والمعايير 
الدفاتر الحاسبات و ، المستندات، البيانات، فحص أنظمة الرقابة الداخلية"بأنه  خالد أمين هكما عرف 
نتائج أعمالها من ربح أو خسارة في تلك في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصورها ل بالمؤسسةالخاصة 
 ".2الفترة
فحصا  بالمؤسسةالسجلات الخاصة فحص المستندات والحسابات و "بأنه  عبد الفتاح الصحن ويعرفه 
و تقرير أ ،المشروع خلال فترة زمنية ةجيتقرير نت ناكء اسو  ن المدقق من أن التقرير الماليحتى يطمئ ،دقيقا
لغرض الذي لدقيقة صورة واضحة وحقيقية و  خر يظهرآي تقرير أأو  ،ة فترة زمنيةلي في نهاياعن المركز الم
 "3هذا التقريرأعد من أجله 
ا لمعايير الإجراءات المترابطة والفحص النشاط الذي يطبق باستقلالية وفق" نهأ ىعل هكما تم تعريف 
معايير الهذا وفق و  ،المؤسسةميع أجزاء النشاط داخل وسير ج مة ودرجة الثقةءومدى ملا ،بقصد التقييم
 .4"المحددة لها
 te étilibatpmoc ed liavart ud noitasinagrO منظمة العمل الفرنسية قيام بالإضافة إلى 
من طرف  مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق" نهأ ىعل بتعريف التدقيق   siaçnarf tidua’d
معايير  ىاستنادا إل ،بغية إصدار حكم معلل ومستقل ،ييممهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات والتق
 ".5الإجراءات المتعلقة بالتنظيمالنظام و عالية فوتقدير مصداقية و  ،التقييم
                                                           
 .24، ص1006، مصر، العصريةمدخل معاصر، المكتبة : تم محمد الشيشيني، أساسيات المراجعةحا -1
 .34مرجع سبق ذكره، ص خالد أمين، - 2
 .1، ص1444عبد الفتاح الصحن، مبادئ  وأسس المراجعة علما وعملا، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،   -3
 .21p ,0002 ,siraP ,noitidé  eme 3 ,acimnocE ,lennoitarépo  tiduA ,NIUOUOB.H.RUOCEB.C.J - 4
 eme 6 ,zollaD ,seigétarts te noitarépo ,sreicnanif stcepsa ,enretni lortnoc te tiduA ,V DRAREG te C LENNOIL -5
 .22p ,1002 ,siraP ,noitidé
 النظري للتدقيق الداخليالمفاهيمي و  الإطار                                الفصل الأول 
 
 20
جية ومنظمة لجمع وتقييم الأدلة والقرائن عملية منه" :بأنه للتدقيق جمعية المحاسبة الأمريكية وعرفته 
ذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين و  ،لاقتصاديةاالأحداث طة و بشكل موضوعي، والتي تتعلق بنتائج الأنش
 ".تبليغ الأطراف المعنية بنتائج التدقيقو  ،قررةهذه النتائج والمعايير الم
  :ريف نستخلص ما يلياخلال هذه التعمن 
م الأول عتمد التدقيق في المقاي، المؤطرةتضمن سلسلة من الخطوات المنظمة و عملية منهجية تهو التدقيق 
القرائن يحات و بفحص دقيق للتصر  هذا الأخيريقوم اذ  ،لتزام المدقق بالموضوعية، وا  تقييم الأدلةجمع و  ىعل
القوانين المعمول مطابقة الوقائع للقواعد و  ىتقييم مدو  ،قتصاديةالانشطة حول الأ المؤسسةالمقدمة من طرف 
 1.والذي يكون متاح لكافة المستخدمين طرف معين،تقديم النتائج في تقرير خطي دون التحيز ل، ومن ثم بها
 أهداف التدقيقأهمية و : المطلب الثالث
 :أهمية التدقيق -0
التقديرات جدا، فهناك من الأحكام الشخصية و المحاسب قوائم مالية دقيقة  عرضيليس من المتوقع أن  
ا تختلف باختلاف هذه الأحكام م تجعلهثومن  عناصر معينة من القوائم المالية، ىالتي يمكن أن تؤثر عل
لمحاسبون ا ىهذا فقد تبنبو . ا تكون قليلةمن تحقيق دقة عالية غالبا م ةفعن المنإف لذا والتقديرات الشخصية،
ق بعملية المحاسبة يجب أن يعطي أن المحاسب عند اتخاذه قرار يتعل ىالذي يشير إل، و مبدأ الأهمية النسبية
على  هنإذلك ف ىوزيادة عل بيانات القوائم المالية، ىؤثر بشكل جوهري علالأمور التي ت لتلكبر عناية أك
وهنا نجد أن  ،التقرير داخل حدود المدى المقبولفي عنها  إذا كانت النتائج المعبر فيماالمدقق أن يتحقق 
 ىعل بناء .النسبية في حالة اتخاذ قرار معينلأهمية لالآن في تحديد معيار دقيق  حدلالمحاسبة قد فشلت 
 في تضليلتسبب الخطأ فيه  االقاعدة هي أن العنصر يكون هاما من وجهة نظر المحاسب إذ إنذلك ف
همية النسبية من خلال الأ ىويمكن أن يحكم المدقق أحيانا عل .2المعلومات الواردة في القوائم المالية مستخدم
  .حساب نسبة رصيد العنصر الإجمالي للأصول أو صافي الدخل مثلا
هذا  ب استخدام مثل هذه الإرشادات الضرورية لتقييم العلاقات النسبية في ضوء مدى تأثيريج اذ 
إذا وجدنا أن  الخطأ في عنصر من  سبيل المثال ىنذكر عل ، والعناصر الأخرى المرتبطة به ىالعنصر عل
                                                           
 .34، ص4444دار الرواق للنشر والتوزيع، عمان ،الأردن، حسين القاضي وحسين دحدوح، أساسيات التدقيق وفق المعايير الدولية،  -1
 .1أحمد حلمي جمعة،  مرجع سبق ذكره، ص  -2
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صافي الدخل  قد يكون هاما فيما لو أن ،عناصر المخزون الذي يعد غير هام في علاقته بإجمالي المخزون
ن استخدام معايير التدقيق المتعارف عليها تسمح إليه فعو  ،في المخزون طأتحدد بشكل خاطئ بسبب خ
 ما من القوائم المالية أو الملاحظات الملحقة بها،إ لية،االحقائق الم ىلية بالحصول علالمستخدمي القوائم الم
  .ن مخالفة هذا سوف ينعكس في تقرير التدقيقإوا  لا ف
ستخدم القوائم ت أطرافخدمة عدة  ىحيث تهدف هذه الوسيلة إل ،عتبر التدقيق وسيلة وليس غايةيو  
راء، المد ): الفئات(الأطراف هذه ومن أمثلة  ،تهااها في اتخاذ قراراتها ورسم سياسعلي تعتمدالمالية المدققة و 
ن إدارة المؤسسة تعتمد كليا اذ أ .لخإ....عمال والهيئات الحكوميةرجال الأ، البنوك ،نو ن الماليو المستثمر 
ت ن تكون تلك البياناأ ىوتحرص عل ،يمهيفي وضع الخطط ومراقبة الأداء وتق السياسات المحاسبية ىعل
السياسات المحاسبية  ىرة المؤسسة تعتمد اعتماد كليا علإدان أكذلك نجد  ،ةمدققة من قبل هيئة فنية محايد
القوائم المالية المدققة من قبل  ىعتمد أيضا علتالمستثمرين فئة  كما أن ،ومراقبة الأداء في وضع الخطط
 .تسهيلات ائتمانية منهاالتي تتقدم بطلب قروض و  ؤسساتلية للماهيئة فنية محايدة عند فحصها للمراكز الم
 :أهداف التدقيق -9
 ،داية الفصلعوامل ذكرت في بلعدة  ةجيكان نتاذ  ،تطور بتطورهاالحضارات و  أةالتدقيق رافق نش إن 
 :ىويمكن تقسيم هذه الأهداف إل
 :يمكن تلخيصها فيما في :أهداف تقليدية -4-6
 .التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى الاعتماد عليها 
 .القوائم المالية فافيةش ىأدلة وبراهين عل ىإل افني استناد إبداء رأي 
 .التزوير بالسجلات المحاسبيةاكتشاف أعمال الغش و  
 .خطاء من خلال التأكد من وجود رقابة داخلية جيدةفرص ارتكاب الأالتقليل من  
 .اتخاذ القرارات الإدارية المناسبةوضع السياسات و  ىمساعدة الإدارة عل 
 .1مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط الاقتصاد الوطني 
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 :أهداف حديثة -9-9
قل التدقيق من مجرد قيام مدقق حيث انت ،هداف التقليدية هناك أهداف حديثةالأ ىبالإضافة إل 
وجد بها واكتشاف ما قد ي ،ات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلاتدقة البيانكد من صحة و الحسابات بالتأ
خروج برأي فني محايد الو  ،فحص مدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخليةإلى  ،من أخطاء أو غش أو تزوير
هداف وليدة الأ وتعتبر هذه. المالي في نهاية الفترة المالية امركزهو  ،نتائج المؤسسة من ربح أو خسارةيبين 
تقييم  ،مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها بينهامن و  ،رع الذي يشهده عالمنا المعاصراالتطور الاقتصادي المتس
ع د المجتملأفراحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ت، ةالكفاءة والفاعلية في المؤسس ىداء ورفع مستو الأ
 ،أهداف المؤسسات بصورة عامة ىعل أالتحول الذي طر  ةجي، ويأتي هذا الهدف نتالذي تعمل فيه المؤسسة
 ةهيارف العمل عل :منها ىبل شاركته في الأهمية أهداف أخر  ،كبر ربح الهدف الأهمأبحيث لم يعد تحقيق 
 . المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة
المعايير التي تحكم وضع القواعد و لم االمهنية في دول العالمنظمات العلمية و من الهيئات و  حاولت العديدقد ل
نح يمالقوائم المالية و  ومعين من الأداء يقبله مستخدم ىما يضمن مستو ب تأهيل مزاول المهنة علميا وعمليا،
ات التي تعترض حول الصعوب ةالأشكال القائم ىلتغلب بذلك علاو  ،ن من أحكامو يصدره المدقق لهم الثقة فيما
 ،، التسويق، بحوث العملياتالقانون بأمور غير محاسبية مثل الإدارة، تتمحور حول عدم الدراية اذ ،المراجع
ويمكن توضيح التطور الحاصل في أهداف  .1قييم الأداءتو  ،الفاعليةعند قيامه بقياس الكفاءة و  ،التمويل







                                                           
 .10يوسف محمد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 التطور التاريخي لأهداف عملية التدقيق :)0-0(جدول رقم 
 باحثمن إعداد ال :المصدر
 أنواع التدقيق :المطلب الرابع
 :من حيث أهداف مهمة التدقيق -0
  :تدقيق القوائم المالية 
 ،المؤسسةالموجهة للمستخدمين من خارج رين و المعدة من طرف المسيهو فحص القوائم المالية   
بهدف إبداء   محل التدقيق، المؤسسةمستقل عن ع من التدقيق شخص مؤهل ذو خبرة و هذا النو  ىرف عليشو 
ضعها المالي، هذا و صادقة عن أداء المؤسسة و تقدم صورة عادلة و ن كانت البيانات المالية إرأيه حول ما 
القوائم المالية هو جمع الأدلة تدقيق إن . بات التنظيمية ذات الصلة القانونيةالالتزام بالمتطل ىبالإضافة إل
ا في تحديد ما إذا كانت تتناسب والمبادئ المتعارف مهاواستخد المؤسسة،ثباتات حول عمليات ووقائع الإو 
حول ما ضوعية رأيه بكل مو  من خلالهايبدي  –كفءمستقل و –ينتج عن هذا التدقيق شهادة مدقق اذ  ،عليها
 .1التأكيدات المعروضة في القوائم المالية موافقة للقواعد المعمول بهاإذا كانت الوقائع و 
 
 
                                                           
 .44، ص2006، الجزائر، 60محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  - 1
 الهدف من عملية التدقيق رةـــــــــــالفت
 الاختلاساكتشاف التلاعب و  - ميلادي 0024قبل 
 الاختلاساكتشاف التلاعب و  - 0214-0024
 الاختلاساكتشاف التلاعب و  - 0644-0214
 اكتشاف الأخطاء الكتابية -
 الاختلاساكتشاف التلاعب و  - 0244-0644
 صحة المركز الماليتحديد مدى سلامة و  -
 صحة المركز الماليتحديد مدى سلامة و  - يومنا هذا إلى 0244من 
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  :تدقيق العمليات 
 ىكل أعمال المؤسسة دون الاقتصار عل ىمختلف مهام التدقيق التي تطبق عليشمل هذا النوع   
 ىت في الحكم علسي لتدقيق العمليايتمثل الهدف الأسا"و .عناصر القوائم المالية الختامية ىأثارها عل
المخاطر التي يحتمل أن تضعف قدرة  ىيقة التي تم بها تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها، إضافة إلطر ال
 وبعبارة أخرى، ".تقدير فرص المؤسسة في ذلكوفي طرق تحقيقها و  ،سسة في تحديد الأهداف الملائمةالمؤ 
المخاطر الموجودة لتقديم نصائح اء المؤسسة من خلال تحليل ن مهام تدقيق العمليات تستهدف تحسين أدإف
 .1سياسات أو استراتجيات جديدةن إجراءات أو و اقتراحات قد تكو 
 :من حيث نطاق عملية التدقيق -9
  :التدقيق الكامل  
 ىقيود عل ةيأالإدارة  تحددولا  إطار غير محدد للعمل الذي يؤديه،وضع وهو الذي يخول للمدقق   
جة التفاصيل فيما يقوم المدقق رأيه الشخصي في تحديد در  فيه يستخدمو  ،جال العمل الذي يقوم بهم نطاق أو
رأي فني محايد  ىحيث يقوم المراجع بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إل به من عمل،
يود يقوم المدقق بفحص الققد كان هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيليا أي و  ،حول صحة القوائم المالية ككل
 ىوقد تحول إل .العمليات قليلة العددلتي تدقق حساباتها صغيرة الحجم و كانت المشاريع ا حينغيرها كلها و 
الصناعات الكبيرة  ظهورمن  هتطور الذي حدث في مجال الأعمال وما صاحبال ةجيتدقيق كامل اختياري نت
السجلات و دقيق جميع العمليات توم المدقق بقن يأبحيث لم يصبح من المعقول  ،شركات المساهمةو 
لمشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية، الاختبار في التدقيق زاد من اهتمام ان إتباع أسلوب العينة و إذ أ. والمستندات
حيث يزيد المدقق من  ،ةلمدرجة متانة تلك الأنظمة المستع ىن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد عللأ
 .2اراته في حالة ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيهانسبة اختب
  :التدقيق الجزئي 
 لهذهالجهة التي تعين المدقق ة جي، نتبعض العمليات دون غيرها ىهنا يقتصر عمل المدقق عل  
 وأ في مثل هذه الحالات وجود اتفاق يجبالعمليات، هذا ما يجعله مسؤولا في نطاق ما تم تحديده، لذلك 
ذلك في تقريره لتحديد  بإبرازيقوم المدقق  إذنطاق التدقيق والأهداف المراد تحقيقها، بين حدود و عقد كتابي ي
 .  3مسؤوليته بوضوح لمستخدمي التقرير
                                                           
 .64مرجع سبق ذكره، ص ،محمد بوتين - 1
 .14، ص6444علمية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، أحمد نور، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية وال -2
 .14، ص المرجع نفسهأحمد نور،  -3
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 :من حيث درجة الالتزام  -3
  :التدقيق الإلزامي 
ذ ، إانين النافدةالقو لقيام به حسب النصوص التشريعية و تكون المؤسسة ملزمة با الذيهو التدقيق   
 ذلك من خلال وجود نص صريح في التشريع المعني،ن التدقيق بوجود عنصر الإلزام، و يتميز هذا النوع م
ما عن ذلك مثال وك ،حكام هذه التشريعاتالمخالفين لأ ىوبالتالي يمكن فرض عقوبات وجزاءات قانونية عل
ن محافظ يالشركات تعي الذي يلزم 112غاية  إلى 112ينص عليه القانون التجاري الجزائري في مواده من 
 . 1بذلك وقوع المخالفين تحت طائلة العقوبات المقررة معدم القيا ىيترتب علو  ،حسابات
  :التدقيق الاختياري 
يناسب هذا التدقيق إلزام قانوني يحتم القيام به، و  ي دون وجودأذا النوع من التدقيق غير إلزامي ه  
 المؤسسةستعانة بخدمات المدقق في تدقيق حسابات الإ الفردية وشركات الأشخاص، حيث  يتمالمؤسسات 
المالية التي تتخذ كأساس صحة المعلومات المحاسبية و  ىطمئنان علجل الإأقوائم مالية ختامية، من  اعتمادو 
الفردية يساعد  المؤسساتانضمام شريك جديد، وفي حالة وخاصة حالة الانفصال و  ،لتحديد حقوق الشركاء
 . 2خاصة لأطراف الخارجيةة لقة في المعلومات المالية المقدمادة الثزي ىهذا التدقيق عل
 : الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق ثمن حي -4
 :التدقيق النهائي 
هاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها، وبعد إجراء تعد إنبمن التدقيق يكلف المدقق بالقيام بمثل هذا النوع   
تعديل في ي أفي ذلك ضمان لعدم حدوث مركز المالي، و التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة ال
ر النتائج، هذا النوع من التدقيق تأخ ىت تكون قد أقفلت مسبقا، ويعاب علن الحساباالبيانات بعد تدقيقها لأ
 ىعدم قيام المدقق بالفحص علو  ،التلاعبكاتب التدقيق، عدم اكتشاف الغش والأخطاء و حدوث ارتباك في م
ويعود ذلك  ،لازمة للقيام بعملية التدقيقالمنية قصر الفترة الز  ىترجع هذه العيوب إلاذ ب، المرغو  ىمستو ال
ة و إذا كانت تواريخ نهاية السنأرأي فني محايد في مواعيد محددة  ا  بداءالمدققين بإنهاء عملية التدقيق و لتزام لإ
 .3ضغط العمل في مكتب التدقيق ةجي، وكذلك نتمتقاربة للمؤسساتالمالية 
 
 
                                                           
 .63، ص1006الاسكندرية، مصر، ،المكتب الجامعي الحديث محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، -1
 .63، صفسهنمرجع المحمد السيد سرايا،  -2
 .42، ص 6006 ،المراجعة نظريا، الجامعة المفتوحة طرابلس: الجزء الأول ،إلى علم المراجعة والتدقيقلطريق ، احازم هاشم الالوسي -3
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  :التدقيق المستمر 
مع  امج زمني محدد مسبقانغالبا ما يتم وفقا لبر و  مدار السنة المالية، ىيتم عل الذيوهو التدقيق   
جراء مراجعة أخرى بعد إقفال الحسابات للتحقق من التسويات الضرورية لإعداد التقارير المالية إضرورة 
 ،من المؤسسات التي تقوم بعمل ضخم من العمليات اوغيره لنهائية، وهذا النوع  يعد مناسبا لشركات الأمواال
التوسع في  ىمدقق الوقت الكافي مما يساعده علكما توفر لل ،وقت طويل نسبيا لفحصها ىحيث تحتاج إل
القضاء تباعه افي وقت واحد، ومن مزايا  المصححو  هذا النوع بالتدقيق المانع ىكما يطلق عل ،عملية التدقيق
ارتباك  :بعض العيوب منها نتج عنهيإتباعه قد  الرغم من مزاياه إلا أن ىدقيق النهائي، وعلمساوئ الت ىعل
العلاقة الإنسانية بين المدقق  توطيد ،تدقيق غير متصل كذلك هو العمال في المؤسسة محل التدقيق،
 .موظفي المؤسسة محل التدقيقو 
 :من حيث درجة الشمول -0
 :التدقيق العادي 
مدى دلالتها من صحة القوائم و  التأكدو  ،روالدفات حص البيانات المثبتة بالسجلاتفبهذا النوع  يتعلق   
 .وا  بداء رأي المراجع الفني المحايد حول ذلك ،والمركز المالي الأعمال ةجينتل
وقد تكون  ،حقائق معينة يستهدفها الفحصالبحث عن  وه نهمالهدف  :تدقيق لغرض معين 
 .1بهدف الخروج برأي محايد اعادي اها تدقيققيق تدقيانات موضوع التدقيق قد سبالبالحسابات و 
 :من حيث القائم بعملية التدقيق -9
لا يعتبرون و خارجين عن المؤسسة اليقوم به شخص أو فريق من الأشخاص  :التدقيق الخارجي 
 :يمكن أن يكون هؤلاءو  موظفين لديها،
 .2الحسابات ىلمصادقة علاي و المحاسبلي و اومون بمهام التدقيق المين يقالذوهم  :نون قانونيومدقق 
  :ن متعاقدونومدقق 
وتكون واجباتهم محددة في هذا  ،يربطهم بالمؤسسة المراد تدقيقها يقومون بمهامهم في إطار عقد  
ي له أهداف ن التدقيق التعاقدإف ،عتبر أهدافه معروفة سلفاتللتدقيق الخارجي القانوني الذي  خلافا .العقد
 .لخإ...في المعلوماتية، مختصينو  ،محامين ،محاسبين ،يكونوا خبراء أن يمكن إذ به، تعدد القائمينبمتعددة 
                                                           
 .144، ص 4006، الدار الجامعية، بيروت،ات متقدمة في المحاسبة والمراجعةمحمد السيد سرايا، دراسو  الدهراوي ىكمال الدين مصطف -1
المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية عبد الوهاب ناصر علي، دور آليات  -2
 .14، ص4006والأمريكية، الجزء الأول، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
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تدقيق المؤسسة ن يطلب البنك القيام بمهمة أالتعاقدي دوافع موضوعية متعددة كعادة ما يكون وراء التدقيق و 
 .1ستفادة من قرض بنكيالإفي ترغب التي 
 : داخليالتدقيق ال 
، مستمر لأنشطتها وأنظمة عملهاالتدقيق بالمين بواسطة موظفيها أتالترغب الكثير من المؤسسات في   
تحسين فعالية  ىموظفين الآخرين، مهمتهم السهر علويكون هؤلاء عندئذ موظفين تابعين للمؤسسة كبقية ال
 وظيفة مستقلة يطلق عليها اسم ىن إلو فينتمي هؤلاء الموظ. لمؤسسةنظام المراقبة الداخلية لتحقيق أهداف ا
ن تكون هذه الوظيفة مستقلة تماما عن باقي الوظائف أولتأدية دورها بفاعلية يشترط  ،"وظيفة التدقيق الداخلي"
ومن بين أهداف التدقيق  .الإدارة العليا للمؤسسةولية مباشرة أمام مجلس الإدارة و مسؤ الوتكون  الأخرى،
انسجام و  ،سسةصحة المعلومات المستخدمة في المؤ  جراءات الرقابة الداخلية،السير الحسن لإ هوالداخلي 
 2.العمليات واحترامها للقوانين
 .التدقيق الخارجيختلاف بين التدقيق الداخلي و أوجه الإ ):9-0(جدول رقم 
 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي 
 التعيين أو العهدة
يعين من المؤسسة و  ىمستخدم ينتمي إل
 .رف الإدارة العلياط
متعاقد خارجي مستقل قانونيا 
 .يعين من طرف الجمعية العامةو 
 الاستقلالية
مستقل عن الأنشطة التي يدققها 
الإدارة مرتبط بالوضع استقلاله عن و 
والخضوع لتدخلاتها  ،التنظيمي
 .رغباتهاو 
مستقل قانونيا عن إدارة المؤسسة 
 ،باعتباره يمارس مهنة حرة
يكون مستقلا عن  وينبغي  أن
 .الملاك
الجهة المستفيدة من 
 التدقيق
يعمل لصالح في خدمة الإدارة و 
 .مسؤولي المؤسسة 
كما  ،يعمل لصالح المساهمين
تستفيد منه أطراف أخرى 
 .)الموردين ،البنوك ،نو المستثمر (
 الأهدافنطاق العمل و 
تقييم نظام  ،مرتبط باهتمامات الإدارة
 .اطرالمخالرقابة الداخلية و 
ا  بداء الحسابات و  ىالمصادقة عل
الرأي في سلامة وصدق تمثيل 
 القوائم المالية
                                                           
 .14مرجع سبق ذكره، ص ،عبد الوهاب ناصر علي -1
 .22، ص1006لدانمارك، العدد الثاني، ة كأداة فعالة في اتخاذ القرار، مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة امقدم عبيرات وأحمد نقار، المراجعة الداخلي -2
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دليل التدقيق  الداخلي، التدقيق يقةثو  الإطار المرجعي
 .معايير الممارسة المهنية الداخلي،
المنظمة لمهنة التدقيق الهيئات 
 .الخارجي
معايير التدقيق الخارجي 
 .المتعارف عليها
دورية توقيت العمل أو 
 التدقيق
مدار السنة بطريقة مستمرة  ىالعمل عل
 .حسب مهام مخططة
غالبا مرة واحدة في نهاية السنة 
 .المالية عند غلق الحسابات
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 الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق :المبحث الثاني
قواعد تحكم هنة و وجوب وضع دستور ينظم هذه الم إلىالتدقيق أدت  هور مهنةإلى ظإن الحاجة  
 ىبالإضافة إلوهذا ما سعت إلى تحقيقه مختلف المنظمات والهيئات الحكومية منها والمستقلة،  ممتهنيها،
 .جهودها المبذولة بقصد تقريب الممارسات في مختلف الدولمحاولاتها و 
 المنظمات المهنية: المطلب الأول
لنقابات العاملة في مجال المحاسبة والتدقيق دورا االجمعيات و المؤسسات المهنية والمعاهد و  تلعب  
وتعميق  تأهيلتقوم به هذه المؤسسات من تدريب و ذلك لما و  يق الفجوة بين النظرية والتطبيق،يهاما في تض
 ،تذة الجامعات المتخصصينومن أسا ،التدقيقنية للعاملين في مهنة المحاسبة و تطوير المهارات المهو ، الوعي
، لاقة بمهمة التدقيق من مساهمينلضغوط المتزايدة من الأطراف ذات العنظرا لو  .المهتمين بالمهنةو 
أجهزة حكومية شكلت عدة منظمات بهدف منظمات دولية و ، نقابات واتحادات تجارية، دائنين، مستثمرين
ومن أهم هذه المنظمات  .رمعايياسب لتطبيق هذه الكذلك تهيئة المناخ المنو  ،وضع معايير التدقيق الدولية
  1: يليما
 ممارسة التدقيقاللجنة الدولية ل -0
ابة عن الخدمات التابعة بالنيلإصدار مسودات معايير التدقيق و  لقد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات 
ويتم  ،انات وتعزيزهاالبي لتحقيق القبول التطوعي لتلك المعايير أو ىتسع أن ىعل ،الاتحاد الدولي للمحاسبين
دولا يختارها مجلس  نمن قبل منظمات أعضاء يمثلو  ( )CPAI تعيين أعضاء لجنة ممارسة التدقيق الدولية
في  ينمن غير الممثل أعضاءجان الفرعية التي تشكلها لجنة ممارسة التدقيق الدولية لضمن التوقد ت الاتحاد،
حيث يتمتع كل بلد ممثل في هذه  ،نظر المختلفةالات ر عدد ممكن من وجهبأك ىوذلك للحصول عل ،اللجنة
دولة  34أعضاء من ) 1444(سنة  منذوتتضمن لجنة ممارسة التدقيق الدولية  اللجنة بصوت واحد فقط،
الولايات انجلترا، و  ،الهند، السويد ،هولندا فرنسا، المكسيك، ،األماني ،مصر ،كندااستراليا، البرازيل،  :هيو 
الدراسة  جلأالدولية باختيارها مواضيع من وتبدأ إجراءات العمل في لجنة التدقيق . 2ةالمتحدة الأمريكي
لية الأولية لهذه حيث تقوم اللجنة بتفويض المسؤو  ،لجنة فرعية لهذا الغرض بعد أن يتم تأسيس ،التفصيلية
معايير صادرة عن  شكل بيانات أو دراسات أو ىالمعلومات الأساسية التي تكون علبدراسة  ،اللجنة الفرعية
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ومن ثم تعد مسودة العرض كنتيجة لهذه ، خرىالأالمنظمات الأعضاء أو الهيئات الإقليمية أو الهيئات 
مسودات بشكل موسع بهدف تقوم اللجنة بتوزيع الو  .الجنة ممارسة التدقيق بدراستها ومناقشته الدراسة كي تقوم
التي يحددها من الوكالات الدولية الأعضاء و  اتوالتعليقات من المنظمكافة الانتقادات  ىالحصول عل
شكل الب هالعرضم تعدل اللجنة المسودة ثومن  ،هم الوقت الكافي لإبداء آرائهم وتعليقاتهمرك لتتكما  ،الاتحاد
وعند إصدار المعيار  ،التصويت بحسب قواعد الأغلبيةالتعليقات وتقوم بدراستها و  ىالمناسب بعد أن تتلق
 .1سريانه البيان يحددو 
 :مجلس معايير التدقيق   -9
 ))APCIA، معينة من قبل ة في الولايات المتحدة الأمريكيةمستقليمثل المجلس لجنة فنية عليا و   
 التوجيهات للمحاسبين العموميين المعتمدين،معايير التدقيق و  ،الجودة رقابة بيانات،اللإصدار الشهادات، 
 لينوب عن الهيئات وقد أنشئ ،ي مجالات مختلفةعضو ينشطون ف 44 مشكل من ،1144تأسس سنة 
يصدر عن و  ،ن إصدار معايير التدقيق وتطويرهاليصبح الهيئة المسؤولة ع ،الكثيرة المنتشرة في تلك الفترة
ن معايير المحاسبة أن معايير في المصادقة، بيان بشأبيان حول معايير التدقيق، بيان بش :المجلس
  2.والتدقيق
 :المحاسبةالعليا للرقابة المالية العامة و للأجهزة  المنظمة الدولية -3
دل اسنة إطارات لتب 02 للأجهزة العليا منذ أكثر من تقدم ،هي منظمة مستقلة وغير حكومية  
هذه تأسست  .الدولي ىالمستو  ىتطوير الرقابة المالية العامة علجل تحسين و أ المعلومات والخبرات من
أما  ،كوبا فانارئيس مجلس بها 13جلس التدقيق الكوبي في اجتماع من قبل رئيس م 3244المنظمة عام 
بأخلاقيات وسلوكيات  ىتهتم بالدرجة الأول .أعضاء مشاركين 1ـ دائما بالإضافة ل اعضو  414م ضاليوم فت
 :الأهداف الأربعة التالية 0406 إلى 2006مخطط الفترة الممتدة من سطرت المنظمة ضمن  ،المهنة
أن تكون  ىإل السعي ،الخبرات والمعارف ، تبادلالحسابات، تدعيم وتحسين الكفاءاترض عة و المعايير المهني
 . منظمة دولية نموذجية
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 : مجلس المؤسسة العمومية للرقابة المحاسبية -4
بالولايات المتحدة  تطوير معايير التدقيق الماليوضع و و  ة حكومية مستقلة لتنظيم المحاسبةهو هيئ  
دور مكاتب قواعد التدقيق و  ىثر كبير علأ كان لهاذ  ،6006سنة  XOSشاؤه تبعا لتوصيات م إنت الأمريكية،
 :القوة والسلطة في BOACAP ـيعطي ل ،yelxO-senabraSمن قانون  404التدقيق حسب الفقرة 
 .تسجيل مؤسسات المحاسبين العموميين الذين يقدمون تقارير التدقيق 
تقارير معايير الأخرى المرتبطة بإعداد الات وأخلاقيات المهنة و سلوكي ،الجودة التدقيق، وضع معايير 
 .التدقيق
 .مراقبة شركات المحاسبةلقيام بعمليات التفتيش و ا 
 .فرض العقوبات اللازمةوضع الإجراءات التأديبية و  ،القيام بعمليات بحث وتأديب 
 .لتحسين نوعية خدمات التدقيق  CESبالتعاون مع  ىالقيام بواجبات أخر  
 .الدفاع باسمها الخاص أو بواسطة محام ينوب عنهالمتابعة القضائية و ا 
 1.تخصيص الحقوق المحاسبية التي تمول صندوق المجلستحصيل و  ،رقديت 
 :ن العربيالمدققين الداخليالاتحاد العام للمحاسبين و  -0
 ،محاسبينالستينيات من نقابات الالمدققين العرب في بداية العام للمحاسبين و  تأسس الاتحاد 
صاتها في الدول العربية المنظمة وتتولى اختصا ،المؤسسات التي تقوم مقامهاوالمنظمات و  ،والمدققين العرب
خلالها مدى الفائدة المتحققة  التي اتضح منتحقيق أهدافه، و  ىيعمل الاتحاد عل. لتي ستنظم إليهلاتحاد أو ال
تنظيم وتقوية التعاون بين المحاسبين والمدققين العرب فقد عزز الاتحاد  ،ملين بهااالعمستوى المهنة و  ىعل
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 معايير التدقيق :المطلب الثاني
 ة التدقيق،يخدمات المقدمة من طرف المدقق تتطلب قياسات تتحكم في عملالرفع كفاءة وجودة  إن  
التدقيق هي تدبير جودة "فمعايير التدقيق  ،كون بمثابة الدليل العلمي للمدققدقق توقواعد توجه عمل الم
ن تتوفر في ألصفات الشخصية المهنية التي يجب تعبير عن ا"هي و  ،"داف المرجوة من عملية التدقيقالأهو 
قدر الكافي من ال ىلرئيسة لعملية التدقيق اللازمة والضرورية بالحصول علوكذلك عن الخطوات ا ،المدقق
 1.التي تمكنه من إبداء رأيه حول عدالة وشرعية القوائم المالية ،البراهيندلة و الأ
 :تتمثل في ةيمحاور رئيس ةثلاث ىقسم إلنت معايير التدقيق المقبولة عموما -4
  :المعايير العامة -أ 
بذل العناية و  ،استقلاله وحياده ،مؤهلاته العلمية والعملية ،هذه المعايير بشخصية المدقق لقتتع  
 .المهنية، بما يضمن توافر الكفاءة اللازمة في الشخص القائم بعملية التدقيق
  :التأهيل المهنيالكفاءة العلمية و  
يتم تنفيذ مهام التدقيق من طرف أشخاص يتم تكوينهم من الناحية العلمية والعملية، فضلا عن   
سرية  ىالمحافظة علالإخلاص و  ،النزاهة :ة من الصفات السلوكية الهامة مثلضرورة توافر مجموع
 .البياناتو المعلومات 
 :استقلالية المراجع 
ستخدمي البيانات اكتساب ثقة مجل ضمان سير عملية التدقيق و أكانت دائما أولى الاهتمامات من    
الالتزام  مدققال ىفعل ،هملتسيير من طرفلالخضوع عدم ستقلالية هي عدم التأثر بالغير و فالا ،المالية المدققة
 .ا  بداء رأيه الفنيأثناء تأدية مهامه و  والحياد بالاستقلالية
 :بذل العناية المهنية اللازمة 
ومسؤوليته القانونية من جهة  سلوك أداء المهنة من جهة،د بها هو التزام المدقق بقواعد و المقصو    
التمتع و  العملية،برته وكفاءته العلمية و ية توجب عليه الاجتهاد في عمله وأن يستخدم خفالعناية المهن ،أخرى
 .واجباتهبالاستقلالية وا  دراكه لحقوقه و 
 :معايير العمل الميداني  -ب 
 :، ويضميرتبط هذا المحور بمعايير تنفيذ عملية التدقيق  
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 : مهمة التدقيق ىالتخطيط والإشراف عل 
ث تمكن المدقق من تحديد ما بحي ،نه تسهيل العمل الميدانيألتخطيط الجيد لمهمة التدقيق من شإن ا 
 الفاعليةنه رفع الكفاءة و أقيق، فالتخطيط من شالزمن اللازم لتنفيذ مهام التد ،يجب القيام به، من سيقوم به
 ،يه من خلال التوجيهات المستمرةمساعد ىالمدقق الإشراف عل ىبالإضافة لتحقيق الأهداف، هذا ويجب عل
 .التفحصات الدورية لعمل المساعدينو 
 :المؤسسةم مناخ ياسة وتقيدر  
المدققة  ؤسسةالمعن المعلومات القدر الكافي من البيانات و  ىالمدقق الحصول عل ىيجب عل  
والبيانات جل تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم أمن  ،ما في ذلك نظام الرقابة الداخليةب ،ومحيطها
 .أهمية إجراءات المراجعة الأخرىت و ولتحديد طبيعة توقي. و غشأ أخط فيها ن كانإالمالية 
 :الأدلة 
إبداء رأيه في القوائم المالية لمقنعة التي تمكنه من ان يقوم بجمع الأدلة الكافية و أالمدقق  ىيجب عل  
لرأيه في  معقول المصادقات حتى يتوفر لديه أساسالاستفسارات و الملاحظة و لفحص و ذلك من خلال او 
 الأدلة لكيلمهني للمدقق و وتحديد مدى كفاية الأدلة هو أمر متروك للحكم ا. حصالقوائم المالية موضع الف
 1.لهدف التدقيقملائمة تكون مقنعة يجب أن تكون صحيحة و 
  :رمعايير التقري -ج
ذي يبين الو  مستخدمي البيانات المالية،العمل ووسيلة اتصال بين المدقق و ن تقرير المدقق هي ثمرة إ  
 :ويشمل إليهاوصل فيه النتائج المت
 :توافق البيانات المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ىمد 
مدقق إذا ما تم عرض القوائم المالية وجودتها، فيبين ال ث تعتبر معيار يقاس عليه مدى صدقحي  
 .لهذه المبادئ افقإعداد البيانات والقوائم و 
 :ثبات تطبيق المبادئ المقبولة عموما ىمد 
سبب عدم الثبات في و  المدقق تحديدها والإشارة لها في تقريره ىفي حال ثبات تطبيقها، يجب عل   
إتباعها، فالهدف من الثبات هو تمكين المدقق أو مستعملي البيانات المالية من إجراء مقارنة بين قوائم فترات 
 .مختلفة
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 :مدى كفاية الإفصاح الإعلامي 
 .وا  ظهار فعالية مقبولة ا  عطاء درجة من الشفافية،جل التأمل و أإن الإفصاح في البيانات هو من  
  :إبداء رأى حول القوائم المالية 
ع ذكر كل بعد الإشارة لما سبق ذكره يقدم المدقق رأيه بكل موضوعية حول البيانات المالية المدققة م  
إن . حال تعذر عليه الأمر عدم استطاعة المدقق إبداء رأيه في ىر إلاعلى أن يش ،النقاط التي تم تدقيقها
اذ  .درجة المسؤولية المتحملة في تقريرهية يحتم عليه توضيح طبيعة عمله و ارتباط اسم المدقق بالبيانات المال
بمساهمة بعض مكاتب وضع المعايير الدولية بالاتفاق والتعاون بين المنظمات المذكورة و تتم صياغة و 
 1.التدقيق
 :قالمعايير الدولية للتدقي -6  
 ىباقتراح إل CPAIممارسات مهنة التدقيق أعضاء من اللجنة الدولية ل 1قدم ت 4444في سنة    
ب معايير تطل ىن الانتقال من مبادئ توجيهية إلإ. يريبكلمة معا "يةتوجيهمبادئ "بتغير مصطلح   CAFI
الدولية هي الأكثر تبنيا  تدقيقن المعايير الصادرة عن مجلس معايير ال، إذ أاترميز المفاهيم الموجودة سابق
وهو ما نصت  ،دولية في مهمات التدقيق القانونيتحاد الأوربي يفرض تبني معايير التدقيق الفالا ،وتوافقا
في الولايات المتحدة الأمريكية  أما. المتعلقة بالتدقيق القانوني 2006/31من التوجيهة رقم  26عليه المادة 
مهمة إصدار المعايير  XOSسند قانون أبعد أن   BOACAP عنرة ن المعايير المطبقة هي تلك الصادإف
 .2لهذا المجلس
ومحاولة وضع  ،للشركات متعددة الجنسيات من جهة الانتشار المتزايدإن اتساع مجال الأعمال و لذا ف  
يدفعنا لطرح السؤال  ،معايير محاسبية دولية موحدة كونها عنصر أساسي في عملية التدقيق من جهة أخرى
 هل هناك تقارب بين مختلف معايير التدقيق الدولية؟ :لتاليا
 ،1006جانفي   24و 14مكاتب تدقيق في  2كبر أالمشكل من و  CPPGبمناسبة اجتماع و  
تم  ،ضعي المعايير المحاسبية وتوافق المعاييرادور و  قواعد البيانات المالية، ،لمعالجة ودراسة جودة التدقيق
 :ما يليك رة وضع معايير تدقيق دولية موحدةول ضرو طرح انشغال هذه المكاتب ح
 .علاقتها بالبيانات الماليةتقييم الرقابة الداخلية و  
 .خر لتدقيق المجموعاتآمدقق ب الاستعانة 
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  .تقييم الأخطار 
 ).التدقيق( استمرارية الاستغلال 
لتعاملات مع تدقيق اتعلق بفيما ي التدقيق الدولية تعتبر أكثر شمولاوخلصت الدراسة أن معايير  
 . تعتبر المعايير الأمريكية أكثر شمولا فيما يتعلق بالقياس الفحص، بينماالأطراف ذات الصلة و 
 أخلاقيات وسلوكيات مهنة التدقيق :المطلب الثالث
مبادئ سلوكية تحكم تصرفاتهم المهنية، بنيها برز الأمور التي تميز أي مهنة هي التزام ممتهأإن من  
ن الجزء الصعب من هذه الأخلاقيات إذ أ. الأخلاقلتزام قواعد السلوكيات و إيد باة الفرد في مهنة ما تتز فثق
جودة تقديم خدمات ذات يهدف التدقيق كمهنة لتوفير و و  .ليس معرفة ما يجب القيام به، ولكن الالتزام به
التزام ق أيضا بتقديم خدماته بأمانة و دقعالية لكل مؤسسة تطلب خدمات المدقق، هذا المبدأ يعكس التزام الم
  .جبات الضميرية للمدققافيمثل قانون أخلاقيات المهنة عقد يضمن الو  ضميري،
نبغي أن توجه ي بيان شامل للقيم والمبادئ التي" نهأ ىعل التدقيق وقد عرف قانون أخلاقيات مهنة 
وضع قانون يحكم تصرفاته جعل الأولى و لتدقيق بالمدقق بالدرجة ن ارتباط اإذ أ". العمل اليومي للمدقق
قانون الأخلاقيات  ىبنتوعادة ما ي. ه عدة هيئات ومنظماتيلإوهذا ما سعت  ،اضروري اأمر تصرفاته 
 :محاور رئيسيةوالسلوكيات دوليا أو محليا أربعة 
 :الاستقامةهة و االنز  -4
الصدق  لعفة،اهة و النز عند قيامه بعمله المهني با ىن يتحلأالمدقق أن يتصف بالعدل و  ىيجب عل  
لا يضع نفسه أكما يجب عليه  خارج أوقات عمله أيضا،تزام بالسلوك الحسن أثناء عمله و الالالموضوعية و و 
 .1حياده ىفي مواقف تؤثر عل
  :والحياد الاستقلالية الموضوعية، -6
العامة أن خاصية المنفعة أو المصلحة إذ  قيمة لخدمات المدقق، يةالاستقلالتعطي الموضوعية و  
ة ترتبط هذه الاستقلالي. محل التدقيق المؤسسةالمرتبطة بالتدقيق تفرض أن يكون المدقق مستقلا عن 
 ىأو التأثير علالتحيز  ،ليلا يسمح بالتحاأالمدقق الاتصاف بالعدل و  ىبالموضوعية، بحيث يجب عل
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ستقلالية بالضغوطات والمؤثرات ر الاتأثت. رأيه ىنه التأثير علأي أمر من شأكما يجب عليه تفادي  الآخرين،
يجب لذا  البرامج،المشاريع و  ،المؤسسة الأفراد، الأحكام والأفكار المسبقة المأخوذة عن المدقق، ىالممارسة عل
سبق له العمل بها  مؤسسةن يدقق أك ،ها تضارب للمصالحالمدقق الامتناع عن المهمات التي يكون في ىعل
 .بهارة أو له علاقة مباشرة أو غير مباش
 :الأمانة المهنية -3
ليها من خلال أدائه لعمله سرية المعلومات التي يحصل ع ىالمدقق أن يحافظ عل ىيجب عل  
 محدد،كتابيا دون ترخيص صريح و  هيا أودم أو يكشف عن هذه المعلومات شفالا يستخأكما عليه  ،المهني
كما يجب عدم استخدام . شف عنهاأو واجب يعطيه الحق في الك ،إلا في حال وجود حق قانوني ومهني
 .المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية لتحقيق مزايا شخصية
  :الكفاءة -1
كما  ،مراقبي المهنة لدورية من طرفالمراقبة الال الشهادات، التكوين المستمر و تضمن الكفاءة من خ 
مختلف القوانين  ىاطلاعه المستمر عل ىبالإضافة إل ،المدقق التحكم بالمعايير وتطبيقها ىيجب عل
كما يجب عليه الاعتذار عن الأنشطة التي  ،ضمان القدر الكافي من النظرية والتطبيق ىبمعن ،والتشريعات
 1.لها كفءيكون لا 
 تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر :المطلب الرابع
، بعد الاستقلال ضمن الإصلاحاتق اهتمت الجزائر بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقي لماكباقي دول الع 
يعين الوزير المكلف بالمالية  ، اذ"4244لسنة  044من الجريدة الرسمية رقم  43هذا ما نجده في المادة و 
لطابع الصناعي أو المؤسسات العمومية الوطنية ذات اي الحسابات في الشركات الوطنية و التخطيط مندوبو 
ويجوز له  .ها وتحليل وضعها الخاص بالأصول والخصوممين مشروعية وصحة حساباتأالتجاري بقصد ت
و هيئة عمومية حصة من أات في الشركات التي تحوز الدولة أيضا أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحساب
 .2"رأسمالها
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في  و شركةأ ملكية تامة كانت فظ حسابات هو حماية أملاك الدولةفي هذه الفترة كان الهدف من تعيين محا 
المتضمن تنظيم مهنة و  4144/64/46 ـالموافق ل 4434ذي القعدة  44المؤرخ في  61-41مر الأ
 :1الخبير المحاسبيو  ةالمحاسب
 ".المالية لمحاسبة يوضع تحت تصرف سلطة وزيرل ىعلأمجلس  ديحد" :31 المادة
لدى  أن يمارسوا مهام مندوبي الحسابات ينالخبراء المحاسبين المرخصيجوز للمحاسبين و " :91 المادة
 ".ردتين بعدهاالو  11و  11لأحكام المادتين للتشريع الجاري به العمل حاليا و الشركات طبقا 
الأحكام المنصوص ى عوا زيادة علاالمحاسبين المرخصين أن ير  المحاسبين والخبراء ىيتعين عل" :30المادة
 ،ه المجلس الأعلى للمحاسبةعليها في هذا الأمر القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية الذي يضع
 ".اقتراح وزير المالية ىي يكون موضوع مرسوم يتخذ بناء علالذو 
المحاسبين المرخصين و أسابات من نفس الخبراء المحاسبين لا يمكن أن تمارس وظيفة مندوب ح" :54المادة 
ا يسري هذو  .ت نتائجهاو حساباأتها اضع ميزانيفي المؤسسات الخاصة التي كانوا كلفوا بمسك حساباتها أو بو 
 ".محاسبيالخبير الخر سنة مالية عمل خلالها المحاسب أو المنع بالنسبة للسنة التالية لآ
 معدلة 1 مكرر 241مراقبة شركات المساهمة في مادته قسم السابع من القانون التجاري الينظم و  
رهم من بين تختا ،لاث سنواتو أكثر لمدة ثألحسابات تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا ل"
الأوراق في تحقيق الدفاتر و و  ،ي تدخل في التسييرأوتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء  ،المهنيين المسجلين
كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة  .وصحتها المؤسسةفي مراقبة انتظام حسابات و  للمؤسسة،لية االم
حول  نالمساهميى وفي الوثائق المرسلة إل، حسب الحالة المديرين مجلس في تقرير مجلس الإدارة أو
الموازنة وصحة و  المؤسسةحسابات انتظام الجرد و  ىويصادقون عل .حساباتهاو  ؤسسةمللالوضعية المالية 
ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة ، رام مبدأ المساواة بين المساهمينويتحقق مندوبو الحسابات إذا تم احت .ذلك
كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة  .ت أو الرقابة التي يرونها مناسبةالسنة التحقيقا
 .الاستعجال
 :لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة المساهمة"):معدلة( 9مكرر 005المادة 
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يرين المد سن بالإدارة وأعضاء مجلو القائمفي ذلك  الرابعة، بماالأصهار لغاية الدرجة الأقرباء و  )4
 .المؤسسةمجلس مراقبة و 
دارة أزواج القائمين بالإو  المؤسسة،لمديرين أو مجلس مراقبة أعضاء مجلس او  بالإدارةالقائمون  )6
رأس مال الشركة ) 04/4(التي تملك عشر لمؤسساتال أو مجلس مراقبة ،أعضاء مجلس المديرينو 
 .اترأسمال هذه الشرك) 04/4(أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك 
أجرة أو  ىدائم غير نشاط مندوب الحسابات علتحصلون بحكم نشاط يأزواج الأشخاص الذين  )3
 .و من مجلس المراقبةأدارة أو أعضاء مجلس المديرين ما من القائمين بالإا ،مرتب
جل خمس أت في وظائف مندوب الحساباهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير الأشخاص الذين منحت )1
 .سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم
جل خمس سنوات أفي  ،دارة أو أعضاء من مجلس المديرينالإعلى الأشخاص الذين كانوا قائمين  )2
 .ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم
جلس النقابة الوطنية تنظيم هذه المهنة بشكل مباشر فقد تم تشكيل م ىأما عن الهيئات التي تسهر عل
المؤرخ في  06-64المحاسبين المعتمدين حسب المرسوم التنفيذي رقم ومحافظي الحسابات و للمحاسبين 
 كما جاء أيضا إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة سنة. 16444جانفي  34 ـالموافق ل 6414رجب  1
سبتمبر  26 ـالموافق ل 1414جمادي الأول  64المؤرخ في  143-24في المرسوم التنفيذي رقم  2444
 .22444
يدعى في صلب سلطة الوزير المكلف بالمالية و  تيحدث مجلس وطني للمحاسبة يوضع تح": 01المادة 
 "النص المجلس
ويقوم بمهمة التنسيق  .هني مشتركمز استشاري ذو طابع وزاري مشترك و المجلس جها" :91 ةالماد
لمجلس ليمكن الصفة  وبهذه .والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة
 .بطلب من الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو كل الوسائل المتعلقة بمجال اختصاصه، ىأن يطلع عل
 ".أشغالهالشركات أو الأشخاص الذين تهمهم خبة والهيئات و يمكن أن تستشيره لجان المجالس المنتو 
 :لييالخصوص فيما  ىل صلاحيات المجلس علثتتم":31 ةالماد
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 .بتعليمهاو  نجز ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة ي .4
الطرق واستخدام الأدوات و  ،التحاليل في مجال التنميةنجز ويكلف من ينجز كل الدارسات و ي .6
 .المحاسبية
 .ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني  ىبير الرامية إلايقترح كل التد .3
 .في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبةتوصياته يفحص ويبدي رأيه و  .1
 .تحسين المستوى في مجال المهن المحاسبيةبرامجه و و يشارك في تطوير أنظمة التكوين  .2
 .لأدوات المتعلقة بالمحاسبةاتطور المناهج والتنظيمات و يتابع  .2
 .اختصاصهاللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال ينظم كل التظاهرات و  .1
فتم توضيحها في المرسوم  ،أما فيما يخص آداب وسلوكيات المهنة ،طير المهنةأهذا فيما يخص تنظيم وت
 : 2444 فريلأ 24 ـالموافق ل 2414ذي القعدة من  16المؤرخ في  234-24التنفيذي رقم 
نية للخبراء المحاسبين ابة الوطأعضاء النق ىم الأخلاقيات المهنية المطبقة عليحدد هذا المرسو :" 01المادة 
 .المحاسبين المعتمدين الذين يدعون في صلب النص عضو نقابةومحافظي الحسابات و 
 .جبات المهنياو : القسم الأول
 .موكليهقته مع زبونه و لافي عجبات المهني في أداء مهنته و او  :لثانيالقسم ا
في أداء مهامه وأن يحرص في  الية من الرصانةبدرجة ع ىعضو النقابة أن يتحل ىيجب عل" :91المادة
جب عليه خاصة يو  .شرفهانه المساس بكرامة المهنة و أتجنب كل تصرف من ش ىحياته الخاصة والمهنية عل
و القواعد أالمقاييس التي تنشرها النقابة  ىكما يجب أن تستند الإجراءات إل .هدوءمته بصرامة و أن يؤدي مه
 .المتعارف عليها عموما
واجب القيام  ىالأمانة والاستقلال وا  ل ىالنقابة بزبائنهم أو موكليهم إل علاقات أعضاء تستند" :31المادة
 ".ضمير مهنيبمهامهم بشرف و 
لضرورية مع مراعاة مبدأ كل الأعمال ا طبقا للمقاييس المهنية ،المهني أن ينفد بعناية ىيجب عل :41المادة 
 .1"خلاقية المهنيةكذا القواعد الأالحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة و 
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والتفتيش  ،حصيلةال دعند ممارسته مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة واعداالمهني  ىيجب عل" :01المادة 
ن يقوم بما أوالتصريحات الجبائية وتصريحات الشركة وفي مجلس التسيير  ،بية والمحاسبيةالرقابة الحساو 
 :يأتي
 .ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية 
 .متفق عليهايحترم الآجال ال 
 .نها أن تكون لديه رأيا معللاأشة التي من ييتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرور  
ام زبائنه التشريعات المعمول احتر  ىص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات عليسهر فيما يخ 
تحمله اده واستقلاله و في وضعية تواطؤ قد تشوه حي اللازمة لتجنب الوقوع اتالاحتياطأخذ مع  ،بها
 .المسؤولية
غير أنهم لا يتقيدون بسر المهنة  .أعضاء النقابة الالتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم ىيجب عل" :91المادة
 :سيما التنظيمات المعمول بها ولالات المنصوص عليها في القوانين و في الحا
 .رةالوثائق المقر  ىزامية اطلاع الإدارة الجبائية علبموجب إل 
 .بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم 
  .التحكيملاء بشهادتهم أمام غرفة لمصلحة التأديب و عندما يدعون للإد 
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 طبيعة التدقيق الداخلي: الثالث بحثالم
 ،فالبعض يعتبره أسلوب علمي ،لداخلي كأحد أنواع التدقيقدقيق اتعددت الآراء حول طبيعة الت 
إلا أن فهم ماهية التدقيق الداخلي يقتضي  ،أو نشاط علمي مستقل وآخرون يعتبرونه وظيفة إدارية بحتة،
وذلك  ،المؤسسةالدور الذي يؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية في و  تحقيقها، لىإمعرفة الأهداف التي يسعى 
 .الباحثينقترحة من قبل الهيئات المتخصصة و يف التدقيق الداخلي المتعار  ىلستناد إبالإ
 ماهية التدقيق الداخلي  :الأول طلبالم
 :شأة وتطور التدقيق الداخلين -0
فقد ظهر  قتصادية،توسع الأنشطة الإتطور و ل ةجيالتدقيق الداخلي نت إلى المؤسساتلقد برزت حاجة  
 انهيار البورصات، ىالتي أدت إل 4644الاقتصادية سنة ريكية بعد الأزمة التدقيق في الولايات المتحدة الأم
لبورصة مراقبة من المسعرة في ا المؤسساتولتفادي هذه الأزمات ألزم المشرع الأمريكي أن تكون حسابات 
حيث أن هذه  ،لتعامل مع مكاتب التدقيق الخارجيجبا على الشركات ااوبالتالي أصبح و  ،طرف مدقق خارجي
ين يتعيين مدققين داخلى ا إلمما دفع الشركات تدريجي ،لزيادة المعاملات اخيرة قامت برفع أسعارها نظر الأ
نذاك تقتصر أ وكانت مهمة التدقيق الداخلي .ولهم نفس مهام المدقق الخارجي المؤسسات،تقاضون أجرة من ي
تي تعرف حاليا بالتدقيق المالي الو   للمؤسسة،ا  ثبات الوضعية المالية التأكد من مدى صدق البيانات و  ىعل
من وذلك  ن في الولايات المتحدة الأمريكية،يتم إنشاء معهد المدققين الداخلي 4144وفي سنة . والمحاسبي
م تدقيق ث ،لييتدقيق تشغ ىمجال تدخلها من تدقيق محاسبي إل وتوسيع ،جل تطوير مهنة التدقيق الداخليأ
 .1حديثا تدقيق استراتيجيو  ،معلوماتي
تمام بها داخل التطور السريع للتدقيق الداخلي وزيادة الاه ىمجموعة من العوامل التي أدت إل هناك 
 :برز هذه العوامل ما يليأومن  ،المؤسسة وتفعيل دورها بشكل كبير
 .الإدارة عنانفصال الملكية  
 .عملياتهااتساع حجم المؤسسات وتعقد أنشطتها و  
 .ات المتعددة الجنسياتالشركظهور المؤسسات ذات الفروع و  
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ر يتطو والتي أوصت بتفصيل و  ،لماالقوانين التي صدرت في العديد من دول العالتقارير و  
 :ونذكر منها ،المؤسساتدور التدقيق الداخلي في 
مما دفع الكونغرس  ،نرون للطاقةأورلدكوم و و عقب إعلان إفلاس شركة  وكسليأن اصدور قانون سارب 
وظيفة التدقيق ل داعمم أهن وجهة نظر الكثير من الباحثين الذي اعتبر م سن هذا القانون ىالأمريكي إل
تتمتع بالاستقلالية  التيألزم بضرورة إنشاء تدقيق داخلي و  ثحي ،لز تقرير لجنة بابالإضافة إلى . الداخلي
 . يجب تقديم تقرير لمجلس الإدارةوالحيادية و 
 :مفهوم التدقيق الداخلي  -9
ن أذ إ ،عريفه خلال فترات زمنية متعاقبةور الذي حصل للتدقيق الداخلي من خلال تيتضح التط 
 : هو 4444سنة  المدققين الداخلينمعهد ق الداخلي بموجب التدقي
وهو يساعد  تحسين عملياتها،و  لمؤسسةلموضوعي مصمم لإضافة قيمة كيدي واستشاري مستقل و أنشاط ت"
تحسين كفاءة عمليات إدارة ن خلال منهج منظم وصارم لتقييم و أهدافها متحقيق  ىعل ؤسسةالم
 ".1حوكمة الشركاتة و طر،الرقاباخمال
هو نشاط مستقل وموضوعي يقدم "  0406 سنة لمعهد المدققين الداخلينخر آتعريف هناك و  
وظيفة في تحقيق وتساعد هذه ال تحسين عملياتها،شارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة و خدمات استتأكيدات و 
الرقابة وا  دارة الحوكمة و  تحسين فعالية عملياتخلال إتباع أسلوب منهجي لتقييم و أهداف المؤسسة من 
 ".المخاطر
لرقابة الداخلية والتأكد من تطبيقها ااقبة وتقييم بشكل أساسي لمر  نشاط يهدف"نه أ ىوعرف كذلك عل 
أنظمة الرقابة  جل تحسين وتقويةأمختلفة من ليات االتوصو م الاستشارة للمؤسسة يوتقد ،رض الواقعأ ىعل
 .2"مساعدتها في تحقيق أهدافهاخاطر و أنظمة إدارة المالداخلية لديها و 
القيود التي تتم بشكل تدقيق العمليات و " :هنأب الأمريكي للمحاسبين القانونينوقد عرفه المعهد  
 ".3من قبل أشخاص يعينون وفق شروط خاصة ذحيث تنف ،مستمر
                                                           
 .204ص ،خرون مرجع سبق ذكرهآحسين يوسف القاضي و  -1
 .10، ص2006 ، الأردن،32هيثم السعافين، التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي وتدقيق السلطات الرقابية الحكومية، مجلة المدقق، العدد -2
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لتقييم  المؤسسةنشاط مستقل داخل " :على أنه الرقابة الداخليةالمعهد الفرنسي للتدقيق و عرفه  كما 
 ىيهدف التدقيق الداخلي إلو  ،عالية الأشكال الأخرى من الرقابةتقييم فمراقبة العمليات من خلال تقدير و و 
اقتراحات ملائمة تتعلق ات و تقييم ل،مساعدة إدارة المؤسسة في الممارسة الفعالة لمسؤوليتها بتزويدها بتحالي
 ."1نشطة التي تم فحصهابالأ
عمليات "التدقيق الداخلي بأنه  جنة المنظمات الراعية لإطار الرقابة الداخلية المتكاملل وقد عرفت 
يتم تصميمها لتعطى تأكيدا معقولا حول تحقيق المؤسسة لأهدافها في النواحي  تتأثر بمجلس إدارة المؤسسة،
 ."الأنظمة المعمول بهاالتقارير المالية والالتزام بالقوانين و  ىالاعتماد عل ،فعاليتهاو العمليات  كفاءة :ةالتالي
 :أن التدقيق الداخلي هونستنج  السابقة من خلال مجموعة التعاريف
خلال التأكد من حسن سير العمل  وذلك من ،دية للإدارةيكأتقديم خدمات ت  مهمته: تأكيدينشاط  .4
عمليات إدارة  جل تقديم رأي يخصأتقييم الموضوعي للأدلة من تلف أنشطة المؤسسة، والفحص مخو 
 .الرقابةالمخاطر الحوكمة و 
لوحدات التنظيمية داخل المؤسسة هذا من خلال عمليات المشورة التي تقدم لو  :نشاط استشاري .6
 .خارجهاو 
 .ناء ممارسته لمهامهثحيث يكون بعيدا عن التحيز أ :نشاط موضوعي .3
 ابعيدح المجال للمدقق الداخلي لأداء واجباته المهنية بحرية تامة و وهذا من خلال إفسا :نشاط مستقل .1
 . ضغوط ةيأعن 
ن خدمات التدقيق الداخلي أصبحت خدمات تأكيدية بخصوص نظام الرقابة أوعليه يمكن القول  
من خلال  خدمات استشاريةو  ،وا  دارة المخاطر والحوكمة موجهة للجنة التدقيق ومجلس الإدارة الداخلية،
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 أهداف التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
هذا و  ،تأدية مسؤوليتهم بفعالية ىهو مساعدة جميع أفراد المؤسسة علن الهدف من التدقيق الداخلي إ 
 :ىتهدف إل كونها ىضافة إلبالإ التحليلات،خلال تزويدهم بمختلف المعلومات والتوصيات و من 
 :دقة البيانات المحاسبية وتحليلهاالتحقق من صحة و  .4
وأن  ،عن وضعية المؤسسة ةدلاتعطي صورة صادقة وعبدقة البيانات أن تكون موضوعية  يقصدو  
 .الأطراف المستفيدةلإدارة العليا و اخدمة لملائم في الوقت المناسب تكون هذه البيانات متوفرة وبشكل كامل و 
  :ممتلكات المؤسسة حماية .6
ختلاس أو التلاعب أو سوء الا ،أصول المؤسسة من السرقة ىوذلك من خلال المحافظة عل 
دي الخسائر الناشئة عن الإهمال أو اتفو  ،مين اللازمأتأكد المدقق الداخلي من وجود التحيث يالاستخدام، 
 .عدم الكفاية 
 :لمعتمدة وتقييمهاالإجراءات االسياسات و متابعة تنفيذ الخطط و  .3
ولا  ،رسمتتنفيذهم لها كما و ملين في المؤسسة لهذه الخطط والسياسات اوذلك للتأكد من إتباع الع  
 .تصحيحها  ىاكتشاف نقاط الضعف والعمل عل ىهذا الحد بل يعمل عل ىيتوقف عل
 :تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم الأعمال .1
 .التنفيذالتسجيل و  ،فصل بين وظائف الحيازةوتحقيق قاعدة ال ات،ذلك للتأكد من تسلسل تنفيذ العمليو  
  :ق التدريبيطر رفع كفاية العاملين عن  .2
 ،بجميع أوجه النشاط في المؤسسة وبمختلف عملياتها إن إدارة التدقيق الداخلي بحكم إلمامها التام 
وضع البرامج و  ،لاقتراحة في عملية االمساهمة الفعال ىها الأقدر بين مختلف الأقسام والإدارات الأخرى علإنف
 :وذلك لعدة أسباب ، 1لتعاون مع إدارة الموارد البشريةملين بااالمختلفة لتدريب الع
 .تنفيذ الأعمالب المدقق الداخلي من عملية وضع وتشغيل الأنظمة و قر  
 .الاتصال المستمر مع المستويات التنفيذية داخل المؤسسة 
 .مؤسسة من خلال الاتصال بالإدارة العلياأهداف ال علىالاطلاع الدائم  
 .القرارات الإداريةمعرفة ما يتلاءم و  
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 .دراسة وتحليل أسباب المشكلات التي تحدث في المؤسسة 
 ،تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في بما يساهم ،ق الخارجي لتحديد مجالات التدقيقالتعاون مع المدق 
 .للمؤسسةتوفير مبالغ مالية  تم ومن
 ىخر الأرقابية العلاقة التدقيق الداخلي بالوظائف : الثالث المطلب
نه لا أإلا  وبالرغم من أهميته ،يا في مجال الرقابة داخل المؤسسةيلعب  التدقيق الداخلي دورا حيو  
 ىظائف التي تدعم عملية الرقابة علالو العديد من الآليات و  ىبل تتوفر المؤسسة عل ،يحتكر هذا الدور لوحده
وفي هذا الإطار نحاول مقاربة التدقيق . ا  ن احتفظت كل منها بخصائص تميزها عن غيرهاو  ،نشاطاتها
 ،دوارسواء ما تعلق بالأ ولة رسم حدود أكثر وضوحا له،امحو  ،الأخرى الداخلي بالوظائف الرقابية
 .العملأو مجال التدخل و   الصلاحيات،
 مراقبة التسييرالتدقيق الداخلي و   -0
مواردها تستخدم  الطرق التي تسمح للمؤسسة بالتأكد من أنتشمل مجموع الآليات و  بة التسييرن مراقإ 
وتعتبر  ،التي وضعتها الإدارةالاعتبار التوجهات الإستراتجية والأهداف الجارية عين ب ذخأتو  ،شروط فعالة
الموازنات إلى و تطورت من مجرد تحليل التكاليف  وقد ،حد الوظائف الأساسية في المؤسسةأ مراقبة التسيير
. ومتكاملة معه تدقيق الداخليللملياتها، وهو ما يجعلها مماثلة تحسين عة أداء المؤسسة و أداة فعالة لقياد
 :مع مراقبة التسيير فييتشابه التدقيق الداخلي إلا أن بالرغم من اختلاف الأساليب العملية في كل منهما و 
 .أنشطة المؤسسةأي أنهما تهتمان بكل  ،كلا الوظيفتين شاملتان 
التسيير ليس له صلاحيات عملية وا  نما يقدمان الاقتراحات  كل من المدقق الداخلي ومراقب 
 .التوصياتو 
 .1إداري يمنحها الاستقلالية ىالارتباط التنظيمي بأعلى مستو  
 :ول التاليبينهما يمكن تلخصيها في الجدلكن أوجه الشبه هذه لا تنفي وجود اختلافات جوهرية  
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 مراقبة التسييرو تلاف بين وظيفة التدقيق الداخلي أوجه الاخ): 3-0(دول رقمالج
 مراقبة التسيير التدقيق الداخلي
 ننطلق؟ من أين ؟ الوصول أين نريد ىإل ؟ كيف نحسنه؟عمل ما هو موجودنكيف 
 .شاملةو  صورة مستمرة .صورة دورية ومفصلة
 ،الملاحظة في الميدان ،التوجه نحو المشكل
 .سبابها ونتائجهاالبحث عن أو 
 .التوجه نحو مؤشرات عامة
مراقبة تطبيق الإجراءات والتعليمات والقوانين،  -
شروط تحقيق ل مة الطرقءوملا ،نوعية المعلومات
 .النتائج
 .تدقيق وظيفة مراقبة التسيير -
 .نتائجهاتخطيط ومتابعة العمليات و  -
غراض لأ لمعلوماتاتصميم وتنفيذ نظام  -
 .بعةالمتاالتخطيط و 
 .تحليل ميزانية وظيفة التدقيق الداخلي
من ) الحقائق(بحث مستمر وعميق في الماضي -
 ،وتطبيقها في المستقبل ،جل إيجاد فرص التحسينأ
 .الرغبة في تغيير الماضي
تحليل  ،)المخطط(جل التحكم في المستقبل أمن  -
 ).الفروق( بين الماضي والحاضر أسباب الاختلاف
تحقيق  أجلتنظيمية من الوسائل ال اكتشاف -
 .الأهداف
فحص الأهداف للتأكد من صحة وسلامة طريقة  -
 .إمكانية تحقيقهاومدى  تحديدها،
الأهداف بالاستناد ) اذ القرارمن دون اتخ(إعداد 
 .فرضيات واضحة ىإل
 .المنافعتحليل التكاليف و 
 .دةة ككتلة واحأتحليل مختلف القطاعات في المنش .ىحد ىإصلاح كل قطاع عل
 من إعداد الباحث :المصدر
 وظيفة التنظيمالتدقيق الداخلي و   -9
 ىتؤدي إل قدلمدقق الداخلي ملاحظة بعض الأخطاء في  التنظيم التي ليمكن  ثناء ممارسة مهامه،أ 
ليس من مسؤوليات التدقيق الداخلي "نه أغير  ،المؤسسة مما يستدعي منه الإشارة إليها ىنتائج خطيرة عل
دقق بل هذا واجب وظيفة التنظيم لكن هذا لا يمنع الم ،يمية المكتشفةسن الحلول للمشاكل التنظالبحث عن أح
خلي يمكنه أن يدفع إعادة النظر ن التدقيق الداإ". بداء رأيه في الحلول المقترحةا  الداخلي من تقديم اقتراحات و 
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 الحلول التنظيمية الملائمة،ويعطي رأيه حول  ،عمل عندما يكتشف وجود خلل فيها ويشير إليهاالطرق في 
 .1ومن ثم فهو يساعد وظيفة التنظيم على تحديد وضبط الحلول لتقوم بتطبيقها بشكل جيد
 الرقابة الداخليةالتدقيق الداخلي و   -3
لمصممة للتحكم في السلوكيات اأنها مجموعة من الإجراءات والوسائل و  ىتعرف الرقابة الداخلية عل 
ن الرقابة الداخلية إوبصفة عامة ف .الفاعليةذا تحقيق الكفاءة و كت ذات جودة و نشاط المؤسسة وضمان معلوما
 :تحقيق الأهداف التالية ىإل ىتسع
 .السياساتالتطبيق الجيد للقوانين واللوائح و  
 .التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارةتطبيق التعليمات و  
 .تحسين أداء عمليات المؤسسة 
 . المعلومات المالية ةقيو ضمان موث 
نظام  عتبر من متطلباتيحيث  ،ر العلاقة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية علاقة مباشرةعتبتو  
د من مدى تتمثل مهمته في التأك ،الرقابة الداخلية الفعال وجود قسم داخل المؤسسة وهو قسم التدقيق الداخلي
أكد من دقة المعلومات المالية والتحقق الت كذاو  ،السياسات التي تم وضعهاتطبيق كافة الإجراءات واللوائح و 
يق الداخلي هي المهمة الرئيسية لقسم التدق" ن فإوبصورة مختصرة  ،تلاعبات أو مخالفات يأمن عدم وجود 
 .2"انجاز مهمات نظام الرقابة الداخليةالتأكد من تطبيق و 
 جنة التدقيقلالتدقيق الداخلي و   -4
 ىن مجلس الإدارة تقتصر عضويتها علة عن لجنة منبثقة ميمكن القول أن لجنة التدقيق هي عبار  
هي عنصر أساسي في حوكمة و ، لخبرة في مجال المحاسبة والتدقيقتنفذين ممن لديهم اال غيرالأعضاء 
 ىوكذلك تعمل عل ،عملية إعداد التقارير وا  ظهارها بجودة عالية ىكات حيث تقوم بالإشراف الفعال علالشر 
من جودة أعمال التدقيق الداخلي صالح الأطراف الأخرى من خلال التأكد مهمين و حماية حقوق المسا
. قدمة من طرف المدققين الداخلين والخارجينالمعلومات الم ىتعتمد هذه اللجنة في عملها علاذ  ،الخارجيو 
ق التدقي زيادة فعالية ىحيث تعمل هذه اللجنة عل ،عتبر العلاقة بين لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي تكامليةوت
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الداخلي بالشكل الذي ة الاتصال بين التدقيق الخارجي و زيادالتنسيق و  ،الداخلي من خلال دعم استقلالهم
 .1مفتوح الطرفين بالوفاء بالتزاماتهم وخلق حوار صريح و كلا يساعد
 معايير التدقيق الداخلي :المطلب الرابع
ضمن مؤسسات تختلف من حيث الأهداف، و  قانونية مختلفة تتم عملية المراجعة في بيئة ثقافية و  
حيث  تستدعي وجود معايير دولية  ،ممارسة التدقيق الداخلي ىوهذه الاختلافات قد تؤثر عل الهيكلة،الحجم و 
صدر معهد المدققين الداخلين معايير الممارسة المهنية لأول مرة سنة أولقد . متفق عليهاالللممارسة المهنية 
وتم تبويبها في خمسة مجموعات وتتضمن  ،وتتضمن خمسة معايير عامة 3444في وتم تعديلها  1144
في حين  ،3006ة الجديدة والتي وضعت سنة بينما يتكون الإطار العام للمعايير المهني ،معيار فرعي 26
مع سريان تطبيقه بداية من  0406نة تم تعديله في سو  ،1006خر إصدار للمعايير المهنية في آ ناك
 :الداخلين مجموعة من المعايير هي حيث تتضمن معايير معهد المدققين. 4406
 الصفاتو المعايير   -0
 امسؤولية نشاط التدقيق الداخلي تحديديجب تحديد غرض وسلطة و  :المسؤوليةالغرض، السلطة و  1110
المعايير و  مهنةالأخلاقيات دقيق الداخلي ومبادئ و ماشى مع تعريف التبما يت ،رسميا ضمن ميثاق التدقيق
اق يجب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بمراجعة ميثاذ  ،المهنية لممارسة التدقيق الداخليالدولية 
 .مجلس الإدارة للموافقة عليهالتدقيق الداخلي بصفة دورية وتقديمه إلى الإدارة و 
ن و لمدققاأن يكون  يجب كما  ب أن يكون التدقيق الداخلي مستقلا،يج :الموضوعيةالاستقلالية و  1100
 .ين أثناء أداء أعمالهمين موضوعو الداخلي
برنامج  ىالمحافظة علالتنفيذي للتدقيق الداخلي الرئيس  جب علىي :لعناية المهنية اللازمةاالمهارة و  1190
 .2قيق الداخليبحيث يغطي كافة جوانب نشاط التد ،تحسين الجودةتأكد و لل
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 :معايير الأداء  -9
ن يدير نشاط التدقيق الداخلي أالرئيس التنفيذي للتدقيق  ىيجب عل :إدارة نشاط التدقيق الداخلي 1119
 .بفاعلية لضمان تحقيق قيمة مضافة للشركة
 ،الإسهام في تحسين عمليات الحوكمةتقييم و الن يقوم  نشاط التدقيق الداخلي بأيجب  :طبيعة العمل 1109
 .جي منظمهالرقابة وكذلك إتباع أسلوب منو  ،إدارة المخاطر
العمل لكل  توثيق خطةن بتطوير و و الداخلي ونيجب أن يقوم المدقق :تخطيط مهام التدقيق الداخلي 1199
 .الموارد المخصصة لهاو  ،قهاتوثي ،نطاقها ،تتضمن أهداف المهمة ،مهمة من مهام التدقيق
ن بتحديد وتحليل وتوثيق المعلومات و ن الداخليو يجب أن يقوم المدقق :خليتنفيذ مهام التدقيق الدا 1139
 .اللازمة لتحقيق أهداف المهمةالكافية و 
 .ين تبليغ نتائج المهاميالمدققين الداخل ىيجب عل :تبليغ النتائج 1149
 جاهتما يتخذ وضع نظام متابعة بلرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يجب أن يقوم ا :مراقبة سير العمل 1109
 .الإدارة ىالنتائج التي تم إبلاغها إل
ن الإدارة قد قامت ألرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عندما يعتقد ا :لة قبول الإدارة للمخاطرأحسم مس 1199
يجب عليه أن ف ،للمؤسسةغير مقبول  ىأن يكون باعتقاده مستو  يمكن ،من المخاطر المتبقية ىبقبول مستو 
فيجب  ،لمستوى المقبول للمخاطر المتبقيةن األة القرار بشأذا لم يتم حسم مسفإ ،لة مع الإدارةأسيناقش تلك الم
  .1إدارة الشركة لحسمها بمعرفتهمجلس  ىة إلألالمدقق الداخلي رفع المس ىعل
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 لممارسة مهنة التدقيقالمعايير الدولية  ):4-0(جدول رقم 
 معايير الأداء معايير الصفات
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 جودة التوصيل 
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 نشر النتائج 
 مراقبة التقدم 
   قرار قبول إدارة للمخاطر
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 مراحل سير مهمة التدقيق الداخلي :المبحث الرابع
والتي تتم  ،مدقق الداخلي لمهمة التدقيقال من خلال تنفيذ ىانب العلمي للتدقيق الداخلي يتجلن الجإ 
يعمل المدقق الداخلي في مهمته و  .بها لمكلفاجل تحقيق الأهداف أمنهجية معينة من و وفق تخطيط مسبق 
 ،تدبير الحلول تحديد الثغرات،ل اختبار و في مخاطر النشاط محل التدقيق من خلادراسة التحكم  ىعل
 تشخيص،النه يقوم ب، إذ أشبه ما يقوم به الطبيب مع مريضهداخلي تإن مهمة التدقيق ال. ومتابعة تطبيقها
 :ثلاثة مراحل هيمهمة التدقيق ل نأحيث  ،ومن ثم يوصي بالعلاج ويتنبأ بالأسباب، يخمن
كما يمكن عدم وجود  ،وسريعة تكون تنقلاته قصيرةو  ،مكتبه يكون المدقق معظم الوقت في :ىالمرحلة الأول
 .هذه التنقلات
 .محدودةزيارته للمكتب قليلة و ف" المؤسسة"في هذا الوقت يكون المدقق في الميدان  :الثانية المرحلة
 .ىالأولالاستقرار فيه كما كان في المرحلة المكتب و  ىإلالمدقق عودة :المرحلة الثالثة
 مرحلة التحضير: المطلب الأول
والانتباه والكفاءة  راءة،الق ىق قدرة كافية علقوتتطلب من المد ،ة في مهمة التدقيقو تعتبر أول خط 
من الضروري معرفة  أنه إذ ،بالمؤسسةكما تتطلب معرفة جيدة  ،الفهم والتعلم ىفهي تمنح القدرة عل ،اللازمة
التي بناءا عليها يقوم المدقق ببناء و  ،سوتعتبر هذه المرحلة حجر الأسا. مصادر المعلومات خلال تلك الفترة
 :تتمثل هذه المرحلة في المحاور الرئيسية التاليةو . ليهاج النتائج التي يجب الوصول إنموذ
 .الأمر بالمهمة .4
 .مرحلة الاندماج .6
 .تقييمهاتحديد المخاطر و  .3
 .1تعريف الأهداف .1
  :مهمةالأمر ب -4
لجنة  الإدارة العليا،(ق الداخلي بإصدار التكليف بالمهمة من طرف سلطة مؤهلة دقمتبدأ مهمة ال 
 .همة يسمح بتبليغ كافة الأطراف التي لها علاقة بمهمة التدقيقن الأمر بالمأ، حيث )التدقيق
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  :رحلة الاندماجم -9
ضع للتدقيق من مصادره المختلفة معلومات ذات العلاقة بالنشاط الخاالخطوة بجمع التبدأ هذه  
 :ويمكن  تلخيص هذه المصادر فيما يلي ،فهم لطبيعة هذا النشاط ىوالحصول عل
 .ابقةتقارير ملفات التدقيق الس .4
  .الاجتماع مع الإدارة .6
 .الاتفاقيات المتعلقة بالنشاطالتعليمات و  الإجراءات، الخطط، ،السياسات .3
 .الوصف الوظيفي الهيكل التنظيمي و  .1
 .المعلومات المالية عن النشاطنة التقديرية و ز االمو  .2
 .نتائج التدقيق الخارجي عن النشاط .2
 :ريق التدقيق منإن قراءة هذه الوثائق المختلفة والتحليل يمكن ف
، إعطاء رلمخاطل وضعمهي امتلاك رؤية شاملة عن النشاط الخاضع للتدقيق، تحديد السيرورات التي 
 .1مصداقية للمهمة
 :تقييمهاتحديد الأخطار و   -3
برنامجه  ياغةصبحيث يسمح للمدقق من خلال هذه النقطة يتم تكييف بقية مراحل عملية التدقيق،   
خطر التدقيق كما عرفه معهد المحاسبين و  .تهايدات وما تم وضعه لمواجهالتهد ىوتطويره بناءا عل
 :الذي يكون صدة أو في نوع معين من العمليات،حد الأر أفي  أهو الخطر الناتج عن حدوث خط :الأمريكيين
هو إمكانية دون الأخذ بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلية وقوع أخطاء جوهرية في  :خطر متصل 
 .الحسابات
اكتشاف الأخطاء الجوهرية على قدرة نظام الرقابة الداخلية  يرتبط بعدم :خطر الرقابة الداخلية 
 .تصحيحها في الوقت المناسبو 
 .أي عدم تمكن المدقق من اكتشاف الأخطاء الجوهرية ،قمرتبط بمهمة التدقي :خطر عدم الاكتشاف 
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  :تحديد الأهداف -1
ة عن وثيقة مشكلة من عدة صفحات وهي عبار  ،للمهمة تقرير التوجيهي أو المخططيعرف أيضا بال 
قوم ي ،المؤسسةالمعلومات الضرورية عن  ذبعد أخ .والتي لها نفس المضمون والخصائص في كل الحالات
 ىجالات تدخل المدققين بالإضافة إلمحدود و  ،المدقق بتحرير تقرير توجيه والذي يوضح محاور البحث
ويحتوي هذا  ،أهداف عامة وأهداف خاصة ىيق تحقيقها، والتي تنقسم إلفريق التدق ىالأهداف الواجب عل
تحديد الجوانب  :ىخطار وجدول نقاط القوة والضعف ويهدف إلمن تحليل الأالمعلومات المتأتية  ىالتقرير عل
الضعف المسجلة أو التعرف وتصحيح كل نقاط القوة و  ،البحث ىويساعد المدقق عل العلمية لتدخل المدققين،
 .جزء منها
 مرحلة تنفيذ المهمة :المطلب الثاني
لأهميتها في كتابة  ،يرورة التدقيق الداخليأهم مرحلة في سرحلة تنفيذ عملية التدقيق أطول و تعتبر م 
كل الأطراف ذات العلاقة  بالعناية اللازمة من ظىولهذا يجب أن تح ،تدقيق المنتج النهائي للمهمة تقرير
حيث ينتقل  ،العمل الميداني إلى المهمة من العمل المكتبي النظري مرحلة يتحول فريقخلال هذه الو  .بالمهمة
يتناول شرح التقرير . ولي الوحدة أوالنشاطؤ بالاجتماع الافتتاحي مع مس ئامبتدالوحدات محل التدقيق  ىإل
المهمة وأساليب  توضيح ومناقشة كيفية تنفيذ ىالمكلف بالمهمة ويتم التركيز عل بلقالمصادق من التوجيهي 
والظروف الواجب  الوسائل الماديةو  المعلومات المطلوبة، ،أسلوب التنسيق والاتصال ،التدقيق المستعملة
إعداد برنامج حيث تسمح نتائج الاجتماع الافتتاحي لفريق التدقيق ب ،توفيرها من قبل الجهة الخاضعة للتدقيق
 .1لمهمة المسطرةيقوم بتطبيقه لتحقيق أهداف االتدقيق بالتفصيل و 
 :إعداد برنامج التدقيق  -0
إشراف  تإعداده من طرف فريق التدقيق وتح يتمو  ،طط التنفيذ وكذلك برنامج العملأيضا مخ ىيدع 
 ىوتقع عل ،0166طلاع عليه طبقا للمعيار رقم ل التدقيق الداخلي  للإو ؤ مس ىويتم إرساله إل ،همةمرئيس ال
 وثيقة تعاقدية، :ضمن هذا المخطط النقاط التاليةتوي .ي ملف التدقيقرئيس المهمة مسؤولية الاحتفاظ به ف
 .متابعة للمهمة نقطة انطلاق في بناء استمارة الرقابة الداخلية، دليل مرشد، مخطط عمل،
                                                           
راسة ميدانية، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، الإسناد الخارجي لأداء وظيفة المراجعة الداخلية وأثره على استقلال المراجع الداخلي وجودة المراجعة، د -1
 .014، ص4006 ،4،العددمجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس
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 :استبيان الرقابة الداخلية  
ين لتقييم نظام يعتبر استبيان الرقابة الداخلية من الأساليب الأكثر استعمالا من طرف المدققين الداخل  
ومن  الإجابة عليها، يتلقالمسيرين ل ىتوزيع هذه القائمة من الأسئلة علحيث يقوم المدقق ب ،الرقابة الداخلية
و النشاط محل أقابة الداخلية المطبق في الوحدة مة نظام الر ءفعالية وملا ىمد لىعم تحليلها للوقوف ث
 ،العاملين ،نظم المعلومات ،التشغيلية ،ية بالنواحي التنظيميةبة الداخلاستبيان الرقاوتتعلق أسئلة  ،يقالتدق
الاستمارة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التي تحقق  ىوتبن ،للتدقيق ةالخاضع للوحدةالوسائل المادية 
 :1ة في النقاط التاليةيوتتمحور الأسئلة الرئيس ،بذلك دليل للمدقق لتنفيذ برنامجهالملاحظة الشاملة 
هذه الأسئلة يتم  ىوللإجابة عل ،لة متعلقة بالمنفذ أو المشغل من خلال تحديد مهامه وسلطتهأسئ من؟
 .للمؤسسةالاستعانة بالمخطط الهرمي 
ما  ،"ولكن الهدف من العملية ،ليس ما هو الموضوع ،ما  يتعلق" ميع الأسئلة التي تسمح بمعرفة تج ماذا؟
 .العلاقةمن هم الأشخاص ذو  ،هي طبيعة المنتج المصنع
 .المواقع الصناعية ،المعالجة ،مكان التخزين ،ل عدم اختيار كل مناطق  العملياتجأمن  أين؟
 .المستغرقالزمن نهاية و  بداية ،بتجميع الأسئلة ذات الصلة بالزمن حتسم  متى ؟
 .تصنيع المنتج، كيف يتم توظيف الأفرادكيف يتم  :أسئلة مرتبطة بوصف الإجراءات كيف؟
 :ميدانيالعمل ال  -9
 :الملاحظة الفورية 
عن الملاحظات الأخرى بأنها  هي تختلفو  أول الاختبارات التي يقوم بها المدقق الملاحظة الفورية،  
تقييمات  ووضعمكن يمكنه ملاحظة المحيط بمجرد وصوله فالمدقق المت ،كبيردور  للخبرةهنا يكون و  ،آلية
لوقتية أثناء بعين الاعتبار المؤثرات ا ذخالأ :قلانية أيهذه الملاحظة بطريقة ع وتكون ،ا  حصاءات مبدئيةو 
 " .فملاحظة دخول العمال عند فتح الأبواب ليس نفسها في منتصف النهار" ،ملاحظته
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  :الملاحظة المحددة 
فيقوم  ،يقوم المدقق بإجراء وتنفيذ اختبارات ،استمارة الرقابة الداخليةمن خلال تحديد مواطن الخطر و  
ل أجلاختبار يجب أن يكون موضوعي من هذا ا .الإجراءات المرتبطة بفترات معينةض العمليات و باختبار بع
 .بلورة رأيه حول سير العمليات بموضوعية
 :تحليل المشكلاتورقة كشف و  
مراحل عمليات  كما تلخص كل مرحلة من أين يقوم المدقق بتوثيق كل خلل، ،هي وثيقة عمل موحدة 
في بعض المراجع  ىتسم ،الوظيفة المعنية بعملية التدقيقة تواصل بين المدقق و وسيلتمثل و  ،التدخل الميداني
 ،المشكلات: خمسة أقسام ىإل أتتجز  اذ .ورقة تحليل الرقابة الداخلية ،وثيقة تحليل، بوثيقة الحدث
 .1، التوصياتالعواقب والآثار ،لأسبابا ،الملاحظات
 لنتائجإعداد التقرير النهائي وتقديم ا :الثالثالمطلب 
موجودا  ىذي يبقالتحاور ال ىالإنشاء والصياغة الأدبية بالإضافة إل ىتتطلب هذه المرحلة القدرة عل 
بدأ هذه تاذ  .الذي يجمع كل عناصر عملهو ، "التقرير"بلورة وتقديم منتجه ويقوم المدقق ب ،خلال هذه المرحلة
عقد  قوم بصياغة مشروع تقرير ليتم بعدهاي حيث ،مكتبه مع مجموع أوراق العمل ىالمرحلة برجوع المدقق إل
  .التقرير الختامي ىاجتماع ختامي والمصادقة للحصول عل
فلا يمكن  ،حظات المسجلة ليتم المصادقة عليهجميع الملا فيهحيث يكون  :مشروع تقرير المدقق -0
فإنها لا  ،المدقق توصيات ىالوثيقة وا  ن احتوت عل هذه .ن تضمن مصادقة خاصةا  حتى و ا نهائي اعتباره
أين تشير  ،حد ملاحق التقرير النهائيألا تتضمن مخطط العمل والذي يعتبر و  ،المؤسسةتتضمن إجابات 
 .متى ومن سيقوم بتنفيذ التوصيات المقبولة المؤسسة
  :الاجتماع الختامي -6
 ،د البدايةستمعوا لمخطط المدقق عنالذين او  ،الذين نشطوا الاجتماع الافتتاحي يضم نفس الأعضاء  
 .المصالح والأقسام المدققةو الإضافة لفريق التدقيق ب ،ام به فريق التدقيقفيبدون رأيهم حول ما ق
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  :تقرير التدقيق الداخلي -3
يع الأخرى التي كانت المواضحول البيانات والقوائم المالية و ) كتابيا(اء رأيه إبدبلمدقق ل يسمح التقرير 
 :وفيما يلي مبادئ التقرير ،يعتبر وسيلة بين المدقق والجمهورو  ،تدقيقمهمة ال فهو يلخص ،محل التدقيق
 .لي من دون تقرير التدقيق الداخليوجود للتدقيق الداخلا  
 .توصياتوالتي لا تنتهي إلا باقتراحات و  ،خر عقد لمهمة التدقيقآفهو  :ةوثيقة نهائي 
 .تماع الختامي فمن المفترض أن النقاط تم عرضها خلال الاج :للمؤسسةعرض مسبق  
 .هيا أو كتابياالحق في الرد إما شفا للمؤسسة :في الإجابة المؤسسةحق  
 :الفصول الرئيسية لشكل تقرير التدقيق تتمثل في النقاط الأربعة التالية
أما الصفحة  ،تقرير التدقيق مرفق برسالة إحالةما يكون عادة  :رسالة الإحالةالورقة الخارجية و  
 : ىتحتوي علف ىالأول
  .كما يتم التذكير بالمهمة ،تاريخ إرسال التقريران المهمة و عنو  
 .رؤساء المهمةء المدققين المساهمين في العمل و أسما 
 .ماء المستفيدين من تقرير التدقيقأس 
يكون ضروري بالنسبة للتقارير الذي و  ،هذا الجزء بفهرس مفصل للتقرير أيبد :الملخصالمقدمة و  
 .ملاحق كثيرة ىعل التي تحتوي كبيرة الحجم
له  ليس ، فالقارئأهداف المهمةالتذكير بمجال التدخل و  ضمنتتعادة ما تكون مختصرة و  :المقدمة ) أ
 .وصف مختصر للوحدة أو العملية المدققةفهي تمثل ، علم بمحتوى أمر المهمة وتقرير التوجيه
 . الوضوح يتميز بالاختصار و  ثحي ،فهم مجمل التقريريث يسمح للمسؤولين بح :الملخص ) ب
ويشمل  ،قةالمدق للمؤسسة ىالأولالموجهة بالدرجة  ،الوثيقة التفصيلة والكاملة هو :التقرير التفصيلي 
 .يحترم التسلسل المعروض في الفهرسبحيث  ،التوصيات ،الملاحظات
لكن اقتراح و  ،ذا الجزء ليس تكرار ما تم عرضهالهدف من ه :الملاحقخطة العمل و  الخلاصة، 
 .1التذكير بتاريخ المهمة القادمة أو ،ت الحاجة لها من خلال هذه المهمةهر ظوالتي  أخرىمهمات 
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  متابعة نتائج المهمة :الرابعالمطلب 
 ،إن دور المدقق الداخلي لا ينتهي بمجرد إرسال التقرير النهائي للجهات المعنية بالمهمة المكلف بها 
وعليه متابعة عملية  ،من قبل الجهات المسؤولة الملائمةعليه التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية وا  نما 
العملية التي من خلالها يتأكد المدقق الداخلي من تنفيذ "ها وتعرف مرحلة المتابعة بأن ،مهايتقيتنفيذها و 
ن الإجراءات المنفذة ملائمة أو  ،الإجراءات المقترحة من قبل الإدارة المسؤولة عن المجال الذي تم تدقيقه
التأكد و  ،لمراقبةواالداخلي سيرورة المتابعة وجوب وضع مسؤول التدقيق  ىعل 0026المعيار  وقد أكد .عالةفو 
ل المخاطر الناجمة أو أن الإدارة العليا قد قررت تحم ،قد اتخذت فعلا الإجراءات اللازمةن  الإدارة  أن م
تحديد الطرق المتابعة مسؤولية  عاتق مسؤول التدقيق الداخلي ىوعليه تقع عل ."ي إجراءأعن عدم اتخاذ 
ينبغي أن تكون مسؤولية المتابعة محددة في دليل التدقيق الداخلي اذ  ،ومختلف الإجراءات المتعلقة بها
ق الداخلي في ثلاث مواقف تجاه التقرير النهائي للتدقيفيمكن حصر استجابتها  ،أما بالنسبة للإدارة .1بوضوح
 :ممكنة وهي
دقيق بما و موقف يأتي بعد اقتناع مسؤولي المؤسسة الخاضعة للتهقبول الاقتراحات بشكل كامل و  )4
  .النهائي ناء الاجتماعثورد في تقرير التدقيق أ
الإدارة العليا  اقتناع مسؤولي النشاط الخاضع للتدقيق أو ملعد انظر  ،قبول الاقتراحات بشكل جزئي )6
 .المؤسسةباعتبارها غير ملائمة لظروف  ،ببعض الاقتراحات
ما تتطلبه من فلا يمكن القيام بمهمة التدقيق و  ،هو موقف استثنائيقتراحات بشكل كامل و الارفض  )3
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 الفصل الأول خلاصة
من خلال  الغرض من وظيفة التدقيق يتمثل أساسا في إظهار نتائج المؤسسة بصورة سليمة إن 
حيث تطورت هذه الأخيرة من مجرد عملية رقابية إلى وسيلة لرفع كفاءة  ،ضمان مصداقية القوائم المالية
تشمل العديد من الأنواع يعمل كل واحد منها لتحقيق غرض معين، ومنها وظيفة التدقيق موارد المؤسسة، و 
اذ تكون مضبوطة وفق قواعد ، ة مؤسسةلحسن سير عمل أيالداخلي التي أصبحت من المهن الأساسية 
لذا فإن . كم الجانب الميداني والأخلاقي لممتهنيها، والتي تسعى مختلف الهيئات الدولية لوضعهاومعايير تح
السير الحسن لمهمة التدقيق يتطلب الإعداد المسبق والجيد لها، وا  تباع منهج محدد في التنفيذ للخروج برأي 
 .موضوعي
ين والمهنيين ج هامة بالنسبة للباحثوالمحاسبي من نتائ وبالنظر لما حققه التدقيق في المجال المالي 
التنظيم،  :الأنشطة التسييرية منها على فقد عمدوا إلى تكثيف البحث الدائم والمستمر من أجل إدخال تقنياته
مدخل كونه ذلك من خلال و  ،أداء المؤسسةوهذا ما يساهم في تحسين . الإنتاج، التسويق، التخطيط، الرقابة
 .يوله في الفصل الثانناسنت الذيللحوكمة 
 
  المفاهيمي الإطار: الفصل الثاني
 الشركات لحوكمة النظريو 






السنوات الأخيرة نتيجة لحالات إفلاس كتسبه مفهوم حوكمة الشركات في االذي نظرا لتزايد الاهتمام  
فقد حرصت العديد من المؤسسات الدولية في العديد من الدول على  الكبرى العالمية،العديد من الشركات 
التي تحكم التطبيق السليم له، وعلى رأس تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وا  صدار مجموعة من المبادئ 
هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أصدرت 
 . مبادئ حوكمة الشركات
الشفافية في إعداد القوائم العل من أهم الأسباب التي أدت إلى تطبيق حوكمة الشركات مشكلة و  
انعكاس ذلك على السوق المالي، مما ساهم بشكل كبير في الضعف المالي على مستوى المالية للشركات و 
مما أدى إلى محاولة إعادة بناء الثقة لدى أصحاب المصالح من خلال الشركات وعلى المستوى الوطني، 
 هو ضعف أساليبالشركات لاعتقاد هؤلاء أن من أهم أسباب الفساد وانهيار ، تبني وتطبيق مبادئ حوكمة
 .إدارتها، وهيمنة شخص أو أشخاص على قراراتها، وعدم الالتزام بالقيم والمبادئ
  :وذلك من خلال العناصر التاليةإبراز دور حوكمة الشركات،   هدف الباحث من خلال هذا الفصل إلىوي
  .لحوكمة الشركات  لمفاهيمياالإطار  :المبحث الأول
  .تطبيقها تآلياو ة الشركات محددات وركائز حوكممبادئ،  :المبحث الثاني
  .التجارب الدولية لحوكمة الشركات :المبحث الثالث
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 لمفاهيمي لحوكمة الشركاتالإطار ا: المبحث الأول
جميع الميادين في  لقد أصبحت حوكمة الشركات من بين المواضيع الحديثة بعد ما تم التطرق إليها 
فة التي حدثت في كثير من الدول الفضائح المالية المختلوذلك بعد سلسلة الأزمات و  كافة المستويات، لىعو 
صالح مختلف مجل ضمان ا للتحكم الرشيد في المؤسسات من أسعيا منه ،وبالأخص في الدول المتقدمة
هداف وأن مصالح ما هو إلا إسقاط لسبيل تنميتها انطلاقا من ضما حوكمة الشركاتفتطبيق . الأفراد
ف نحاول في هذا المبحث لذا سو  .ضمن إطار أوسع على المجتمع أو المحيط الكلي المتعاملين فيها ومعها
الأخير محددات حوكمة ي فو  ،أطراف حوكمة الشركات ،مفهومها ،ظهور حوكمة الشركات التطرق إلى
 .آليات تطبيقهاالشركات و 
 ظهور حوكمة الشركات: المطلب الأول
 snaeM"كان كل من  1932نه في عام لحوكمة الشركات نجد أ الأدبيات الاقتصادية وع إلىبالرج 
ت سد الفجوة التي تحاول فيه حوكمة الشركاتناول فصل الملكية عن التسيير، و  من أوائل من "elreB dna
 ،تصاد ككلبية التي يمكن أن تضر بالمؤسسة والاقمالكيها من جراء الممارسات السلبين مسيري المؤسسة و 
عام  "amaF"و 1932في عام "  gnilkceM dna nesneJ"الموضوع كل من  وكذلك تطرق إلى
 .التسييردما يكون هناك فصل بين الملكية و حتمية حدوث صراع في المؤسسة عن إلى اشارو ، حيث أ1932
لال من خ ،عن إمكانية حل مشكلة الوكالة 2111 سنة"  sknoM dna woniM"وفي هذا السياق يؤكد
 ظهور مفهوم الحوكمة، أخرى أدت إلى ومبرراتوهناك عدة أسباب  .التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات
، وتعثر بعض برز هذه الأسباب معاناة الكثير من الدول جراء الأزمة الاقتصادية المالية التي لحقت بهاأ ومن
من  المؤسساتو ى ما تشهده الدول ة أخر هذا من جهة ومن جه. سوء الإدارة فيهاوتفشي الفساد و  ،المؤسسات
بط مدى تطبيق الحوكمة وفي هذا الصدد ارت ،بعصر العولمة في ظل اقتصاد العصر الحالي المسمىتطور 
محل اهتمام فرض هذا المصطلح نفسه بسرعة حتى أصبح  ، حيثالماليةبالعولمة والأزمات الاقتصادية و 
 .1السياسية العالميةالدوائر الأكاديمية و 
 
 
                                                           
، 9111حوكمة الشركات سيبل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة،  ،نرمين أبو العطا -1
 .91واشنطن، ص 
 الفصل الثاني                                 الإطار المفاهيمي والنظري لحوكمة الشركات
 
 60
  :نظرية الوكالة  -1
عملية بالإضافة إلى  ،الإدارةالمؤسسة و  رأسمالتكمن فلسفة حوكمة الشركات في الفصل بين ملكية  
 أطلقوهو ما  ،المؤسسات أداء الايجابية على أثارهن هذا الفصل له وقد وجد بأ ،داخلها الإشرافو  الرقابة
لطلب خدمة شخص ) المال رأسصاحب (خص هي العلاقة التي بموجبها يلجأ شعليه بنظرية الوكالة، و 
فصل بين اللة مهمة تتعلق بة مسأنظرية الوكال أثارتولقد  .لكي يقوم نيابة عنه ببعض المهام )العامل(خرآ
عقود  بالمؤسسةتربطها  تنفيذية إدارة إلىموكلة  أصبحتوالتي  ،ا  دارتهاو  المساهمين أموال رؤوسملكية 
نه غير أ ،محددة أجورمقابل تقاضي  ثرواتهمتنمية من أجل زيادة و  نتفرض عليها العمل لصالح المساهمي
 الإدارةبين  الأهداف وكذلك التكوينيةحسب فرضيات هذه النظرية فإن اختلاف الطبيعة السلوكية و 
 ما أو تحفظ لهم حقوقهملبداية لوضع استراتجيات تحميهم و ظهور صراع منفعة في ا ىإلوالمساهمين تؤدي 
شبكة العلاقات لديهم  أوالمؤسسة عن طريق استغلال نفوذهم بتمسكهم الشديد  يأ ،دارةالإ ربتجذيعرف 
قبل  الإدارةحجم المعلومات التي تستقبلها  حتى أو الآخرينالعلاقة  أصحابالعملاء وجميع بالموردين و 
 نهمفإتالي بال، و قبل مصالح المؤسسة وأهدافهم الشخصية أولا مالحهصفهم يفضلون تحقيق م بذلكغيرهم، و 
السلبي  الأثرمما له  ،عن قيمة المؤسسة قيمتهم في سوق العمل بدلا على يحافظوا أنبهذه الطريقة يريدون 
النظرية إخلالا بشروط العقد  فمواجهة هذا الانحراف الذي تعتبره .حد سواءعلى  على المساهمين والمؤسسة
مصالحهم باتخاذ  ك الإدارة السلبي للحفاظ علىو ن لتعديل سلبالمؤسسة، يلجأ المساهمو الذي يربط الإدارة 
ة وا  شرافية داخلية الذي يملك آليات وأدوات رقابي ،إنشاء نظام حوكمة الشركات دتدابير تقويمية ورقابية عن
ا الرقابة المباشرة من كذ، و الرقابة التبادلية بين الإدارة من رئيس ومرؤوسو  الإدارة مجالس  تعتمد على
. 1البنوك المركزيةمارسة من قبل الهيئات الرقابية والأسواق المالية و أدوات رقابية خارجية موكذا  ،المساهمين
يجة تعارض نت ا ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأمأدى ظهور نظرية الوكالة و  لقد 
ضرورة وجود  التفكير فيالمؤسسات وبين المساهمين إلى زيادة الاهتمام و إدارة المصالح بين مجالس 
 القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد من التلاعب المالي والإداري، مجموعة من
وذلك باعتبارهم الجهة التي تمسك  ،دارة بهدف تعظيم مصالحهم الخاصةيقوم به أعضاء مجالس الإالذي 
   .2مام الأمور داخل الشركاتز ب
                                                           
 .21، ص2111اق، سبتمبر،،  مركز عمان لحوكمة الشركات، مكتبة أف"حوكمة الشركات"اتحاد الشركات الاستثمارية  -1
 .12، ص1111محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري دراسة مقارنة، الدار الجامعية، مصر،  -2
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. القيام بتسيير المؤسسة نيابة عنهأو آخرين في  قوم فيه المالك بتفويض شخصالوكالة هي بمثابة عقد يو  
 لملاكاوأهم شرط في عقد الوكالة هو ذلك الاخلاص بقيام الوكيل بأداء مسؤولياته بما يحقق ويعظم مصلحة 
يرين فبطبيعة الحال فإن المسي. ولياتهؤ لى الأجر المناسب مقابل تأدية مسوذلك مقابل حصول الوكيل ع
ين أن يهتموا بتحقيق أهدافهم ر يمكن للمسين المساهمين عن وضعية المؤسسة، فيتمتعون بمعلومات أكثر م
وفى هذه الحالة فإن الأمر يتطلب نوعا من التكاليف التي يتحملها . الشخصية بدل تحقيق أهداف المساهمين
لفة الوكالة التي يتحملها المساهمون لمساهمون لضمان أهدافهم، ومن هنا يأتي أحد المصادر الأساسية لتكا
تلجأ المؤسسات إلى حجز الأرباح بغية تخفيض اذ  ،رين تسمح بتحقيق أهدافهمالمسيلضمان المراقبة على 
احتمال عدم وجود مصادر خارجية لتمويل استثماراتها المستقبلية، كما تهدف من وراء هذه العملية إلى 
ي والمرتبط  خاصة باحتمال وجود نتائج استغلال سالبة في تخفيض أو تجنب الوقوع في العسر المال
بمبالغ معتبرة من أجل  ظالمستقبل، وبالخصوص المؤسسات التي تستثمر في البحث والتطوير هي التي تحتف
وبتوفير السيولة من خلال . تمويل العملية من جهة، ومن جهة أخرى توفير السيولة للاستثمارات المحتملة
علقة تمال(للتمويل خارجية ال بالمصادر الخاصةمل تكاليف الصفقات حتتتجنب مؤسسة فال حجز الأرباح
مكن أن تتولد تكاليف أخرى ن الم، ومن ناحية أخرى فم)السيولةلتوفير أو سندات /بالبحث وا  صدار أسهم و
كثر من يفضلون خيار توزيع أرباح السهم أ المساهميننظرية الوكالة أن  تفترضو ). ال تكلفة الوكالةمث)
  1.الناشئة الأسواق فيأقوى  الأرباحلتوزيع  الخيار، وقد يكون هذا الأرباح المحتجزة
وجوهر النظرية هو طرح إشكالية وجود أهداف ذاتية خاصة بالمسيرين تؤدي بهم إلى انتهاج سلوك  
الذي يمكن  لالأمثهدف نظرية الوكالة إلى تقديم خصائص التعاقد ملاك، وتعن سلوكهم حالة كونهم  مخالف
مبدأ النيوكالسيكي الذي يستند إلى فرضية تضارب الأن تكون بين الموكل والوكيل معتمدة في ذلك على 
وتقترح هذه . بحيث يهدف كل عون اقتصادي إلى تعظيم مصلحته الخاصة قبل المصلحة العامة ،المصالح
كما تحاول . بالقرارات المالية المناسبةالنظرية أسلوبا لتسيير صراع الوكالة بشكل أمثل، خصوصا فيما يتعلق 
تأثير سلوكهم على تحديد هيكل  ملاحظةهذه النظرية تفسير سلوك المتعاملين بتمويل المؤسسة ومحاولة 
 : فرضيتينالتمويل وذلك استنادا إلى 
                                                           
لإجتماعية والإنسانية، العدد رباح على المؤسسة المدرجة في البورصة، الأكاديمية للدراسات اوني عيسـى، دراسة تأثير توزيع الأبريش عبد القادر وبـدر  -1
   .12-12ص  ، ص9211، جوان 12
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، لذا ته، بمعنى أن كلا الطرفين يعرف مصلحالوعيبأن الموكل والوكيل شخص أو أشخاص يتميزون  -
 .، وهذه المنافع المتوقعة هي التي ستحدد في النهاية تصرفاته وقراراتهإلى تعظيم منافعه المتوقعة يسعى
، الموكلتأسيسًا على ما تقدم سيسعى الوكيل إلى تعظيم منفعته حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة  - 
التعارض إلى حدها ث ومن هنا سينشأ نوع من تضارب المصالح مما يوجب توفر آليات تقلل من فرص حدو 
  .ىالأدن
وفي إطار ذلك تبحث نظرية الوكالة في اقتصاديات وسلوكيات طرفان يوصفان من أهم الأطراف  
أما دور الإدارة فيتمثل في أنها مفوضة من قبل حملة . لشركة وهما الإدارة وحملة الأسهمالتعاقدية في ا
، وبالطريقة التي ةلشركبة عنهم مع كل الإطراف المهتمة باالأسهم لإدارة الموارد المتاحة للشركة والتفاوض نيا
ونظرًا لتوقع حملة . ج ايجابية تفوق كلفة الفرصة البديلة التي كان ممكن استثمار تلك الموارد فيها تائتحقق ن
، فإن جزء من التوازن بين مصالح جميع الإطراف يتحقق بإبرام ءة الإدارة لاستخدام هذه المواردالأسهم إسا
عقود مختلفة تتضمن شروط تمنع أو على الأقل تحد من التصرفات الانتهازية من جانب الإدارة والتي تعنى 
 . 1بمصالح حملة الأسهم
مثل قاعدة لكل مؤسسة ي لذيااذ ترفض نظرية الوكالة أن تعمد المؤسسة على مبدأ التسلسل  
 :ن حيث أنم رأسمالية، هذا ما يؤدي إلى نزاع بين الواقع والنظرية
أمثلية لأنها ستقابل بالرفض من طرف أصحاب المصالح عندما تكون تمثل ليف الوكالة لا يمكنها أن تكا -
 .بوجود أشكال أفضل للمنافسة واعية
 .تقلص المؤسسة إلى علاقات ما بين الأشخاص، هذا ما يؤدي إلى انحلال كلي لمفهوم المؤسسة نفسها -
الفريق المتعاقد لا يستطيع أن يكون على علم، أو أن تكاليف الوكالة لا يمكن تطبيقها، إما لأن  تخفيض -
 .2ف المعلوماتيهذه الأطراف لا تبحث حتى في الإعلام بسبب تكال
 
                                                           
، مجلة )دراسة حالة في الأردن(نوال حربي راضي، العلاقة بين الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة في ضوء نظرية الوكالة و مؤيد محمد علي الفضل  -1
 292-192 ص ، ص1211، 11العدد  12الاقتصادية، المجلد  القادسية للعلوم الإدارية و
 nu’d noitnetbo’l ruop eriomém ,ecnamrofrep te esirpertne’d ecnanrevuog aL ,emiR demhA neB eén rihaT -2
 .82P ,9002/8002 ,necmelT étisrevinU ,eimonocE ,tnemeganam noitpo ,retsigam
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 :الأزمات الماليةالفضائح و  -2
 ،ها من تغيرات في الأسواق الماليةمن تحرير اقتصاديات السوق، وما يتبع اليومإن ما يشهده  العالم  
زيادة حدة المنافسة بين  إلىالاقتصاديات أدى  بالغ على تأثيرتصادية لها وما يترتب عليها من نتائج اق
الكثير من  إجراءالمؤسسات إلى جوء هذه لث انهيارات مالية نتيجة لو حد وفي بعض الحالات إلى ،المؤسسات
وكيلة  خلاقية بصفتهاالتي تمثل نوعا من التصرفات المهنية غير الأ، و المالية الخاطئةالممارسات الإدارية و 
لقد و  .على حساب هؤلاء المساهمين ةتعظيم منافعها الذاتي، وذلك سعيا نحو تحقيق و المساهمين على
للتأثير على الأرقام استخدمت في سبيل ذلك أدوات مختلفة أهمها التلاعب في السياسات المحاسبية 
لاستعانة بآليات حديثة ، مما دعى إلى ضرورة انسب توزيعه بشكل خاصالمحاسبية بشكل عام وعلى الربح و 
كإطار تنظيمي يضمن وذلك  المؤسسات،من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع أنواع للإدارة والرقابة 
تحقيق العدالة بين الأطراف المهتمة  لأموال من خلال تفعيل الشفافية والمساءلة والعمل علىحماية رؤوس ا
الجزئي إلى إعادة هيكلة أنظمتها على المستوى الكلي و  افة إلى ذلك فهي تهدفبالإضالمؤسسة، باقتصاديات 
المؤسسة لتوفير إشراف باعتبارها مجموعة من الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في 
ضافة بالإ ،المدخل القانونيبها الإدارة من خلال الاعتماد على المدخل الأخلاقي و المخاطر التي تقوم  على
 .1فيالمدخل المعر  إلى
ت هذه الدول رؤوس لبسيوية قوة اقتصادية ومالية في نهاية القرن العشرين وجلقد شكلت الدول الآ 
حيث تسببت  ،"سيويةالأزمة الآ"عرفت في التاريخ بأنها  9332 سنة سببت في أزمة ماليةتأموال أجنبية قد 
مارسات غير الصحيحة في بعض الم جاء نتيجةو  في انهيار الأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا،
أهم  غيرها كان مني للمضاربة في الأسواق الوطنية و كما أن تشجيع الاستثمار الأجنب الأسواق المالية،
لتي دفعت بالاقتصاد العالمي للدخول في حالة الركود احيث أن هذه الأزمة  ،الأسباب في حدوث هذه الأزمة
وأفرزت الأزمة والمتغيرات . 2هي الدورة الاقتصاديةسنوات و ي قرابة خمسة أتقريبا  1111استمرت حتى عام 
باتت موضوع اهتمام دولي متنامي، ومن المعاصرة التي يموج بها العالم كثيرا من القضايا التي الاقتصادية 
 وشركة الأمريكية "انرون"أهمها شركة المؤسسات العالمية الكبرى و القضايا انهيار العديد من  هذهبرز أ
                                                           
في ضبط إدارة الأرباح في البيئة المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمية،  عبد الرزاق الشحاذة وسمير إبراهيم البرغوتي، ركائز الحوكمة ودورها -1
 .11، ص 3111ملتقى الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، 
تير غير منشورة، الأكاديمية العربية حسين عبد الجليل الغزوي، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية، رسالة ماجس -2
 .11-21ص  ، ص1211في الدنمارك، 
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ولم تكن  ما نجم عنها خسارة المساهمين لأموالهم، ،لتي هزت الاقتصادي الأمريكي بشدةاو  ،"مورلدكو "
في الفساد المحاسبي أو  مثلتتلمال تداعيات عديدة في سوق ا لحقتها لب خر الفضائح،فضيحة هذه الشركة آ
هدت الساحة الدولية لما سبق ش ونتيجة. 1أنشطة المؤسسات المالية الإداري أو ضعف آليات الرقابة على
 ضعف الرقابة في الشركات،لمراجعة  "بحوكمة الشركات"تسميتها  الاقتصادية بزوغ مفاهيم اصطلح على
 . وباعتبارها مدخلا معاصرا لإحكام الرقابة
 :العولمة وأثارها -3
حيث  متلاحقة،من القرن الماضي بزوغ العديد من المتغيرات العالمية السريعة والالربع الأخير  شهد  
 المعلومات تكنولوجيارة و بحكم ثة متنافسة قرية صغير  ىالعالمي من أطراف مترامية إل تحول الاقتصاد
الحكومات بل يضم العديد من ق واحد لا يقتصر الفاعلون فيه على الدول و ، فأصبح هناك سو الاتصالاتو 
ت الاقتصادية العملاقة التي يسعى كل تكتلااهرة الظوبرزت  متعددة الجنسيات،والشركات  الميةمات العظالمن
وقد . السوقجهة التحديات بإزالة جميع القيود وتحرير المعاملات في ظل نظام امو منها إلى اقتناص الفرصة و 
ولكن لم  حيث حاول الكثير بوصف هذه الظاهرة،" العولمة"بروز مفهوم جديد وهو  أدت هذه المتغيرات إلى
 ويمكن القول بأن مصطلح العولمة يشير إلى. ا لتشعب مجالاتهاحد جامع لها نظر تعريف وا يتم الاتفاق على
بة المشاركة في بحيث تزداد نس ،عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي
زيادة  تب عنهمما يتر  الوزن في مجالات متعددة،وى والحجم و العلاقات الدولية من حيث المستالتبادل الدولي و 
 .2ةيحدود الجغرافية والسياسالتلاشي كل  أدى إلىمما  ،الدوليعمليات التبادل التجاري و 
سهولة  ل وتحول الكثير من دول العالم إلى مفهوم الاقتصاد الحر، إلىأدت عولمة رأس المالقد   
لتي تعاني من ابلدان الأكثر لا دان التي توجد بها وفرة مالية إلىحركة رأس المال بين الدول وتدفقه من البل
ن عملية جذب رؤوس الأموال لهذه البلدان ، لأالرغبة في حماية رؤوس الأموال المتنقلة عنه تونتج ،عجز
سوء الإدارة والفساد ون هجايو  المؤسساتمن بينهم إذ أصبح المستثمرون و  ،تتسم بقدرة كبيرة من التحديات
 مصالح المستثمرين،و  المؤسساتإدارة يقومون بوما يترتب عنه من تفضيل مصالح من  الإداري،المالي و 
 من أجل  المؤسسات منالبراهين لبون بالأدلة و اوأصبحوا قبل الالتزام بأي مستوى أو قدر من التمويل يط
من تحليل  كذلك يريد هؤلاء أن يتمكنوا ممكن،قدر قل ن إمكانية الفساد الإداري والمالي إلى أل ميتقلال
                                                           
ة التجارة مجدي محمد سامي، دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية، مجلة كلي -1
 .1-2 صص  ، 3111الاسكندرية،  ،1للبحوث العلمية، العدد
 .92-12ص  ، ص1111جمال الخطيب، العولمة المالية ومستقبل الأسواق العربية لرأس المال، الأردن،  -2
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التي تم إعدادها على أساس معايير ذات جودة عالية من مالية اللقوائم مستقبلية وفقا لالالاستثمارات الحالية و 
سواق الدولية فقط بل الأ على مقتصرانلاحظ أن هذا المطلب لم يصبح  أنويجب  ،الشفافية والوضوح والدقة
تتمتع بوجود  التي المؤسسات ويتضح مما سبق أن المستثمرين يسعون إلى ،تعدى ذلك إلى الأسواق المحلية
حتى ارير المالية التي تنشرها، الدقة في التقوما يترتب على ذلك من وجود الشفافية و  هيكل سليم للحوكمة،
لذا أصبح تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يحدد بشكل كبير مصير  .يتمكنوا من اتخاذ القرارات السليمة
 . 1في عصر العولمة المؤسسات ومصير اقتصاديات الدول
 مفهوم حوكمة الشركات :الثاني المطلب
في الولايات المتحدة ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على مراقبته ي سوق المالالأدى تطور  
 seitiruceS) CES(وتشرف على شفافية البيانات والمعلومات التي تصدرها الشركات التي تعمل به مثل 
اليه مهنة المحاسبة والمراجعة، الى ، بالإضافة الى التطور الذي وصلت  noisimmoC egnahcxE
الشركات وخاصة المسجلة أسهمها لدى البورصات  وإلزامزيادة الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات 
 .بضرورة تطبيق المبادئ التي يتضمنها هذا المفهوم
 lanoitaN" قامت اللجنة الوطنية والخاصة بالانحرافات في اعداد القوائم المالية  1987ففي عام 
، بإصدار تقريرها  CESـوالتابعة لل  gnitropeR laicnaniF tneluduarF no noissimmoC
الذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد و"  noissimmoC yawdaerT "المسمى
حوكمة الشركات وما يرتبط بها من منع حدوث الغش والتلاعب في اعداد القوائم المالية وذلك عن طريق 
وفي . ام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهنة المراجعة الخارجية أمام مجالس ادارة الشركاتالاهتم
 lanoitaN)DSAN(و  egnahcE kcotS kroY weN) ESYN(أصدر كل من  8887عام 
والذي   "tropeR nobbiR eulB"تقريرهما المعروف باسم    srelaeD seitiruceS fo noitaicossA
ة الدور الذي يمكن أن تقوم به لجان المراجعة بالشركات بشأن الالتزام بمبادئ حوكمة اهتم بفاعلي
 .  2الشركات
أشهر المنظمات التي التي جاء بها الباحثون، والتقارير الدولية و ض بعض التعريفات اويمكن استعر   
 :تناولت مفهوم حوكمة الشركات كما يلي
                                                           
صص أسواق مالية، جامعة باجي لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات في رفع كفاءة وأداء السوق المالي دراسة حالة مصر، رسالة ماجستير، تخ -1
 .9-1ص  ، ص2211،عنابة ،رمختا
، 3111جامعية، الطبعة الثانية، ، الدار ال)دراسة مقارنة(مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري محمد   - 2
 .12ص
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  :)DCEO(تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
س إدارتها وحملة الأسهم حوكمة الشركات تؤطر مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجل" 
الوسائل التي يتم تحديد الأهداف و وهكذا فهي توفر الهيكل الذي من خلاله  غيرها من أصحاب المصالح،و 
 "1انجاز الأهداف ، وتشخيص معايير الأداء اللازم لقياس مدىتساعد في بلوغها
حوكمة الشركات هي " 1332 سنة لجنة الأبعاد المالية لحوكمة الشركات كادبوريوجاء في تقرير  
 ."2تراقبظام الذي بمقتضاه تدار المنظمة و الن
التحكم في الشركة و  إدارةالنظام الذي يتم من خلاله : "بأنها )CFI(مؤسسة التمويل الدولية  عرفتها 
 3."أعمالها
وتركز  وجودها،تمارس فيه الشركات  الذيالإطار " :الدولية الخاصة تعريف مركز المشروعات 
مصالح وواضعي أصحاب مساهمين و  ،الإدارةالعلاقة فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس  الحوكمة على
 4".الشركة اتعملي ين كل هذه الأطراف في الإشراف علىوكيفية التفاعل ب ،التنظيمات الحكومية
التي لها دور في  التنظيمية الآلياتحوكمة الشركات تضم مجموعة من  :"xuaerrahC.G"تعريف  
مجال الذي الالتي تتحكم في  لياتالآ تلك أخرى هيوبعبارة  قرارات المسيرين، على التأثيرتحديد السلطات و 
 ."5هو تحت تصرفها
دمة من ممثلي لمستخالعمليات التي تتم من خلال الإجراءات ا"هي :تعريف معهد المدققين الداخليين 
ر إشراف على إدارة المخاطر ومراقبة مخاطر الشركة، والتأكيد على كفاية جل توفيمن أ ،أصحاب المصالح
 "6.من خلال أداء التحكم المؤسسي في الشركة قيم الشركة، الضوابط لإنجاز الأهداف والمحافظة على
                                                           
1
 القاهرة، الإدارية، للتنمية العربية المنظمة الشركات، حوكمة وممارسة مبادئ التطبيق لسلامة اللازمة والتشريعات الشركات حوكمة، يوسف طارق محمد -
 .666ص ،5666
2
 ,noitacilbup regnirpS ,noitide de3 ,loot tnemeganam draob lufsseccus ,ecnanrevog etaroproc weN ,bliH nitraM -
 .9 p ,6002 ,ynamreG ,nilreB
3
 ،6666 مصر الدولي، الاستثمار لبنك مقدمة عمل ورقة مصر، في اهتطبيق لنمط خاصة الإشارة مع ومعاييرها الحوكمة محددات يوسف، حسين محمد - 
 .66ص 
  .66ص ،6666 الخاصة، الدولية المشروعات مركز الشركات، بالحوكمة المتعلقة بالمصطلحات قائمة -4
5
 .25p ,7991,siraP ,acimonocE. dE ,sesirpertne sed tnemenrevuog al ,xuaerahC.G - 
6
 ،0666 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الورق الدولية، الداخلي التدقيق لمعايير وفقا والتطبيق ريةالنظ بين الداخلي التدقيق الوردات، الله عبد خلف -
 .24ص
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لتي تضمن لمختلف ا لياتالآحوكمة الشركات تشمل كل " :1991سنة   ynhsivو  refielhSتعريف
ملكية جزء من هذه العوائد  كبار المساهمين على وأمع تفادي حصول المدراء  ،لاستثمارا الملاك عائدا على
 .1"بشكل مفرط
العملية التي  يشير إلى يمكننا أن نخلص إلى أن مفهوم حوكمة الشركات ريف السابقةامن خلال التع 
قواعد الشركة بما يضمن الالتزام بأخلاقيات و ومراقبة أعمال  سيق،تن توجيه، ،تنظيم ،بموجبها يتم تقدير
بالشركة لتعزيز أدائها وضمان والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة  السلوك المهني الرشيد،
أصحاب ركات لحماية المساهمين و تتبع في الشا  جراءات ولم يعد مفهوم الحوكمة مجرد أنظمة و  .استمراريتها
المساهمين ومختلف المتعاملين مع التي تركز على العلاقة بين الإدارة و  ،الح فقط وفق النظرة التقليديةلمصا
 .  الناجح للشركة الأداءوبقوة بين الحوكمة و  م نظرة جديدة يجري بموجبها الربطبل غدت هنالك اليو  الشركة،
  حوكمة الشركات أهدافأهمية و  :المطلب الثالث
عالم جعلها مختلف دول الفي مؤسسات البها حوكمة الشركات في العديد من  تيحظ المكانة التي إن 
 .ستقامةللإ اجيد اتعتبر أساس هالأن نها أن تحد من الفساد الذي طالهاذات أهمية كبيرة من شأ
 حوكمة الشركات  أهمية  -1
ت الفشل حالا رتفاع عددلانتيجة  الأخيرة الآونةد من الاهتمام في يحوكمة الشركات بالعد حظيت 
ومن خلال سيا، آالعديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة ودول شرق ب التي حلتالمالي و  الإداري
 ىن عللقائميا حوكمة الشركات يمكن أسلوبانعدام  أنتبين  ،حدوث هذا إلى أدتالتي  الأسبابدراسة 
تفضيل مصلحتهم  من  العموميينن يالموظف أوالمديرين  أو الإدارةمجلس  كانواسواء  ،الشركة من الداخل
ولهذا تعتبر حوكمة  ى،الأخر المصلحة  وأصحابالدائنين حساب مصلحة المساهمين و  ىالشخصية عل
 :هر أهميتها فيما يلي، و تظالصحة الأخلاقيةللاستقامة و الشركات أساس جيد 
د على يوالتأك المالية،و  ها وتحسين الممارسات المحاسبيةتعزيز مساءلتعلى مسؤوليات الإدارة و  تأكيدال .2
اتخاذ كل ذلك من شأنه المساعدة على سرعة اكتشاف التلاعب والغش المالي والفساد الإداري و  الشفافية،
 .حياة الشركة ا علىتأثيره، وعلاج أسبابه وآثاره قبل تفاقمها و الإجراءات الواجبة بشأنه
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كذا تحسين الممارسات المحاسبية والمالية و  ،قيمة أسهمهاقيمتها الاقتصادية و تحسين أداء الشركة و  .1
يقوي  أننه كل ذلك من شأ شفافية المعلومات الصادرة عنها،، ونزاهة تعاملاتها وعدالتها و فيها الإداريةو 
 .النموجذب الاستثمارات و  ىعلكذلك قدراتها قدرات الشركة التنافسية و 
وذلك عن طريق الطويل، مدى ال درجة ممكنة على قصىلأ الأسهماستثمارات حملة زيادة قيمة  .9
تخدم مصالح حملة  ا  جراءاتحوافز و  ضعو ويتضمن ذلك  .القرارات فيها اتخاذوترشيد  ،الشركة أداءتحسين 
 .وتحترم في نفس الوقت مصالح غيرهم بالشركة ،الأسهم
المال  أسواق أوسواء من خلال الجهاز المصرفي  ،للشركات وعالميةتوفير مصادر تمويل محلية  .1
 .الرأسماليةاصة في ظل تزايد سرعة انتقال التدفقات الخ
استقرار نشاط الشركة العاملة بما يعمل على تدعيم و  ،جنب الانزلاق في مشاكل محاسبية وماليةت .1
المساعدة في تحقيق التنمية و  ،المال العالمية أسواق أوالمصرفية  بالأجهزةوث انهيارات دتجنب حقتصاد و بالا
 .1الاستقرار الاقتصاديو 
 :أهداف حوكمة الشركات  -2
  :تين الأهداف التي يمكن إيجازها كالآتلعب حوكمة الشركات دورا مهما في تحقيق مجموعة م 
التدقيق المالي ا  جراءات المحاسبة و و  تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركات وعملياتها، 
 .مرحلة ةيذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أالنحو العلى 
 ،ساعدة المديرين ومجلس الإدارة على بناء إستراتيجية سليمةن إدارة الشركة وتطويرها، ومتحسي 
 . رفع كفاءة الأداء بما يؤدي إلى أسس سليمة، قرارات الدمج أو السيطرة بناء علىوضمان اتخاذ 
 .الاقتصاد المحلي نظرا لأثرها الكبير علىتجنب حدوث أزمات مصرفية   
حاسبتهم من ا  مكانية مادة إحساس المديرين بالمسؤولية و بزير في الشركات، ين عملية صنع القراتحس 
 .خلال الجمعيات العامة
الشكل الذي يضمن بيع الأطراف ذات المصالح بالشركة ي الاعتراف بحقوق جمتحقيق العدالة أ 
 .خارج الشركةالمساهمين سواء كانوا داخل أو  المساواة بينتحقيق العدالة و 
تنمية المداخلات ورفع  ق دور سوق المال وزيادة قدرته علىوتعمي ،الاقتصاد القومي زيادة الثقة في 
 .معدلات الاستثمار ودعم القدرة التنافسية
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 .99-99ص  العدد السابع، ص شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجزائر،
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خلق حوافز للتطوير وتبني التكنولوجيا  سة في الأجل الطويل وهذا يؤدي إلىتحقيق إمكانية المناف 
 .الصمود أمام المنافسة القوية منلشركة تمكن اتدرجة الوعي عند المستثمرين ل وزيادة ،الحديثة
لنشاطاتها من خلال خدمة المسؤولية الاجتماعية للشركة عن طريق إجراءات مناسبة  الإشراف على 
 :يمكن إيجاز أهداف الحكومة في الشكل التاليو  .1المجتمعالبيئة و 















                                                           
ات كآلية للحد من الفساد المالي عبد الغاني دادن، فعالية الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، ملتقى وطني حول حوكمة الشرك -1
 .1، ص 1211ماي  9و 1والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 الشركاتحوكمة  أهداف
 تحقيق الشفافية والعدالة
 حماية حقوق المساهمين
 إيجاد فرص عمل جديدة
 رفع الأداء المالي
تحسين القدرة التنافسية للوحدات 
 الاقتصادية
 محاربة الفساد 
 جذب الاستثمارات
 الحد من هروب رؤوس الاموال
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 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات :المطلب الرابع
قواعد حوكمة لأطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم على  يجب ملاحظة أن هناك أربعة 
الشكل الموالي يوضح هذه ، و القواعدوتحدد إلى درجة كبيرة مدى نجاح أو فشل تطبيق هذه  الشركات،
 .1الأطراف







 من إعداد الباحث: المصدر
 :فيما يلي توضيح لهذه الأطراف ومدى ارتباطها بحوكمة الشركاتو 
 .  وزيادة قيمة الشركات ،الأرباح رأس مال مقابل الحق في الحصول علىيقدمون   :المساهمون -
أداء يقدم التوجيهات العامة ويشرف على  حيث ،للمساهمين الأساسية يمثل المصالح  :مجلس الإدارة -
 .الإدارة
 .ولة عن الإدارة اليومية للمؤسسة وعن تعظيم أرباحها وتقديم التقارير لمجلس الإدارةوهي مسؤ  :الإدارة -
ئنين والموردين لح داخل المؤسسات، مثل الداوهم مجموعة من الأطراف لديهم مصا: أصحاب المصالح -
 .ن مع المؤسسةوالعمال والموظفين، وتتضمن المتعاملي
 
                                                           
 .92، ص9111الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ،محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين -1
 الأطراف المعنية بتطبيق 
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 ئ وركائز حوكمة الشركاتمباد :المبحث الثاني
تعظيم المنافع المنتظرة مة الشركات يسمح بتحقيق أهدافه و سليم لحوكمن أجل وضع نظام فعال و  
مقومات التي تساعد في تحسين وتقييم لى مجموعة من المبادئ والقواعد والعمنه، يجب أن يستند هذا النظام 
بالإضافة إلى توفير الخطوط الإرشادية والمقترحات  التنظيمية لموضوع حوكمة الشركات،الأطر القانونية و 
ورا في عملية وضع أساليب سليمة غيرها من الأطراف التي تلعب دلأسواق المالية والمستثمرين والشركات و 
 ،يدة لتحسينها لاسيما في الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصةهي تعد أداة مفو  الشركات، لحوكمة
فقد ، وفي هذا الإطار .حوكمة الأخرى سواء كانت عمومية أو خاصةالتحسين أساليب  تهدف إلى كما أنها
 .واعد محددة لتطبيق حوكمة الشركاتقو وضعت العديد من المنظمات الدولية معايير 
 التنمية و  الإقتصادي ة التعاونمبادئ منظم :المطلب الأول 
استجابة لدعوة من اجتماع  ،حوكمة الشركاتلالتنمية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و م وضع ت 
للقيام جنبا إلى جنبا مع الحكومات  9332أفريل عام  91-91المنظمة على المستوى الوزاري في مجلس 
الإرشادات وضع مجموعة من المعايير و  ع الخاص منسسات الدولية الأخرى ذات الصلة والقطاالمؤ القومية و 
أصبحت تشكل أساسا لمبادرات حوكمة  ،3332المبادئ في عام  لىموافقة عالومنذ  .لحوكمة الشركات
 .1حد سواء ن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من الدول علىالشركات في كل م
القيام بمسح  على 1111التنمية على المستوى الوزاري في عام اجتماع مجلس التعاون الاقتصادي و وقد وافق 
وقد عهد بهذه المهمة  .لتقييم المبادئ في ضوء التطورات في حوكمة الشركاتلمنظمة للتطورات في دول ا
والتي تضم ممثلين من دول  التنمية،كات بمنظمة التعاون الاقتصادي و مجموعة القيادية لحوكمة الشر ال إلى
دولي كمراقبين في وصندوق النقد ال ،بنك التسويات الدوليةا بالإضافة إلى حضور البنك الدولي و هذ .المنظمة
 لجنة بازل،ا بدعوة منتدى الاستقرار المالي، جل التقييم قامت المجموعة القيادية أيضالمجموعة، ومن أ
 .والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية باعتبارهم مراقبين مؤقتين
كما قامت بمساعدة الأعضاء بعملية  ،عرضها للمبادئ قامت اللجنة القيادية بمشاورات شاملةوفي است 
لدول وقد ضمت المشاورات خبراء من عدد من ا .التنميةي دول منظمة التعاون الاقتصادي و مسح التطورات ف
الاقتصادي والتنمية في نظمها منظمة التعاون التي ت الشركات،لحوكمة الإقليمية شاركت في الموائد المستديرة 
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وآخرين  أمريكيا اللاتينية بدعم من المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، أوروبا، وجنوب شرق ،سياروسيا وآ
هذا عن وفضلا  .التنمية كذلكالاقتصادي و دول أخرى من خارج منظمة التعاون وبالتعاون مع البنك الدولي و 
 مع الأطراف ذات المصلحة مثل قطاع الأعمال، نطاق واسع فقد تشاورت المجموعة القيادية على
ومنظمات  اتحادات العمال،و  الدولي،ات المهنية على كل من المستويين الوطني و المجموعو  والمستثمرين،
 .المجتمع المدني والجهات الدولية لوضع المعايير
تحديد  إلى تسعى اأنهبل  .تقديم وصفات جاهزة للتشريع الوطني إلىولا تهدف  ،المبادئ ليست ملزمةأن ذ ا
ة نقطة مرجعية ويمكن لصناع السياس تكون أنوالغرض منها  .اقتراح وسائل متنوعة لتحقيقيهاو  الأهداف
والتي تعكس ظروفهم  ،لحوكمة الشركات التنظيميةالقانونية و  الأطرباختبار ووضع قيامهم  مها عندااستخد
بتطوير قيامهم  كن للمشاركين في السوق استخدامها عندكما يم ،الثقافيةالاقتصادية والاجتماعية والقانونية و 
بحيث تضمن التطبيق  تطبيقها،التي توضح كيفية  الإرشاداتالمبادئ مجموعة من  هذهتتضمن و  .ممارستهم
 .السليم لها
 تلكشرح  بترجمةبالقاهرة  الأمريكيةهذا وقام مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة   
ا الحد، بل قامت بتقديم ذه عندالتنمية التعاون الاقتصادي و منظمة تقف جهود  ولم .اللغة العربية إلى دئالمبا
هذه  أخذتكما  .المال رأسفي سوق  الثقةبهدف دعم  ،1111صيغة جديدة لمبادئ حوكمة الشركات سنة 
بين  تطرأ أنلتي يمكن ا ،لمواجهة تضارب المصالح آلياتفر لجديدة من المبادئ في الحسبان تو اللائحة ا
 1.فعالة للرقابة الداخلية أنظمةضرورة وجود على وركزت لتحقيق ذلك  المصالح، أصحابمختلف 
 ضمان وجود أساس لإطار فعال لحكومة الشركات :المبدأ الأول
أن يحدد بوضوح توزيع مة الشركات أن يشجع على شفافية وكفاءة الأسواق و ينبغي على إطار حوك" 
 ." التنفيذيةبين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية و  اتالمسؤولي
ه من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي نفإ كي يتم ضمان وضع إطار فعال لحوكمة الشركات،ل
مؤسسي يمكن لكافة المشاركين في السوق من الاعتماد عليه في إنشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة، وعادة و 
الالتزامات الاختيارية عناصر تشريعية وتنظيمية، ترتيبات للتنظيم الذاتي، ات ما يضم إطار حوكمة الشرك
 .تقاليدهاهي نتائج الظروف الخاصة بالدول وتاريخها و وممارسة الأعمال التي 
                                                           
 .92محمد  مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مرجع سبق ذكره، ص -1
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هناك مجموعة من الإرشادات  ،أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ولكي يكون هناك ضمان لوجود 
 :، والمتمثلة فيالاعتبار بعينها والعوامل التي يجب أخذ
ار حوكمة الشركات بهدف أن يكون ذو تأثير على الاقتصاد ونزاهة الأسواق، ينبغي أن يتم وضع إط .2
 .الفاعليةواق مالية تتميز بالشفافية و تشجيع قيام أسلتي يخلقها المشاركون في السوق، و الحوافز او 
ثر في ممارسة حوكمة الشركات في نطاق التنظيمية التي تؤ ي أن تكون المتطلبات القانونية و ينبغ .1
 .ة للتنفيذوقابل وذات شفافية، متوافقة مع أحكام القانون، اختصاص تشريعي ما،
محدد بشكل  الجهات في نطاق اختصاص تشريعي ماينبغي أن يكون توزيع المسؤوليات بين مختلف  .9
 .واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة
لقيام بواجباتها الموارد لاهة و النز و  ، السلطةالتنفيذيةافية والتنظيمية و أن يكون لدى الجهات الإشر  ينبغي .1
وتتميز  ،قراراتها ينبغي أن تكون في الوقت المناسبفضلا عن أن أحكامها و  .موضوعيةبطريقة متخصصة و 
 .1بالشفافية مع توفير الشرح الكافي لها
  :حقوق الملكيةالوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق المساهمين و : ثانيالمبدأ ال
 يفكات أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم ينبغي في إطار حوكمة الشر " 
خرى للتأثير على تكوين مجلس الإدارة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الوسائل الأ :مثل ،أساسية يعضامو 
معظم الحقوق لهذا القسم باعتباره بيانا  ظر إلى، ويمكن الناللوائح الداخلية للشركةوالموافقة على العمليات و 
وهناك  ،التنميةدول منظمة التعاون الاقتصادي و  بها قانونا في جميعاسية للمساهمين التي تم الاعتراف الأس
والموافقة على  ،يين المباشر لأعضاء مجلس الإدارةالتعالموافقة على انتخاب المدققين، : حقوق إضافية مثل
 ".توزيع الأرباح
لثاني المتعلق الالتزام بتطبيق المبدأ ا عنذبها  الأخذوبصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات  التي يجب 
 :، وهيالوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكيةبحقوق المساهمين و 
 .ينبغي أن تتضمن الحقوق الأساسية للمساهمين .2
لة بالتغيرات ية عن القرارات المتصفي الحصول على معلومات كافللمساهمين الحق في المشاركة و  .1
 .الأساسية في الشركة
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التصويت في اجتماعات الجمعية العامة مساهمين فرصة المشاركة الفعالة و ينبغي أن تتاح لل .9
كما يجب أن يحاط المساهمون علما بالقواعد التي تحكم الاجتماعات العامة  للمساهمين بما في  ،للمساهمين
 .ذلك إجراءات التصويت
ن من التصويت شخصيا أو غيابيا مع إعطاء نفس الوزن للتصويت بغض غي أن يتمكن المساهمو ينب .1
 .النظر عن كونه حضوريا أو غيابيا 
وفي هذا  ،ن المؤسسونكية بما في ذلك المستثمرو ينبغي تسهيل ممارسة كافة المساهمين لحقوق المل .1
 .1الممارسةن تسهيل الإرشادات لضمات المبادئ العديد من التوجيهات و المجال ذكر 
 لمساهمينالمعاملة المتساوية ل: بدأ الثالثالم
 ،اوية لكافة المساهمين بما في ذلكإطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متس ينبغي على" 
تعويض فعال  فرصة لكافة المساهمين للحصول على ينبغي أن تتاح، و مساهمين الأجانبقلية والمساهمي الأ
تزام بتطبيق لبها عند الإالأخذ وبصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب  ."د انتهاك حقوقهمعن
 :هيلة المتساوية لجميع المستثمرين، و المبدأ الثالث المتعلق بالمعام
ت هذا المجال ذكر في ، و نفس الفئة معاملة متكافئة ىإلن ة المساهمين المنتميينبغي معاملة كاف .2
  .لإرشاداتاالمبادئ العديد من التوجيهات و 
 .التداول الشخصي الصوريلتداول بين الداخلين في الشركة و ينبغي منع ا .1
ما إذا فين أن يفصحوا لمجلس الإدارة يرئيسيالتنفيذيين الأن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة و ينبغي  .9
ة عملي يف ثالث أي مصلحة مادية طرف طريقأو بالنيابة عن  ،غير مباشرأو كانت لهم سواء بشكل مباشر 
 .2الشركة مسموضوع ي أو
 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :المبدأ الرابع
 لتي ينشئها القانون أو تنشأحوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح اينبغي على إطار " 
خلق الثروة في أصحاب المصالح ، وأن يعمل على تشجيع التعاون بين الشركة و نتيجة لاتفاقيات متبادلة
                                                           
 .21-11ص  والمبادئ والتجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف، مرجع سبق ذكره، ص المفاهيم حوكمة الشركات، طارق عبد العال حماد، 1-
ادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، مركز المشروعات الدولية الخاصة، مبادئ منظمة التعاون الاقتص -2
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 الأخذيجب التي وبصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات  ".الشركة مالياسلامة واستدامة  ،وفرص العمل
 :تزام بتطبيق المبدأ الرابع، وهيبها عند الإ
 .متبادلةالالاتفاقات  التي ينشئها القانون أو تكون نتيجةم المصالح ايجب احتر  .2
اب المصلحة فرصة للحصول على غي أن تكون لأصحعندما يكفل القانون حماية المصالح ينب .1
 .تعويض فعال مقابل انتهاك حقوقهم
 .جل مشاركة العاملينينبغي السماح بوضع وتطوير آليات لتعزيز الأداء من أ .9
ينبغي السماح لهم بالحصول على ، عندما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركات .1
 .أساس منتظم ماد عليها في الوقت المناسب وعلىعتالتي يمكن الاو  ،معلومات ذات الصلة بالقدر الكافي
 أن يتمكنوا من الاتصال بمجلس هيئات تمثيلهم،بما في ذلك العاملين و المصالح، ينبغي لأصحاب  .1
ن الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية، وينبغي عدم الانتقاص من الإدارة للإعراب عن اهتمامهم بشأ
 .حقوقهم إذا ما فعلو ذلك
خر لتنفيذ حقوق وا  طار آ ،إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء للإعساريستكمل  أني ينبغ .1
 .1الدائنين
 الشفافيةالإفصاح و  :المبدأ الخامس
الصحيح في الوقت المناسب القيام بالإفصاح السليم و إطار حوكمة الشركات أن يضمن  ينبغي على" 
حوكمة في ذلك المركز المالي والأداء وحقوق الملكية و ، بما عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة
اليب متابعة الشركات المستندة يعتبر وجود نظام إفصاح قوي بمثابة سمة أساسية من سمات أساذ  ."الشركات
وهناك  .الممارسة همية بالنسبة لقدرة المساهمين علىجانب كبير من الأ ، وهي أيضا علىقوى السوق إلى
لمبدأ الخامس المتعلق بالإفصاح بها عند الالتزام بتطبيق ا الأخذدات التي يجب مجموعة من الإرشا
 .الشفافيةو 
 .الأساسيةينبغي أن يتضمن الإفصاح المعلومات  .2
يات النوعية المرتفعة للمحاسبة والإفصاح المالي الإفصاح عنها طبقا للمستو ينبغي إعداد المعلومات و  .1
 .الماليغير و 
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ويقوم بتقديم تأكيدات  ،ارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع مستقل كفء مؤهلجعة خاينبغي القيام بمر  .9
لشركة في كافة أداء اقوائم تمثل بصدق المركز المالي و ن ال، بأالمساهمينخارجية وموضوعية لمجلس الإدارة و 
 .الهامةالنواحي المادية و 
ة أمام المساهمين، وعليهم وا قابلين للمساءلة والمحاسبن أن يكونيالمراجعين الخارجي ينبغي على .1
 .عملية المراجعةالمهنية في  الأصولممارسة كافة ما تقتضيه العناية و أن يقوموا بواجب للشركة هو 
في التوقيت المناسب مع كفاءة التكلفة متساوية و  توفر فرص أنينبغي في قنوات بث المعلومات  .1
 .لمستخدمي المعلومات ذات الصلة
تقديم المشورة عن طريق  الشركات بمنهج فعال يتناول ويشجع على كمةينبغي استكمال إطار حو  .1
بعيدا  ن،بالقرارات التي يتخذها المستثمرو  والمتعلقة ،كالات التقييم والتصنيف وغيرهاو و  ،السماسرة المحليين،
مون به من تحليل أو ما يقدمونه من و الإضرار بنزاهة ما يق إلىتعارض هام في المصلحة قد يؤدي  أيعن 
 .1مشورة
 مسؤوليات مجلس الإدارة :المبدأ السادس
كما  ،الإستراتجية لتوجيه الشركاتالخطوط الإرشادية و تتيح ممارسات حوكمة الشركات  أنيجب  
لة مجلس الإدارة من قبل ن تضمن مساءوأ متابعة الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة،تكفل  أنيجب 
 ،هيكل لمجلس الإدارة أي امة بالدرجة الكافية لتطبيقها علىتكون ع أنئ ويقصد بالمباد .المساهمينالشركة و 
 .إدارتها الشركة والإشراف علىالذي يعهد إليه بوظائف حكم 
 :هيالالتزام بتطبيق المبدأ السادس، و وهناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند 
مع العناية وبحسن نية  ،المعلومات الكاملةأساس  يعملوا على أنأعضاء مجلس الإدارة  ينبغي على 
 .المساهمينة و بما يحقق أفضل مصلحة للشرك الواجبة،
 هنفإ ،ما كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمين بطرق مختلفة إذا 
 .يعامل كافة المساهمين معاملة عادلة أن يتوجب عليه
يأخذ في الاعتبار  أنينبغي أيضا ، و ير أخلاقيات عاليةيطبق معاي أنمجلس الإدارة  ينبغي على 
 .اهتمامات أصحاب المصالح الآخرينمصالح و 
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الموضوعي المستقل في شؤون ممارسة الحكم  يكون قادرا على أنمجلس الإدارة  ينبغي على 
 .1الشركة
 محددات حوكمة الشركات  :المطلب الثاني
جودة  لشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر مستوىلحوكمة اأن التطبيق الجيد  هناك اتفاق على 
 سيتم عرض هاتين المجموعتينيلي فيماو  .الداخلية والمحدداتالمحددات الخارجية  :مجموعتين من المحددات
 :من التفصيل ءمن المحددات بشي
  :الخارجيةالمحددات  -2
وانين المنظمة للنشاط لمثال القسبيل ا شمل علىتي توال ،المناخ العام للاستثمار في الدولة تشير إلى 
 ،)والإفلاس ،منع الممارسات الاحتكارية، تنظيم المنافسة و الشركاتنين سوق المال و قوا :مثل(الاقتصادي 
في توفير التمويل للمشروعات ودرجة تنافسية أسواق السلع ) سوق المالالبنوك و (وكفاءة القطاع المالي 
 كام الرقابة علىفي أح) البورصةهيئة سوق المال و (يئات الرقابية لهاوعناصر الإنتاج وكفاءة الأجهزة و 
سبيل  من عمل الأسواق بكفاءة، ومنها علىفضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تض .المؤسسات
كالمراجعين والمحاسبين والمحامين  الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، :المثال
 :مثل ،الحرةبالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن  ،وغيرها ت العاملة في سوق الأوراق الماليةالشركاو 
 ترجع أهمية المحددات الخارجية إلىو . ة والمراجعة، التصنيف الائتماني والاستثمارات الماليةمكاتب المحاما
التعارض بين  التي تقلل منو  ،المؤسسةارة القواعد التي تضمن حسن إدمن تنفيذ القوانين و ضأن وجودها ي
 .العائد الخاصالعائد الاجتماعي و 
 : المحددات الداخلية -2
المؤسسة بين التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل  الأسسوتشير إلى القواعد و  
يل التعارض بين مصالح هذه تقل والتي يؤدي توفرها إلى المديرين التنفيذيين،جلس الإدارة و مالجمعية العامة و 
 :ويمكن حصر كل هذه العوامل في الشكل التالي. الأطراف الثلاثة
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 محددات حوكمة الشركات: )3-2(الشكل 
 المحددات الداخلية                                                             لمحددات الخارجية ا
                                                                           
                                                                                  
                                                                                       
                                           
                                                                                     
                                                                              
                                                                                                                        
                                                                                   






 ،9111،الاستثمار القومي بنك ،ا مع الإشارة لنمط تطبيقها في مصرمحددات الحوكمة ومعاييرهمحمد حسن يوسف،  :المصدر
 .1ص
، الإعلاموسائل  الذاتية، الإدارةعناصر القطاع الخاص، وكيانات  إلىالمؤسسات الخاصة تشير  
 ،فع من درجة مراقبة المؤسسةر وت ،لتي تقلل من عدم توافر المعلوماتالجهات ا تلكوهي  ،والمجتمع المدني
 .لإدارةوتلقي الضوء على السلوك الانتهازي ل
 
 : تنظيمية معايير
 المحاسبة
 المراجعة










 استثمار أجنبي مباشر





 محامون  
 تصنيف ائتماني 
 اربنوك استثم 
 استثمارات  
 تحليل مالي  
 علام الماليالإ 
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 الشركات  ائز الأساسية لحوكمةالرك: لثطلب الثاالم
بد من ربط ذلك التطبيق بركائز حوكمة الفعال لحوكمة الشركات لاجل ضمان التطبيق السليم و من أ 
وهو ضمان حقوق المساهمين  ألالحوكمة الشركات  الأسمى فالهد ، التي تساهم في الوصول إلىالشركات
 :التاليالركائز حسب الشكل  هذه يمكن عرضو  أصحاب المصالح الآخرين،و 





 .91ص ،1111 مرجع سبق ذكره، طارق عبد العال حماد، :المصدر
يمكن تقديم فحوى هذه حيث  وكل ركيزة تحمل في طياتها مجموعة من العناصر التي تسمح بتحقيقها،
 :1يليالركائز كما
  :السلوك الأخلاقي -2
وكذلك  السلوك المهني الرشيد، ةتى يتحقق السلوك الأخلاقي، يجب الالتزام بالأخلاقيات وقاعدح 
كما يجب ضمان الشفافية عند عرض  ،الموازنة عند تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالشركة
 .المعلومات المالية
 : المساءلةالرقابة و  -1
: قابية العامة مثلمصالح، سواء الأطراف الر تتحقق هذه الركيزة من خلال تفعيل دور أصحاب ال 
مجلس المساهمين، : الأطراف الرقابية المباشرة مثلأو  ،البنك المركزي في حالة البنوكالسوق المالي و 
راف الأخرى المتعلقة بالموردين، أيضا الأط ،التدقيق الخارجيلإدارة، لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي و ا
 . قرضونالمالعملاء، المستهلكون و 
                                                           
: الدولي الثامن حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسات ىة والإفصاح، الملتقرضا جاوحدو، دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافيو  عمار بلعادي -1
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 :إدارة المخاطر -9
 المخاطر، وأيضا تحقيق الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى لإدارةتتحقق من خلال ضبط نظام سليم   
 .أصحاب المصالح
  آليات حوكمة الشركات :مطلب الرابعال
عارض في المصالح بين ليات التي تساهم في تخفيض حدة التالآتشمل حوكمة الشركات مختلف  
وتنقسم آليات حوكمة الشركات  .1وكذلك بين مختلف أصحاب المصالح بصفة عامة ،المساهمين والمدراء
الجهات كل من مجلس الإدارة و حيث تتضمن الآليات الداخلية  .ليات خارجيةوآ آليات داخلية: نميقس إلى
 .قيقالتدقيق الداخلي ولجنة التد ،نظم الرقابة الداخلية بصفة عامة مثل ،المؤسسةالرقابية الأخرى داخل 
أشخاص أو مؤسسات من خارج  تطبيقها من طرف هذه الطبيعة نتيجة فتأخذليات الخارجية الآأما 
حوكمة الشركات وتعمل آليات . السوق المالي والبنوك ،عملسوق ال مثل المدقق الخارجي، ،المؤسسة
خلال يتم ذلك من ، و للمؤسسةضمان حقوق المساهمين وكافة أصحاب المصالح الآخرين على أساسا 
حيث تتوزع تلك الآليات بين نطاقين  مراقبة الحسابات،و  المؤسسةحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة إ
 2:كما يلي
 :الداخليةآليات الرقابة  -1
التدقيق الداخلي  إدارةبعين الاعتبار قوة  أخذا ،المؤسسة إدارة أداء تحقيق الرقابة على آلياتوتشمل   
ومدى  ،ا كذلك قوة استقلال لجنة التدقيقبتطبيق المعايير المحاسبية المعمول به رةالإداومدى إلتزام  ،فيها
 .تكنولوجيا المعلومات المتطورة على المؤسسةاعتماد 
 :الرقابة الخارجية آليات -2
ا  بداء رأيه و ا  عداد التقارير المالية والذي يتولى مهام تدقيق القوائم و  ،المؤسسةمراقب حسابات تخص   
زامي لمراقب الحسابات بصفة مثل التغيير الإل أداءه، عليها، لذا يجب توفير الرقابة علىيد الفني المحا
خدمات ومدى تقديمه  ،طبيق معايير التدقيق المعمول بهابت هلتزامإأيضا درجة و  وضمان استقلاله، ،دورية
                                                           
 ,donuD ,ecnanrevuog ,noitarutcurtser ,egètarts :selanoitanitlum esirpertnE ,emualliuG reihcS ,reivilO reieM -1
  .562p ,5002 ,ecnarF ,siraP
 kceob ed noitidE ,sreicnanif te selbatpmoc ,xuairéganam xuejne ,esirpertne’d ecnanrevuoG ,ertua te teniF nialA -2
 .92p ,5002 ,euqigleB ,sellexurB étisrevinu
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ل الشكل رقم ويمكن توضيح مختلف آليات حوكمة الشركات من خلا .محل التدقيق للمؤسسةاستشارية 
ليات في البنية الأساسية الآدمج تلك  ويركز على ،، الذي يظهر آليات الرقابة الداخلية والخارجية)1-1(
وتوفير التغذية العكسية بينهما حتى تتحقق الأهداف المنشودة بشكل أكثر  ،التحتية لحوكمة الشركات
 .فعالية
 حوكمة الشركات آليات :)5-2(الشكل رقم 
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 التجارب الدولية لحوكمة الشركات:  المبحث الثالث
يرة خلال العقود القليلة مية بدرجة كبالمستوى الساحة الع ت علىلقد انتشر مفهوم حوكمة الشركا 
 علىعليها و  ضمن مؤسساتها لما له من أثرحوكمة المبادئ  حيث اهتمت مختلف الدول بتبنى ،الماضية
 .عن طريق هذا المبحث سيتم إظهار تجارب بعض الدول لحوكمة الشركاتو  الاقتصاد ككل،
 الولايات المتحدة ة تجرب :المطلب الأول
في أواخر السبعينات، حيث  قد ظهرت أول إجراءات لقواعد حوكمة الشركات في الولايات المتحدةل 
ن العرض كان وتم تبرير ذلك بأ ،1932سنة  BSEشركة  ىنيكل انترناشيونل بالاستحواذ عل شركاتقامت 
مجلس هذا ما جعل  .ع بالكفاءةآلية من آليات السوق المقبولة لتصحيح إدارة الشركة التي أصبحت لا تتمت
 ،"دور وتكوين مجلس إدارة شركة كبيرة مساهمة"عنوان  تحت 9932صدر تقرير في جانفي كات يلشر ادارة ا
ليتحول فيما بعد ذلك إلى  ،سن تشريع يحد من عمليات الشراء والاستحواذ العدوانيةل وجاء التقرير كمحاولة
بات المدير جاتنفيذ القابلية للمحاسبة من خلال توضيح و ة الخاصة و الثق دعوى لإضفاء الشرعية على
القواعد ات ومراجعة إجراءتعاقب أعضاء المجلس، اختيار و  الإشراف على الإدارة ، :الرئيسية المتمثلة في
مسؤولية الشركة والإشراف على  وتخصيص أموالها، وأداء الشركة المالي،الجيدة لإدارة الشركات، 
وزاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات عندما قام صندوق المعاشات  .1وضمان الالتزام بالقانون، الاجتماعية
الذي  )SREPLAC) (METSYS TNEMERITER S’EEYOLPME CILBUP AINROFILAC EHT(العامة 
لاقة بين أنها الع حيث قام بتقديم حوكمة الشركات على ،كبر صندوق معاشات في الولايات المتحدةيعتبر أ
ساهمتها في مهذا ما ألقى الضوء على أهميتها و  ،الية في تحديد اتجاه أداء الشركةقيمة ع المساهمين ذوي
وقد . المبادئ لتطبيق حوكمة الشركات من كما قام الصندوق بإصدار مجموعة ،حماية حقوق المساهمين
ومعايير  ،2تشكيل مجلس إدارة ئ علىحيث ركزت هذه المباد ،قسمت إلى مبادئ جوهرية وخطوات إرشادية
الخطوط كما أوضحت  .التنفيذيينأعضاء مجلس الإدارة المستقبلة على تعميم أداء المدراء و قدرة تقييم الأداء و 
لكن يعاب على هذه المبادئ . مجلس الإدارة والمساهمين على مفهوم الاستقلال رورة الاتفاق بينالإرشادية ض
 . حذف بعضها حتى أصبحت غير فعالةها انتقدت بشدة مما جعل الصندوق يصدراا بعد فترة من انهأ
                                                           
 .11 ، ص1111حماد، مرجع سبق ذكره،  طارق عبد العال -1
 .912 ، ص1211حمد لطفي، مرجع سبق ذكره، أأمين السيد  -2
 الفصل الثاني                                 الإطار المفاهيمي والنظري لحوكمة الشركات
 
 66
التابعة للجنة  قامت اللجنة الوطنية الخاصة بالانحرافات بإعداد القوائم المالية 9932عام  وفي 
الذي حمل في طياته و  ،NOISSIMMOC YAWDAERTتقريرها المسمى بإصدار وراق المالية بورصة الأ
التلاعب ذلك ما يرتبط بها من حدوث الغش و وك مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق حوكمة الشركات،
تعزيز  لىوذلك عن طريق التركيز أكثر على مفهوم نظام الرقابة الداخلية والعمل ع في إعداد القوائم المالية،
أهمية تشكيل لجان  التدقيق داخل  على الذي أكد أيضاو  ،المؤسسةمجلس إدارة  أماممهنة التدقيق الخارجي 
هذا ما يزيد  ،جان من أعضاء غير تنفيذيينلمع الأخذ بعين الاعتبار تكوين هذه ال الشركة المقيدة بالبورصة،
كل من بورصة الأوراق المالية  تصدر أ 3332م وفي عا. المؤسسةشفافية القوائم المالية لتلك من مصداقية و 
تقريرهما الشهير  srelaeD seitiruceS fo noitaicossAو  egnahcxE kcotS kroY weNلنيويورك
الذي اهتم بفاعلية الدور الذي يقوم به لجان التدقيق و ، 1TROPER NOBBIR UELBسم والمعروف بإ
وظيفة تجاه إعداد التقارير المالية و  ير مسؤولية لجنة التدقيقوتضمن هذا التقر  ،المؤسسةلتزام بمبادئ بشأن الإ
ة القرن الحالي وفي بداي ،وظيفة التدقيق الداخليتجاه ، وكذلك مسؤوليات لجنة التدقيق التدقيق الخارجي
التي استقال رئيسها مثل شركة انرون للطاقة و  ،هيارات كبريات الشركات الأمريكيةواقع ان استيقظ العالم على
واكس  ،1111جوان  11التي أعلنت إفلاسها في ، و تصالاتلااديلفيا المتعاملة ل ،1111جانفي  91ي ف
  .في قضية إفلاسها ها، والتي اتهم مدراءلاتصالاتلرلد كوم و و  ،روكس للمكتبات
والذي يطبق بصفة . 1111هذا ما جعل الكونجرس يوافق على إصدار قانون ساربن أوكسلي في جويلية 
، والذي  ضمان حماية المستثمر بصفة عامةى الشركات العامة من أجل تحقيق إصلاح محاسبي و أساسية عل
الذي يواجه العديد من  الإداريركز أيضا على دور حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي و 
 CILBUPالإشراف المحاسبي للمؤسسات العامة  مجلس كما نتج عن هذا القانون إنشاء .الشركات
وقام بتحديد أعمال كل من  2،)BOACP(  DROB THGISREVO GNITNUOCCA YNAPMOC
أيضا إلزام الشركات المدرجة و  ،لإشراف المحاسبي للمؤسسات العامةومجلس ا) CES(لجنة الأوراق المالية 
 .تطبيق جميع بنودهالمالية الأمريكية بالتقيد به و  بالأسواق
 
 
                                                           
 .31، ص3111/9111عمر علي عبد الصمد، مرجع سبق ذكره،  -1
 .   21، ص 9111، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، yelxO senabraSأمين السيد أحمد لطفي، المراجعة وخدمات التأكد بعد قانون   -2
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 ة في إطار الحوكمةتجربة المملكة المتحد :المطلب الثاني
تطوير  لمقدمة للمستثمرين والمساهمين إلىالقوائم المالية افي الحسابات و لقد أدى إخفاء المشكلات  
مدرجة في الوسمح بتطبيقها من طرف مختلف الشركات سواء  ،وكمة الشركات في المملكة المتحدةح
 المالية بلندن الأوراقمن بورصة  قيام كل إلى 2332هذا ما حفز في عام  .1غير المدرجةأو البورصة 
 أخرىوجهات محاسبية و ، LICNUOC GNITROPER LAICNANIF) CRF( الماليةمجلس التقارير و 
 .الثقة من جديد في التقارير المالية التي تصدرها الشركات إعادةبدراسة الطريقة التي تمكن من  البدء إلى
حيث  ،م بموضوع حوكمة الشركاتكة المتحدة للاهتمافي الممل الأعماللمجتمع  الأولىوكانت هذه الفرصة 
لأن  ICCBو llewxaM: انهيار شركات المملكة المتحدة مثل أسبابعن كشف ال علىمختلفة  لجانعملت 
 ،1332 ديسمبر 2ري في كل ذلك عمل على صدور تقرير كادبو  ،2لندن كمركز تجاري كانت مهددة سمعة
بعد تعاون جهود  صدراهاوالذي تم  ،حوكمة الشركاتالتي تناولت مفهوم التقارير  أهمو  أوائلوالذي يعتبر من 
التي صدرت من بنك المملكة  التحفيزاتبفضل  أيضاو  بورصة لندن وعدة منظمات محاسبية، كل من
السليمة لمفهوم حوكمة  للممارسات إرشاداتوهي تمثل  حيث تضمن هذا التقرير تسعة عشر بندا، ،المتحدة
هذا لم الشركات و  تلكلعمليات  إعاقةنه يمثل ة اعتراضات من قبل الشركات بحجة أعد قىلكنه لا الشركات،
ائم المساهمين في القو ، وضمان ثقة المستثمرين و جل الصالح العاميقتضي وجود من ينادي بتطبيقه من أ
 .المالية التي تصدرها الشركات
 التزامهامدى  السنويفي تقريرها  ارإظهبالمالية بلندن الشركات  الأوراقبورصة  لزمتأوقد   
. توصياته إتباع في البورصة على أسهمهاالتقرير لا يلزم الشركات المسجلة  أنعلما  ،بتوصيات هذا التقرير
حيث  ،تنفيذ توصيات تقرير كادبوري إمكانيةمجموعة العمل برئاسة بول روثمان  تاعتبر  9332وفي عام 
 يكون ضمن تقريرها المالي تقريرا عن نظام الرقابة الداخلية، أنلبورصة التقرير الشركات المقيدة في ا أوصى
 ، yrubneerG هر تقرير جرينبيريظ 1332في عام و  .3الرقابة الداخلية المالية فقط لكنه تم التركيز على
اللجنة  أصدرتحيث . الإدارةمجلس  أعضاءالمكافئات التي يحصل عليها والذي ركز على جانب المزايا و 
                                                           
دراسة تحليلية لأراء المراجعين الداخليين والراجعين : محمد جميل حبوش، مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية لقواعد حوكمة الشركات -1
 .91، ص9111الخارجيين ومدراء شركات المساهمة العامة، ماجستير محاسبة وتمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 
دراسة ميدانية، ماجستير في العلوم التجارية  -عمر قمان، مدى مساهمة المراجعة المالية في الشفافية والإفصاح لغرض حوكمة المؤسسات الجزائرية -2
 .32، ص 1211والمالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
 retsigam ed eriomém ,neiréglA eriacnab ruetces el ruop eduarfitna esirpertne’d ecnanrevuog enU ,icaK lemA -3
 .82 p,9002 ,reglA ,ecremmoc ed rueirépus elocé ,noitseg ed secneics ne
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لجنة المكافئات  إنشاء لكة المتحدة حثت فيها الشركات علىيرا مستقلا بالتعاون مع اتحاد صناعات الممتقر 
ؤوليتهم مراجعة مس والتي تقع تحت ،الإدارةمجلس  أعضاءمن   نيتنفذيغير  أعضاءالتي تتكون من 
يشمل الخاص بهم و  الأداءوالتي تتناسب مع  ،تآالمكافتحديد  أساسها التي يتم على الأسسوتصميم اللوائح و 
 ن علىالمالية للند الأوراقبورصة  أشرفتوخلال العام نفسه  للشركة، التنفيذيينهذا التقييم كبار المديرين 
 ،الداخلية في تطبيق حوكمة الشركاتدور الرقابة  ، والذي ركز علىYTRAPEN LEPMAHتقرير  إصدار
ومدى تكييف هذا النظام  م الرقابة المالية الداخلية،عن نظا ولمسؤ  الإدارةن مجلس أوصى التقرير بأحيث 
 .1مته مع عمليات الشركةوملاء
تحت اسم الكود الموحد  الأخرىللجان من لجنة كادبوري وا صيات المقدمةو تم تجميع  الت 9332في عام و 
وتم تعديل . المالية بلندن الأوراقمن متطلبات قيد الشركات في بورصة  وأصبح، EDOC DENIBMOC
 ذالشركات من التقارير المالية، والذي يطبق على إعدادمن طرف مجلس  9111الكود الموحد في جويلية 
وفي ضوء الانهيارات المالية التي  ،الممارسات لحوكمة الشركات أفضليشمل  حتى. 9111بداية نوفمبر 
دور الشركات و بحوكمة  تقريران متعلقان 9111ظهر في عام  ،1111وقعت في الولايات المتحدة عام 
 ،2رالمخاط إدارةتصميم و  الإدارةاللجان التابعة لمجلس الرقابة الداخلية بالشركة و  أنظمةالشركة و  إدارةمجلس 
مجلس  أعضاءالتي توضح طريقة تعيين على مجموعة من المبادئ، و  9111يحتوي الكود الموحد لعام و 
التي يحصلون  المكافآتخص كيفية تحديد مستوى فيما ي أيضا ،أداءهمكيفية تقييم واستقلاليتهم و  الإدارة
التقارير  إعدادمجموعة من المبادئ تخص فشمل الكود على  ،من حيث جانب المحاسبة والتدقيق أما عليها،
لجنة مراجعة  إنشاءضرورة  على ديوالتأك ،وجود نظام فعال للرقابة الداخلية المالية للشركة والمحافظة على
بينهم وبين الشركة مع فقد حدد الكود طبيعة العلاقة  ،وفيما يتعلق بالمساهمين ،ؤديهالدور الذي ت إبرازمع 





                                                           
  .31 ، ص9111محمد جميل حبوش، مرجع سبق ذكره،  1-
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 حوكمة الشركات في مصر : ثالثالمطلب ال
 آنذاكبمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  2111 الاهتمام بالحوكمة في مصر عام بدأ 
ن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل حيث وجدت الوزارة أ ،)ة التجارة حالياوزار (
 ،كم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحرورقابي يحبوضع إطار تنظيمي  التسعينات لا يكتمل إلا
البنك الدولي وقام  .1الدولية لحوكمة الشركاتوبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير 
المراكز  إلى عدد منبالإضافة  ،بورصة الأوراق الماليةاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال و بالتع
القانونيين لتقييم حوكمة الشركات في ة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين و البحثية وشركات المحاسب
 : 2مايلي من أهم نتائج التقييم، وكان مصر
 39المطبقة في مصر تتماشى مع المبادئ الدولية في سياق لقواعد المنظمة لإدارة الشركات و أن ا 
الأوراق المالية على ذات  صناعةتنص القوانين الحاكمة للشركات و حيث  ،مبدأ 91مبدأ من إجمالي 
ن قانون ومن أهم القواني ،ن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداءكما أ ،المبادئ
 13وقانون سوق رأس المال  ،2332لسنة  911طاع الأعمال العام قانون ق، و 2932لسنة  312الشركات 
 .1111لسنة  93الحفظ المركزي وقانون التسوية والإيداع و  ،9332لسنة  9الاستثماروقانون  ،1332لسنة 
 ،الية في السوق المصرية بشكل عمليمة الحلا يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في القوانين الحاك 
م لا تتماشى هذه القواعد المعايير ومن ث تلكبالمساهمين أو إدارات الشركات  هذا إلى ضعف وعيوقد يرجع 
لا تطبق نهائيا وهناك اثنان من المبادئ  ،مبدأ 91مبادئ من إجمالي  9لمبادئ الدولية في سياق عمليا مع ا
  .قي السوق المصرية
لتقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات ير المعايير التي منحها اوتش 
 .إلى تطوير بعض الممارسات السلبيةلكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج ، و يجابيةالإ
، كالمشاركة في سهمبالنسبة للممارسات الايجابية في مصر نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأ
 ويحمي ،الشركةالمعلومات الخاصة بتوزيع  الأرباح  والتصويت في الجمعيات العمومية والاطلاع على 
معايير المحاسبة  أنكما  ،المصالح من حملة السندات والمقترضين والعمال أصحابالقانون المصري حقوق 
عما يتعلق  بالإفصاحسات السلبية فهي ترتبط الممار  أما ،لمصرية تتسق مع المعايير الدوليةا المراجعةو 
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 الإدارةمجلس  فآتاومك ،المتداخلة أوالمستترة ة الصريحة و عن هيكلة الملكي الإفصاحومنها  ،الإدارةبالملكية و 
ممارسات الك يجب تدعيم كذل ،عوامل المخاطر المحتملة:غير المالية مثلعن المعلومات المالية و  الإفصاحو 
تشجيع بالشركات وتدعيم و  الإدارةالهامة تطوير ممارسات مجالس  الأمورومن  ،يمةلعة السالمراجالمحاسبية و 
التي تهتم بتطبيق  الأوسطدولة في منطقة الشرق  أولوتعد مصر  ،لحقوقهم المكفولة الأسهمممارسة حملة 
جديدة سواء  تاستثماراجذب  ، مما يساعد علىتحقيق الشفافية إلىيؤدي تطبيق الحوكمة ، و مبادئ الحوكمة
 .فسادلتراجع ا إلى يؤدىكما  أجنبية أوكانت محلية 
 على قبطتن أنهابرز ملامحها المصرية ومن أ الشركاتم نشر قواعد حوكمة ت 1111في عام   
هي تنظيم   وا  نما ،إلزامو لا يوجد نصوصا قانونية أ تمثللا  الأولىفي مرحلتها  أنهاكما  ،الشركات الخاصة
التي تحقق توازنا بين مصالح العالمية، و  الأساليبالشركات وفقا للمعايير و  إدارةجيد في وبيان للسلوك ال
لحوكمة  التنفيذيةالهيئة العامة لسوق المال مشروع القواعد  أصدرت 1111في نوفمبر و . المختلفة الأطراف
يقتصر نطاق المقيدة و على الشركات  إلزاميةلتصبح قواعد  ،سكندريةالإلشركات المقيدة ببورصة القاهرة و ا
م مناقشة وت. المالية الأوراقالشركات المقيدة المسجلة ببورصة  على الأولىتطبيق هذه القواعد في المرحلة 
 وتمخضت المنظمة العربية لخبراء المحاسبة عن الهيئة العامة لسوق المال، قامتهاأمشروع القواعد في ندوة 
 .1تلك القواعدل الإضافةعدة توصيات بالتعديل و الندوة  عن
 تجربة فرنسا في مجال حوكمة الشركات :المطلب الرابع
وزيادة  ،لي لباريسالاستثمارات في السوق المعولمة وظهور صناديق المعاشات واالمشاكل  أدت لقد 
الخاصة إلى تكوين لجنة  تمؤسسالجمعية الفرنسية لالبجمعية الأعمال الفرنسية و  وجود مساهمين أجانب أدى
هم ما جاء في تقرير أو . يتي جنراليسسو  إدارةالذي كان آنذاك رئيس مجلس  ،"فينو" سةالحوكمة برئاقواعد 
 :يليفينو ما
 .الإدارةمن المديرين المستقلين في مجلس  الأقل وجود عضوين على إلزامية 
  .القرارات الهامة اتخاذكيفية عن لمؤسسات ا إفصاح إلزامية 
 .الشركة أسهمعقولا من امتلاك المديرين عدد م إلزامية 
يجب تحديد الاجتماعات المنعقدة ، و إدارةءة لكل مجلس وجود لجان المراجعة ولجنة المكافأوجوب  
 .سنويا
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 .تآفي لجنة المراجعة ولجنة المكاف موظفين العملال إدارةلا و  ينيالتنفذيمكن للمديرين  لا 
من  هاإلزامسسات لتطبيق هذه المبادئ وعدم تطبيق هذه المبادئ هو حرية اختيار المؤ ل المشاكل أهمومن 
تراح مجموعة كبيرة من قام السيناتور ماريني باق 1332وفي عام  بورصة بتطبيق هذه التوصيات،الطرف 
 :ي جاء بها مايليهذه التوصيات الت وأهم .التي ترتبط بحوكمة الشركاتالموضوعات 
 .ارةالإدسلطة رئيس مجلس و  التنفيذيةوجود فصل بين السلطة  
  .ن والمرتقبينيمرين الحاليثالقوائم المالية للمست على الإفصاح 
 للمساهمينبالنسبة  الإدارة إلىتحويل الكيان مستقل التصويت في الجمعية العامة بدلا من اح لالسم 
  .الراغبين في التصويتغير 
بل أخرى، جهة  يأ أوبورصة لزامية من قبل الارير غير الإتقرير ماريني من التقويعتبر كل من تقرير فينو و 
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 حوكمة الشركات في الجزائر :الرابعالمبحث 
رات جذرية يتغي إحداث إلىالهادفة  الإصلاحاتسلسلة من  ستقلالالإعرف الاقتصاد الجزائري منذ  
من قبل المنظمات الدولية  الإصلاحاتوقد فرض دعم  الاقتصادي، أدائهاو  السياسيلة في منهج الدو 
 ،الحزمة المقدمة للسلطات العموميةتكون مبادئ الحوكمة ضمن  أنالبنك العالمي ق النقد الدولي و كصندو 
مراتب  كتصنيف الجزائر في ،الاقتصاد الجزائري أداءملاحظة بعض المؤشرات السلبية في  نه تمخاصة وأ
تكوين لجنة  إلىة لمما دفع بالدو  جانب المناخ الاستثماري الغير مشجع، إلى ،متقدمة ضمن مؤشرات الفساد
وسيلة عملية مبسطة  3111سنة  صدرالذي  الحكم الراشد ميثاقحيث يعتبر  .سميت بلجنة الحكم الراشد
إلى تطبيق يهدف  مسعىالشروع في للحكم الراشد للمؤسسات الجزائرية قصد  الأساسيةتسمح بفهم المبادئ 
 .رض الواقعأ مبادئ الحوكمة على
 عرض عام حول حوكمة الشركات:المطلب الأول 
 بأسره يمثل العالم صبح اليوم فيأقد للمؤسسات في البلدان الصناعية و  ظهر مصطلح الحكم الراشد 
ن مفهوم الحكم إولا فشم الأكثرفي معناه  ،الأزماتصمودها في حالة وقوع لتطوير المؤسسات و  اأساسي اشرط
الصراحة في المزيد من الشفافية و  إدخالجل ؤسسة من أالتطوعية للمو  الإداريةالعملية  تلك"يعتبر الراشد 
المصالح التي  أنحيث وفي هذه الحالة فإن توجه المؤسسات يكون خاصا جدا،  ."مراقبتهاو  ا  دارتهاها و يير تس
في  أوسعنطاق  الفاعلة الرئيسية على الأطرافذلك بدمج ، و وز بوضوح دائرة اختصاص مالكيهاتتبناها تتجا
الشريكة الخارجية لتطورها سيتصرفون  الأطرافوكذا  ،التنفيذيةوالفرق  الإداريينبالمقابل فهؤلاء  .تسييرها
مكانتهم في و  أدوارهم أنحيث  م،تنشيطهتبرز ضرورة تحفيزهم و  أين ،موكلينليس كمجرد و  تنفيذيةكفرق 
 .1منهم قواعد تعكس الشفافية ودور كل واحد مع الاعتماد على ،تكون كاملة أنبغي المؤسسة ين
عبارة عن  أنها 9111 سنة يمكن تعريف الحوكمة حسب ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائرو  
تنافسية المؤسسة لضمان استدامة و  ،واحد نآفي وعة من التدابير العملية الكفيلة مجمييرية، و فلسفة تس
عن صلاحيات والمسؤوليات المترتبة التقاسم  ،الفاعلة في المؤسسة الأطرافواجبات تعريف حقوق و  :طةبواس
الفاعلة  الأطرافتدابير الحكم الراشد مدونة ضمن ميثاق يشكل مرجع لجميع وبصفة عامة فإن فحوى و  ،ذلك
 .في المؤسسة
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 :مشاكل حوكمة الشركات في الجزائر  -1
 علميا بواسطة دراسةيكون مؤطرا  نأشد في المؤسسات الجزائرية ينبغي تشخيص حالة الحكم الرا إن 
مما يمكننا من  ،هامحتواهذه الوضعية معروفة بما فيه الكفاية في  أنغير  ،استقصائية لعينة من المؤسسات
 :حول الموضوع تحديد جملة المشاكل الرئيسية التي تطرح
 ؟يمكن تحسين علاقة المؤسسة بالبنككيف  -1-1
 لىمن صعوبة الحصول ع تشكوالعديد من المؤسسات  تمثل في أنتشكلة واسعة الانتشار م وجدت  
لا تعكس التي  )المتوقعة أوالسابقة (حساباتها  أو ،هذه المؤسسات رأسمالضعف  بسبب قرض بنكي،
ادية، بصحة الحسابات وارتباطها بحقيقة اقتصالراشد  وتهتم قواعد الحكم. الأخيرةالحقيقة الاقتصادية لهذه 
 .1لمستقبليا أوالصعيد التاريخي  رفي سواء علىكذا زيادة شفافية المؤسسة للعميل المصو 
  للمؤسسة التي غالبا ما تكون عائلية؟ الأوليةنواة ال إلىكيف يمكن جذب مستثمرين خارجين  -2-1
 لغالباالتي تكون عائلية في  الأوليةيطرح موضوع البحث عن شركاء خارجين عن نواة المساهمين  
 رأسناجحة تخص فتح  لتجاربفي الجزائر ليس هناك تجميع كاف ف .كلة الحذر المتبادل من الطرفينمش
المساهمين الذين يخشون فقدان حقهم في المراقبة اللازمة لتسيير  أقليةالحذر الذي يبديه  إلىبالنظر  ،المال
في  الثقةلشروط المناسبة لوضع ملاك المؤسسات بتحديد ا يلتزمالمساهمين الغالبين  إلىبالنظر و  ،المؤسسات
الحكم الراشد المكرسة في  لمبادئبواسطة التطبيق الصارم  حقوقهم ين والمحافظة علىيرجالمستثمرين الخا
 .الشأنهذا 
  الجبائية؟ الإدارةعلاقة ثقة مع  إقامةكيف يمكن للمؤسسة  -3-1
اقتناع الكثير من الجبائية و  دارةالإمنها الخاصة من و  الوقت الحذر لدى المؤسسة الجزائريةتوسع مع  
جل من أ يعد الجهد المبذول ، وعليهالإدارةوجود علاقة نزيهة وشفافة مع هذه  بضرورةرؤساء المؤسسات 
 إجراءاتمقابل  صفاء أكثربناء مستقبلها بطريقة يسمح للمؤسسة  أساسيا اعنصر  فية ونزاهة الحساباتالشفا
 .الشأنالدعم التي تتخذها السلطة العمومية في هذا 
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  كيف يمكن توضيح العلاقة بين المساهمين؟ -4-1
فكرة " الجمعية" نأالرغم من  ت نزاعات داخلية بين المساهمين، علىمن المؤسسا الكثير تعرف 
، وكذا وهي عنصر حيوي لنمو المؤسسة هي ممر لابد منه للمقاول الراغب في توسيع مؤسسته،حضارية و 
 .حماية المساهمين الصغاراجبات و الو فيما يخص الحقوق و  اسيملا تحديد قواعد تصرف المساهمين
 مساهمين؟العلاقة بين المساهمين والمسيرين غير ال حكيف يمكن توضي -5-1
إلى  أدى ،نواة العائلة أعضاء اليسو  وفضلا عن ذلك الغير مساهمين التنفيذيينالمسيرين  قلة إن  
 .ؤسساتمفي العديد من ال ديدةجخلق وضعية 
 كيف يمكن توضيح المسؤوليات داخل الفريق التنفيذي؟ -6-1
 ىإلهذه الوضعية بالغ فيه، وتؤدي تركيزها الم أوتعاني العديد من المؤسسات  من تمييع المسؤوليات  
 الأخيرةبين هذه  أوالفريق التنفيذي  ان ذلك على مستوىكسواء  المنازعات،الداخلية و  الأزماتزرع بذور 
تبني قواعد الحكم الراشد للمؤسسة يسمح  إن. )لا أم يذيةتنفمناصب  شغلواسواء (سواءد ح اهمين علىمسالو 
التقسيم ظيم ومخطط هيكلي، ضبط الصلاحيات و خاصة بوضع تنو  ،التنفيذيةالمسؤوليات  أفضلبتحدي 
 .1الدقيق للوظائف
 جزائريمعايير الحوكمة الصادرة في ميثاق الحكم الراشد ال :المطلب الثاني
وذلك  ،ة المؤسساتمحوكلموضوع  الأخرى مسايرة الدوللقد حاولت الجزائر كغيرها من الدول النامية  
 ."ميثاق الحكم الراشد" تسمية ة المؤسسات في الجزائر تحتلحوكمميثاق   أول بإصدار
 :ميثاق الحكم الراشد في المؤسساتتعريف   -1
، وقد شكل هذا "حوكمة الشركات"تقى دولي حول أول ملجزائر الانعقد ب 9111في شهر جويلية  
تبلورت فكرة  الملتقى وخلال فعاليات هذا. في عالم المؤسسة الأطراف جميعمواتية لتلاقي  فرصة الملتقى
تفاعلت كل من جمعية وقد  ،توصية وخطوة عملية تتخذ كأولميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسات  إعداد
ومن ثم تم  ،مشروع إلىبترجمتها منتدى رؤساء المؤسسات مع الفكرة و  مؤسسة،التفكير حول الحلقة العمل و 
المصالح  أصحابولقيادة هذه العملية قام  .متعدد التمثيلفريق عمل متجانس و  إنشاءضمان تنفيذه بواسطة 
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جنب مع  إلىالشركات تعمل جنبا  مةكمجموعة عمل لحو  بإنشاء 9111في القطاعين العام والخاص عام 
 . ع دليل حوكمة الشركات في الجزائرلوض ،نتدى العالمي لحوكمة الشركات ومؤسسة التمويل الدوليةلما
) ERAC(حوكمة للكل من جمعية كير  أعلنت 3111مارس  22طني في و  مؤتمرنه عقد أكما  
ذا وقد اعتمد ه دليل حوكمة الشركات الجزائري، إصداراللجنة الوطنية لحوكمة الشركات في الجزائر عن و 
وسيتطلب من الجماعات . مؤسسة التمويل الدوليةلمنتدى العالمي لحوكمة الشركات و الدليل بمساعدة كل من ا
 الإعلام أجهزةفي دوائر القطاعين العام والخاص و  الوعيزيادة تقوم باستثمار ذلك في نشر و  أنالمحلية 
ممارسات حوكمة الشركات  إتباع حنجا يعتمدو . المؤسسي اللازم لها الإطاربفوائد ومزايا حوكمة الشركات و 
ولمساندة  ،تلقائيتحول  إحداثوهذا يتطلب  ،الأعمالفي الجزائر على مدى اتساع نطاق قبولها في مجتمع 
المصالح في القطاع العام والخاص،  أصحابهذه العملية سيقوم مركز المشروعات الدولية الخاصة بدعم 
الدليل  ا  تباعو  الوعيزيادة ت بهدف الترويج لحوكمة الشركات، و روعاالتفكير الخاصة بالمشمثل دائرة العمل و 
 . الجزائري الخاص بها
بدعمها  ،التقليديةالصناعات ثلة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مموقد تفاعلت السلطات العمومية 
: مثل ،لمقيمة في الجزائرالمؤسسات الدولية افي المبادرة مجموعة من الهيئات و كما شارك  رعايته،للمشروع و 
كذا المنتدى الدولي لحوكمة ، و المتوسطةو  ةبرنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغير ولي و دمؤسسة التمويل ال
 :ـوجه هذا الميثاق بصفة خاصة لو  .المؤسسات
 .المتوسطة الخاصةمجموع المؤسسات الصغيرة و  
 .كلتلك التي تتهيأ لذلمساهمة في البورصة و االمؤسسات  
ودائم للمؤسسات الحكم الراشد ضمن بعد شامل  لترقيةانطلاقة جديدة  إعطاء إلىمح هذا الميثاق يط 
ضمن  في هذا المجال اتخاذهاوكذا تفعيل حوار واسع المدى حول الخطوات المستقبلية التي يمكن  ،الجزائرية
يهدف موضوع هذا و  .الراشدالحكم شراكة الجديدة للتنمية فيما يخص ال آلياتالمحاور الكبرى المكرسة في 
تسمح  ،كليا وسيلة عملية مبسطة أوتصرف المؤسسات الجزائرية الخاصة جزئيا  إلى وضع تحتالميثاق 
. 1تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقعللحكم الراشد للمؤسسة قصد الشروع في  الأساسيةبفهم المبادئ 
نفسها  تجعل من المؤسسة منغلقة على أنليست هي  الميثاقن الغاية المرجوة من تنفيذ مبادئ هذا وعليه فإ
تحرير تسييرها عن طريق  تساعدها على أدواتبل منحها  ،صارمة لدرجة عرقلة نشاطها دمقيدة  بقيو  أو
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 السارية المفعول التنظيميةالنصوص هذا الميثاق ضمن سياق القوانين و يندرج ، و الأمنقدر من  أقصىتوفير 
شاملة لمدونة فهو لا يمثل مجموعة  ،النصوص في هذا المجال وفيرة أنو  خاصة، اموافقا له يأتيفهو  بذلكو 
وتتطلب ترقية  .مصدر هام في متناول المؤسساتهو وثيقة مرجعية و  ا  نماو  التنظيميةالنصوص القانونية و 
 :كفل بمايليضرورة وضع جهاز مرافقة يتجانب النشر الواسع للميثاق  إلىالحكم الراشد 
 .إدراجهاالتي تريد والتعديلات  ،ت المنخرطة ضمن هذا الميثاقتسجيل المؤسسا 
في تشكيل مجموعة عمل وتفكير حول اقتراحات التعديل المحتملة حول ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة  
 .الجزائري السياق
 :معايير الحوكمة الصادرة في الميثاق الجزائري  -2
 :ي أصدرها الميثاق فيما يلييمكن توضيح المعايير الت
 :يمكن توضيحها من خلال الشكل التاليوالتي  1،علاقاتهم المتبادلةالفاعلين الداخليين و  الأطراف







 .19ص  ،ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائرية :المصدر
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 :تيالآ الميثاق على أوصىفقد 
 .الجمعية العامة للمساهمين 
 .يكون نزيها وشفافا جب أنيلأرباح تقاسم ا 
 .جيل السندات ينبغي أن تكون فعالةأساليب تس 
في التفاوض  ، مما يؤثر علىيجب أن لا تتم إجراءات التنازل أو نقل السندات بشكل غير عقلاني 
 .حل السندات
 أنالقرارات التي يتعين اتخاذها في الجمعية العمومية يجب الأعمال و لومات المتعلقة بجداول المع 
 .1بالشكل الملائمتصل في الوقت المناسب و 
 :مجلس الإدارة 
 .تناسب مع مصالح المؤسسةتوضع إستراتجية  
هذه الرواتب مع مصالح المؤسسة على مة فيجب ملاء الإداري،يما يخص تنصيب الفريق التنفيذي و ف 
 .ساهميهامدى الطويل و الم
 .الإداريينمن تعيين انتخاب  التأكدشفافة لضمان مكتوبة و  إجراءاتوضع  السهر على 
 .ب المصالح بين الفريق التنفيذي والمساهمين ومعالجتهاتوقع تضار  
طة، الإختلاس لالساستخدام المنافع الاجتماعية، واستعمال  إساءة ثيحمن  الانحرافاتتوقع مخاطر  
 .ليهاالقضاء عو 
حيث تتمثل  ،كذا اللجان الواجب تشكيلها، و مراقبةالالمرتبطة ب الإدارةوصيات تخص مجلس ا حدد الميثاق تكم
 :في بمراقبتهابعض مبادئ الحكم الراشد للمؤسسات المقترنة 
 ).من طرف محافظي الحسابات(من الاستقلالية التامة وعدم التحيز في مراجعة الحسابات التأكد 
 .إلى التدقيق الخارجيقبة خاص بالمؤسسات بواسطة اللجوء وضع نظام مرا 
 .التحديد الدقيق للمسؤوليات ىالسهر عل 
 .الشفافيةتميزه الكفاءة و  الإدارةتنظيم وعمل مجلس  إجراءاتوضع  
 :المديرية 
 .إشرافه توتضطلع مهامها تح الإدارةتنصب من طرف مجلس تختار المديرية و  
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 الأهدافو  تكون متناسقة مع مصالح المؤسسة أنيجب  ،رف المديريةهداف المقررة من طالأو  الأجور 
على ويقع  ،للمديريةالسلطات المفوضة والقيم الواجب الدفاع عنها و  الموارد الواجب توفيرها،، و تحقيقها المرجو
 .الأبعادتناسق هذه  مهمة السهر على الإدارةمجلس 
 :علاقات المؤسسة مع الأطراف الفاعلة الخارجية 




 .11ص ،ميثاق الحكم الراشد في الجزائر :المصدر
 :السلطة العمومية كشريك  
تنفيذ ما وص القانونية في جميع المجالات و يجب عليها ضرورة الإثبات لتطورات النص بالنسبة للمؤسسة،
 .المكرسة جاء فيها بتنفيذ الالتزامات 
  :الأخرىالمؤسسات المالية بنوك و ال 
 المالية بواسطة قدرة المؤسسة على الثقة مع ممثلي الهيئات يؤسس لعلاقة دائمة مبنية علىأن يجب   
حة عن الوضعية المالية السابقة والحالية الصحيوقت المناسب المعلومات الكاملة و في نفس الو  إرسال
تكون لديها  أنالمؤسسة  التي من أجلها يجب على الأساليب أهممن بين  شكل هذاوي ،التقديرية للمؤسسة
مع  على الثقةلعلاقة قائمة  التأسيسكما يجب . أعمالهاتعيين في حالة الحاجة لمخطط و  محاسبة دقيقة،
 .1للمساهمين التابعة الأملاكالخاصة للمؤسسة و  الأمواليجب المحافظة على عدم الخلط بين و  المفوضين،
  :ردونالمو  
التي  الآجالمن خلال  الأوائلن يشكلون الدائني لأنهم ،مورديها تعتمد على أنتستطيع المؤسسة  
 .يمنحونها للمؤسسة لدفع مستحقاتهم من خلال التعاون الدائم
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  :الزبائن 
تنمي علاقة  أنالمؤسسة  ويجب على ،الزبائن في قلب مهام المؤسسة إرضاءيجب وضع مهمة  
 .التنفيذيةاللوائح غير مبدأ الربح للجميع واحترام القوانين و وذلك باحترام  مع الزبائن، قياتالأخلاالصداقة و 
  :العمال 
 أهدافتحقيق  لأجلكثيرا  عليهمالاعتماد  يتم العمال أنالموارد البشرية يقع عليها كسبهم لاعتبار  نإ 
يعتمد على  أجورع نظام بالتالي يجب وض، و ضروري ا  دماجهمالمؤسسة، وعلى هذا النحو فإن تحفيزهم و 
مع التركيز على  ،عادلة لاستغلال الموارد البشرية معاملةو  إضفاءسياسية  كذلكالاستحقاق والكفاءة، و 
 .التزاماتها الاجتماعية اتجاههمعنصر التكوين و 
 .التشاورتعتمد على التعاون و  أنيحب   :المنافس 
 :نشر المعلوماتنوعية و  
 ،في البورصةالمساهمة  تلكعن  أما ،السنوية للمؤسسة ة الماليةنشر الوضعي ينص القانون على 
 .على تقييم المؤسسة ماديثر وكذا كل المعلومات التي لها أ ،ثلاثيفهي مطالبة بنشر حالتها المالية في كل 
اسب المعلومات المالية الكاملة والصحيحة في الوقت المنالمؤسسة  تنتجالميثاق على ضرورة أن  أوصىلذا 
 .نا الشركاء الماليو هب بلتي قد يطاالو 
 :انتقال ملكية المؤسسة 
 :ـيوصي الميثاق ب
 .كمعيار مرجعي المؤسساتني مصلحة ماد نهج احترافية المعايير في تباعت 
 .هذه العملية إجراءات بتسييررئيسه بالخصوص و  الإدارةمجلس  تكليف 
 .1ةلخلافلفي تقييم المرشحين  الإدارةمجلس لدور مهم  إعطاء 
التي قام بها فريق العمل بين الفترة الممتدة من  الأعمال لسلسلةيعتبر ميثاق الحكم الراشد ثمرة و  
ن هذه الحقبة الزمنية تمكن فريق العمل بعد سلسلة المشاورات و غض فيو  ،9111 نوفمبر إلى 9111نوفمبر 
الراشد للمؤسسات في الجزائر،  كمبعمق حالة الاستعجال لتبني ميثاق الحالفاعلة بأن يقيس و  الأطرافمع 
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فقد شكلت  الشأنفي هذا و . 1تبادل الخبراتياق الدولي  المتميز بالابتكار و سالضمن  إدراجه إلىكذا الحاجة و 
المراجع التي  أهم 1111التنمية في و  طرف منظمة التعاون الاقتصادي مبادئ الحكم الراشد المعتمدة من
ة حيث تتسم بخاصية عتبار خصوصية المؤسسة الجزائريالاعين ب هذأخمع  ،استلهم منها فريق العمل
تفضل المؤسسة ذات  أساسيةنطاق واسع كونها مؤسسات عائلية مزدوجة بقوانين  وعلى ،اجتماعية صلبة
الشركات ذات  أما ركات ذات المسؤولية المحدودة،شقل الوبنسبة أ المحدودةالمسؤولية وحيد و الشخص ال
. القانوني الأساستقدم هذا النوع من  الأخيرةنسجل في السنوات  أننانتشار بالرغم من فتبقي قليلة الا الأسهم
 ،أسرته أفرادالرئيس محاط بموظفين من  أوتسييرها يخضع للنمط العائلي حيث المالك الوحيد  ىكما يبق
سؤوليات ، وكذا بالنسبة للمالقرارات فقط اتخاذبقاء الحكم في  ويتكفل بنفسه بالتسيير ويركز على
الإستشارة  إلىاللجوء و  ،التسيير غير كافيةو  لإدارةلحديثة المما يجعل من التحكم في الطرق  ،والصلاحيات
  .نادرا إلاالخبرة الخارجية لا تحدث و 
 التنظيميةشرنا سابقا للمؤسسات الجزائرية العلاقات بين الهيئات ا أمتتضمن معايير الحكم الراشد كو 
 الأطرافعلاقة المؤسسة مع  أخرىومن جهة  ،)التنفيذيةالمديرية  ،الإدارةمجلس  لعامة،جمعية اال(للمؤسسة
المساهمين،  :ينيفاعلين الداخلال طرافالأيشمل و  ،الإدارةو الممونون كالبنوك، المؤسسات المالية، الشريكة 
 الإدارةمجلس  ،الجمعية العامةهي و  ،التنظيميةر الهيئات افي اط الأطرافتعمل هذه و  .والمسيرين الإداريين
 الأساسيةالمهام إلى حقوق المساهمين و حيث تطرق  ،المساهمين بحق قاثبالتالي اهتم الميوالمديرين، و 
، وذلك الإدارةكما تناولت المعايير مجلس  .من التمتع بحقوقهم فعلا المساهمونيتمكن  حتىللجمعية العامة 
 .مبادئ الحكم الراشدبة المؤسسة و تتعلق هذه المهام بمراقو  ،شدالحكم الرا لتحقيقمهامه  بالتركيز على
 :الإدارةمبادئ عمل مجلس  
على عملية تدقيق  والإشرافوجه  أكمل لتنفيذ مهامه على الإدارةاللجان المتخصصة لدى مجلس  
 الإطارات وتحديد مرتباتالحسابات والمراقبة المالية للمؤسسة، والتفكير حول إستراتيجية المؤسسة واختيار 
 .المسيرة
يضم  أنيمكن والمهارات، و  الخبراتحيث يكون هناك توازن من حيث  ،الإدارةتشكيلة مجلس  
 .الخارجيين الإداريينالمساهمين ومسيري المؤسسة و 
 .التعويضات للإداريين بوضوح ودقةوالمنح و  الأجورالمنح و  تحديد 
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يرية تسير المدو  ،إشرافه بمهامها تحت تقومو  رةالإداالمديرية التي يعينها مجلس  كما تطرق أيضا إلى 
، حيث يساعده إطارات يشكلون أعضاء المديريةتحت مسؤولية مدير عام و  عمن طرف فريق تنفيذي يوض
من خلال  الإفصاح إلىالميثاق  كذلك تطرق. ينيالإداريين أو مسيرين خارجتتشكل من المساهمين و  أنمكن ي
 .مات المالية الكاملةنشر في الوقت المناسب المعلو ال
 واقع حوكمة الشركات في الجزائر :المطلب الثالث
رورة تبني البنك العالمي بضد الدولي و صندوق النق رأسها اح الهيئات المالية الدولية وعلىبعد إلح 
 المؤسسات، إدارةالجزئي في  على المستوى أوالاقتصاد  إدارةالمستوى الكلي في  مبادئ الحوكمة سواء على
 ،روقراطية وضعف المناخ الاستثماريالبياتب جد متقدمة في قضية المشاكل و لتصنيف الجزائر في مر  اونظر 
 الراشدتكوين لجنة سميت بلجنة الحكم  إلىالذي دفع بالدولة  الأمر ،بإلحاحقضية الحوكمة تطرح  أصبحت
 بأهمية الإحساسعتبر بداية ذلك ي أن إلا ،خارجية طرافأ لإرضاءهذه اللجنة موجه  تأسيسن كان وا   حتى
ع وم .مناخ استثماراتهلمية في تقييم اقتصاديات الدول و من المعايير العا أصبحتالتي  تبني مبادئ الحوكمة
بيئة كان ذلك يتم في مناخ و  إذا إلايتحقق  نأبلد لا يمكن  يأمعايير الحوكمة في و  أسسن تبني هذا فإ
 .التي تضمن التطبيق الجيد لها التنظيميةالقانونية و  طرالأوهذا ضمن  ،والمعايير الأسس تلكتضمن 
ر صعب اختبا أمامالآن تجد نفسها  هيو المالي،  قهاسو فتح  لى الجزائرع فرضظل العولمة في و   
فرض عليها التكيف مع المتطلبات البيئة الخارجية التي ست، و ضعف مؤسساتهامن خلال البيئة الداخلية و 
ع هذه المتطلبات التكيف مو  تنسلخ من واقعها، أنلا يمكن كل دولة  أن من التأكدمع  ة،المستجدات الحديثو 
 للأمورمتطور وداعم  إطارهو  وا  نما ،يستحيل تطبيقه اجديد أمراولا تعتبر معايير الحوكمة  ،بما يخدم بيئتها
لثغرات التي أدت اتصحيح بعض و  الإدارة أداءجل تحسين مستوى من أ أصلاكانت موجودة إن والسياسيات 
المعاملة ة بعض الدلائل كحقوق المساهمين، يلي سنحاول معرف وفيما. كبر الدول المتقدمةإلى كوارث في أ
مجلس الإدارة وكذا دور أصحاب المصالح الفاعلة الأخرى في حوكمة ، تكافئة لهم، الإفصاح والشفافيةالم
  .1حوكمةال ستعداد الجزائر لتبنيلإالشركات باعتبارها دلائل مهمة 
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 :مجلس الإدارة في القانون التجاري الجزائري -1
لتشريعي خر قانون تجاري عبر المرسوم ايأتي أن نقدم مجلس الإدارة وفق آ من خلال ماسنحاول  
 في القانون التجاري، 211 إلى 121تنظم أحكامه الموارد من  9332فريل أ 11المؤرخ في  91-93رقم 
 : ما يلي ، وينقسم إلىالأولبالقسم الفرعي " ييرهارة شركة المساهمة وتسإدا"وذلك ضمن القسم الثالث 
الأقل  ىأعضاء عل 91يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من   :حجم مجلس الإدارة -1-1
العدد الكامل  عدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى، وفي حالة الدمج يجوز رفع العضو على الأكثر 12و
عدا حالة الدمج ما عضو، 11دارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون أن يتجاوز للقائمين بالإ
أو ف من توفي من القائمين بالإدارة قائمين جدد بالإدارة ولا استخلاأي تعيين نه لا يجوز فإ الجديد
 .)121 المادة(عضو  12لم ينخفض عن  ل ما دام عدد القائمين بالإدارةأو عز  استقال،
الجمعية العامة العادية للقائمين  أوتنتخب الجمعية العامة التأسيسية  :ود الاجتماعيةمدة العق -2-1
 .)221المادة (سنوات  1يتجاوز ذلك  أنوتحديد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون  بالإدارة،
من خمسة  أكثر إلىلا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت  :عدد العقود المجتمعة -3-1
في و هذه الحالة عند كونه ممثلا لشخص معنوي  شركة مساهمة يوجد مقرها بالجزائر، ارةإدمجالس 
 ).121 المادة( تعيين بديل لهيتم حالة عزله 
ا يجوز كم ،)مجلس الإدارة( بالإدارةيجوز إعادة انتخاب القائمين  :عزلهإعادة انتخاب المجلس أو  -4-1
 .)921 المادة(ي وقتللجمعية العامة عزلهم في أ
بالإدارة إلا  يعين قائماالمساهم في الشركة أن  لا يجوز للأجير :يين الأجير المساهم في المجلستع -5-1
دون أن  الأقل لتعيينه مطابقا لمنصب العمل الفعلي، ابقا بسنة واحدة علىإذا كان عقد عمله س
 .)121 المادة( عقد العمل يضيع منفعة
أن يقبل من ) عضو مجلس الإدارة( لإدارةاعلى لقائم للا يجوز : استقلالية أعضاء مجلس الإدارة -6-1
 . 1 )121 المادة( لشركة عقد بعد تاريخ تعيينه فيهاا
 ،أكثر أو الإدارةعضو مجلس  استقالة  أوتعيينات مؤقتة في حالة الوفاة : الدائمةلمؤقتة و التعيينات ا -1-1
) 9أقل من (نيالقانو  الأدنىقل من الحد المجلس أ أعضاءكان عدد  إذاف .وذلك بين جلستين عامتين
ان ك وا  ذا ،المجلس أعضاءعدد  لإتماماستدعاء الجمعية العامة العادية  الأعضاءبقية  وجب على
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 الأساسيالمنصوص عليه في القانون  الأدنىقل من الحد أالقانوني و  الأدنىكبر من الحد العدد أ
 .)921 المادة(أشهرجل ثلاثة س القيام بالتعيينات المؤقتة في أالمجل وجب على
 :مساهمة أعضاء مجلس الإدارة في رأس مال الشركة -8-1
سي ويحدد القانون الأسا ،الأقل من رأس مال الشركة بالمائة على 11دارة يجب أن يملك مجلس الإ 
نه يعد فإ ،يوم تعيينه اوا  ذا لم يكن العضو مالك ،العدد الأدنى من الأسهم الذي يحوزه كل عضو مجلس إدارة
، وهي غير قابلة الأعمالفي غضون أشهر تخصص هذه ا لم يصحح الوضعية ة تلقائية إذمستقيلا بصف
 ).321(المادة للتصرف فيها 
 :نطاق عمل مجلس الإدارة -9-1
لتصرف في كل الظروف بإسم الشركة، ويمارس في نطاق ال السلطات كليخول مجلس الإدارة  
 .)111 ادةالم( موضوع الشركة مع مراعاة السلطات صراحة في قانون جمعيات المساهمين
إلا إذا ثبت أن الغير بالأعمال التي لا تتصل بموضوع الشركة تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير  
 .)911 المادة(كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع 
الضمانات  أو لاتافالكعام حسب الحالة بإعطاء المدير لمجلس الإدارة لرئيسه أو للرئيس يجوز  
 1.)111 المادة(في حدود كامل المبلغ الذي يحدده  سم الشركةبإ الضمانات أوالاحتياطية 
 :التصويت داخل المجلسالنصاب و  -11-1
ويعتبر كل شرط  حضر نصف عدد الأعضاء على الأقللا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا   
، الأكثر ما لم ينص القانون الأساسي على ة أصوات الحاضرين،يب، وتتخذ القرارات بأغلمخالف كأن لم يكن
لى خلاف ذلك ع الأساسيما لم ينص القانون  خلاف صوت رئيس الجلسة تعادل الأصوات، ويرجح على
 .)111 المادة(
 :بيان تعارض المصالح -11-1
لس عضو مج( حد القائمين بإدارتهاة اتفاقية بين الشركة وأيألا يجوز تحت طائلة البطلان عقد  
بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا بعد تقديم تقرير مندوب  لاإغير مباشرة  أوسواء بصورة مباشرة  ،)الإدارة
 ).911 المادة(الحسابات
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حد القائمين كان أ إذاوذلك  نفس الأمر بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى، 
 ؤسسة، وعلىمديرا للم أو ،دارةقائما بالإ أو امسير  لا، أمالشركة مالكا شريكا  بإدارة) عضو مجلس الإدارة(
 .الإدارةمجلس  إلىيصرح بذلك  أنالذي يكون في حالة من الحالات المذكورة  بالإدارةالقائم 
ها لرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقري على 
في الاتفاقيات التي ولا يجوز الطعن  المجلس، وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات،
 .دق عليها في حالة التدليساتص
 :مكافأة أعضاء مجلس الإدارة -21-1
غير دائمة ما  ودائمة كانت أ أية أجرة وا من الشركة علىن يحصلائمين على الإدارة ألا يجوز للق 
منوح من متكاليف الاستغلال  مقيد على نشاطات بمبلغ سنوي ثابت عن بدل الحضور،ال عدا المكافأة على
 ).191 المادة( معية العامةالج قبل
متوقف حسب  مكافأة لأعضاء مجلس الإدارةالدفع أن ة نسبية لمجلس الإدارة مع مراعاة تمنح مكافأ 
 . )919 المادة(للمساهمين دفع الأرباح  كل حالة على
 .النسب بين أعضائهوزيع المبالغ الإجمالية التي تمثل بدل الحضور و ات تييحدد مجلس الإدارة كيف 
عضاء مجلس لأالوكالات المعهود بها  أوالمهام  س الإدارة منح أجور استثنائية عنليجوز لمج 
تكاليف الاستغلال للتصويت في الجمعية  تخضع هذه الأجور المقيدة على أنفي هذه الحالة يجب الإدارة، و 
 .)991 المادة( العامة
اريف التي أداها أعضاء وكذا المص يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات أنيجوز لمجلس الإدارة  
 .1)191ة الماد(مصلحة الشركات لمجلس الإدارة 
 :ة رئيس مجلس الإدارةومكافأ ، تنحيةانتخاب -31-1
وذلك تحت طائلة  طبيعياينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا  
 ).191 المادة( كما يحدد مجلس الإدارة أجره بطلان التعيين،
انتخابه، ويجوز لمجلس  لإعادةئيس لمدة لا تتجاوز مدة قيامه بعضوية المجلس وهو قابل يعين الر  
 ).191 المادة(ن لم يكن ويعد كل حكم مخالف لذلك كأ وقت، أييعزله في  أن الإدارة
س في حالة ليقوم بوظائف الرئي الإدارةمجلس  أعضاءينتدب عضو من  أنيجوز لمجلس الإدارة  
 ).991 المادة(إلى غاية انتخاب رئيس جديد ذلك ، و عزله أو استقالته أووفاته  أوئيس وقوع مانع مؤقت للر 
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 : تحديد مهامهمامين و عزل المديرين العرئيسه في تعيين و صلاحيات المجلس و  -41-1
يمثل الشركة في علاقاتها مع ،  و العامة للشركة الإدارةدارة تحت مسؤوليته يتولى رئيس مجلس الإ 
يس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي الغير، ويتمتع الرئ
في حدود و  ،خصصة خاصة مجلس الإدارةوكذا السلطات الم يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين،
 ).991 المادة(  موضوع الشركة
الأشخاص اثنين من  وأيكفل شخصا واحدا  أناقتراح الرئيس  يجوز لمجلس الإدارة بناء على 
 .)391 المادة( اقتراح الرئيس عامين بناء علىالمديرين العد الرئيس كليسا الطبيعيين
وفي حالة وفاة  اقتراح الرئيس، وقت بناء على أييجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في  
 تاريخ تعيين رئيس جديد، إلى فظ المديران العامان بوظائفهما واختصاصاتهمايحتالرئيس أو استقالته أو عزله 
 ).111 المادة(إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا 
ا  ذا كان ومدة السلطات المخولة للمديرين، و مع رئيسه مدى  تفاقبالاالإدارة يحدد رئيس مجلس  
مين نحو الغير للمديرين العاو  ،ظيفته لا تكون  أكثر من مدة عقدهفمدة و  ،حدهما عضوا في مجلس الإدارةأ
 ).211ة الماد( تمتع بها الرئيسالسلطات التي ينفس 
 ):المجلس الإشرافي( مجلس المراقبةمجلس المديرين و  -2
 :مجلس المديرين -1-2
القانون التجاري يمنح شركات المساهمة الفرصة في اعتماد المجلس المزدوج على النموذج الألماني  
 : حيث ينص ،)الإشرافي( مجلس المديرين ومجلس المراقبةأي 
 حكام هذا القسم الفرعيتخضع لأ في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة على أن هذه الشركة يجوز النص
تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود  أنكما يمكن  ،)مراقبة الإشرافيالمجلس مجلس المديرين و (
 .)111(إلغائه المادة أو الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي،
 :التنحية لأعضاء مجلس المديرينن و ييالتع العدد، 
مديرين يتكون من ثلاثة أعضاء إلى خمسة أعضاء على الأكثر  يدير شركة المساهمة مجلس 
 .1)911ة الماد( جلس المراقبةيمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مو 
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يعتبر  نطائلة البطلا وتحت ،لأحدهمند الرئاسة مجلس المديرين ويس أعضاءيعين مجلس المراقبة  
 ).111 المادة(طبيعيين أشخاصجلس المديرين م أعضاء
ولا يترتب  ،مجلس المديرين أعضاءعزل ناء على اقتراح من مجلس الرقابة يجوز للجمعية العامة ب 
 ).111 المادة( في منصب عمل مماثل أو الأصليفي منصب عمله  إدماجهفيتم  ،العمل عنه فسخ عقد
 :هامالمو  ة، المكافأمدة العضوية 
 ست سنوات، إلىمن عامين  تتراوحمدة عضوية مجلس المديرين ضمن حدود  الأساسييحدد القانون  
يتم تعيين  في حالة الشغور، و سنوات بأربعصريحة تقدر مدة العضوية  أساسيةقانونية  أحكاموعند عدم وجود 
 ).111 المادة( غاية تجديد مجلس المديرين إلىللفترة المتبقية  اءالخلف
 ):الإشرافيمجلس ال( اقبةمجلس المر  -1-1
العقود  براملإ الأساسييخضع القانون  أنويمكن  للشركة،يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة  
 ).111 المادة( ها لترخيص المراقبة مسبقاالتي يعد
 يطلع على أنيمكنه الرقابة التي يراها ضرورية، و  بإجراءوقت من السنة  يأالمراقبة في  مجلسيقوم  
 ).111 المادة( وثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمتهال
ونجد نهاية كل سنة مالية تقرير مجلس المراقبة  الأقل على أشهريقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاث  
الشركة التالية قصد  وثائق المراقبةلمجلس  المديرين بعد قفل كل سنة مالية يقدم مجلسحول تسييره، و 
 :المراقبةالمراجعة و 
 .الميزانيةابات النتائج و حس 
للإشارة  توضع هذه المستندات . نشاطها أثناء السنة المالية الماضيةتقرير مكتوب عن حالة الشركة و  
ة الماد( السنة المالية إقفالالتي تلي  الأكثر على أشهر الأربعةتحت تصرف مندوبي الحسابات خلال 
حسابات السنة حول تقرير مجلس المديرين على  تهويقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظا ،)129
 ).111ة الماد( المالية
 :عدد أعضاء مجلس المراقبة 
 المادة(ر الأكث ا علىعضو على الأقل ومن اثني عشر  أعضاءيتكون مجلس المراقبة من سبع  
 .1)911
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 اءلأعض الإجمالييعادل العدد  حتى اعضو  )12(عشر ثنيبايمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر  
 أربعةيتجاوز العدد  أنوذلك دون  في الشركات المدمجة، أشهرمن ستة  أكثرمجلس المراقبة الممارسين منذ 
 .)911 المادة(وعشرون عضوا 
بـ المقدرة الضمانات الخاصة بتسييرهم، و  أسهم يحوزوا على أنمجلس المراقبة  أعضاء يجب على 
 .)311ة الماد( مال الشركة رأسبالمائة من  11
 .)211المادة ( مجلس المديرين إلىعضو من مجلس المراقبة الانتماء  يلأن يمك لا 
 ):الإشرافي( مجلس المتابعة أعضاءمدة توظيف  ،تنحية انتخاب، 
 إعادةويمكن ، مجلس المراقبة أعضاءالجمعية العامة العادية  أو التأسيسيةتنتخب الجمعية العامة  
 .ذلك خلاف على الأساسين و ما لم ينص القان همانتخاب
حالة التعيين من الجمعية  دون تجاوز ست سنوات في الأساسيتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون و  
 أونه في حالة الدمج غير أ ،الأساسيودون تجاوز ثلاث سنوات في حالة التعيين بموجب القانون  ،العامة
وقت  أيالجمعية العامة العادية في  تعزلهم أنيتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية ويمكن نفصال الإ
 .1 )111المادة (
 :عدد العقود المتجمعة 
شركات من خمسة مجالس مراقبة  أكثر إلىالانتماء في نفس الوقت  لشخص طبيعييمكن  لا 
 للأشخاصالممثلين الدائمين  المقطع السابق على أحكاملا تطبق ، و المساهمة التي يكون مقرها الجزائر
 ).111 دةالما( المعنويين
نفس الأمر ينطبق  الخاصة بمجلس الإدارة بالصيغة التقليدية، تلكبقية المواد تتطابق مع  أن إلىنشير هنا 
 .مجلس المديرين على
 :حقوق المساهمين -3
لهم ممارسة تنظيمية تضمن من أطر قانونية و ضحماية حقوق المساهمين لا تتم إلا  أنمن المعلوم  
قانون المؤسسات كالقانون التجاري و القوانين المنظمة لعمل  وا  ذا نظرنا إلى ،شفافيةحقوقهم بكل موضوعية و 
الأخيرة، مثل حق شروط ممارسة هذه ذه الحقوق من خلال تبيان كيفية و نه تضمن ه، فنجد أالشركات
 9112ذو القعدة  91خ في المؤر  93من المرسوم التشريعي رقم  191فالمادة . القوائم المالية الإطلاع على
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 .660-660 من المواد ،6556 فريلأ 96 في المؤرخ 66-65 رقم التشريعي المرسوم  -
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تي يحوزها كل مساهم  ال الأصواتعدد  الأساسييحدد القانون  أننه يجوز أ كدتؤ  9332فريل أ 11لموافق لـ ا
 بالإضافة ،1أخرىئة فدون تمييز فئة عن  الأسهمجميع  يفرض هذا التحديد على أنبشرط  ،في الجمعيات
 191و 911اردة في المادتين الو  الأحكاممع مراعاة على أنه  أكدتمن نفس المرسوم التي  191 المادة إلى
المال التي تنوب  رأسالانتفاع متناسبا مع حصة  أوالمال  رأسسهم ه يكون حق التصويت المرتبط بأنفإ
 .الأقل ولكل سهم صوت على ،عنها
 :الشفافيةالإفصاح و  -4
 ىإلى مستو  الآن حتىلم يرق  الشفافية في الجزائرو  الإفصاحموضوع  أنقيل  إذامبالغة  أييوجد  لا 
السوق المالية الجزائرية فنجدها  إلىنظرنا فقط  فإذا ،الأخرىالمشاكل التي تعاني منها بعض الدول النامية 
اقتصر نشاطها المدرجة فيها و المؤسسات  أسهمعمليات تداول  الآن حتىتشهد  تكاد تكون منعدمة  فهي لا
وهو  ،2سهم 1111111بورصة ما يقارب في المتداولة في ال الأسهمحيث بلغ عدد  فقط، الأوليالسوق  ىعل
ابتعادها عن عدد ضئيل جدا من المؤسسات و  ىعل اقتصارهايعكس بوضوح تركيز نشاط البورصة و  ما
 لا الأسهمعدد  أنكما  ،المالية الأوراقالشركات في تنويع  أمامالمشرع الجزائري الفرص  إتاحةالتنويع رغم 
عن  الإفصاح أنما يعني  ،ذه المؤسسات المدرجة في البورصةهمال رأسمن  بالمائة 11ى ل سو ثيم
التي تعبر عنها الدولة باعتبارها صاحبة النسبة  للاحتياجاتيستجيب في الواقع  إنماالمعلومات المحاسبية 
غياب النصوص القانونية الواضحة والصريحة جليا في ذلك هر ويظ مال هذه المؤسسات،رأسالكبيرة من 
حيث تقتصر  ،كشف حقيقة مراكزها الماليةعملها و معلومات المتعلقة بالمؤسسات وسير ال هارلإشالمنظمة و 
 929القانون التجاري في  مادته ف على سبيل المثالو للمعلومات،  الأدنىعن الحد  الإفصاح القوانين على
في مركز السجل التجاري عن الوضعية الاجتماعية  لإشهاراجميع المؤسسات الاقتصادية على  يفرض
 :لال القوائم التاليةللمؤسسة من خ
 .بالغة الفرنسيةلغة الوطنية و نسخة واحدة من جدول حسابات النتائج بال 
 .اللغة الفرنسيةغة الوطنية و لبال الأصولنسخة واحدة من جدول  
 .نسخة واحدة من جدول الخصوم باللغة الوطنية واللغة الفرنسية 
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 .666 ص ،9666 تعديلات وفق الجزائري التجاري انونالق  -
2
 سياسات حول الدولي ىالملتق ،النامية والدول الجزائر حالة دراسة -تهااءكف رفع وعوامل العربية قتصادياتالا في المالية الأسواق مكانة وصاف، عتيقة -
 .66ص ،0666نوفمبر 66 ائر،الجز  بسكرة، خيضر، محمد جامعة والمؤسسات، الاقتصاديات ىعل وأثرها التمويل
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الممثلين  أوموقع من طرف الشركاء محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية  
هذه القوائم و  .الفرنسيةلغة العربية و الحسابات بال الموافقة على أويتضمن عبارة المصادقة يين للشركة و القانون
والأساسية فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة في القوائم المالية وكل هذا يزيد  قد لا تقدم الضمانات الكافية
 الثقة لدى عدم، مما يساهم في خلق 1ض حقوق المساهمين للضياع والتلاعب بمساهمتهممن احتمالات تعري
تقارير مرحلية  بإصدارالقانوني للمؤسسات المدرجة في البورصة  لزامالإننسى عدم  أنالمستثمرين دون 
المناخ ة توفير ناحيإلى المستوى المطلوب لا من مازال لم يرق  الإفصاح أنمما يوحي  ،فصلية وأشهرية 
 الإفصاح ولا من ناحية القوانين التي تشجع وتجبر المؤسسات على الإفصاحمعين من  مستوىتطلب يالذي 
 .شفافية في المعلوماتالملائم المبني على الدقة وال
 ء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركاتجل إرساجهود الجزائر من أ :المطلب الرابع
 أنهاحيث  ،حوكمة الشركات نظامبداية لبناء  والتنمية نقطة تعتبر مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي 
الكثير من الاقتصاديات النامية ومنها الجزائر بها مجموعة من  أنولكن الملاحظ  ،تعتبر كضوابط داخلية
 ضوابطالن القانوني والتنظيمي فإ الإطارحيث بدون هذا  ،أحيانابعدم الوجود  أوالتشريعات تتصف بالضعف 
هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل وفي  .ت جودة تصميمها لن يكون لها سوى أثر ضئيلما كانهم الداخلية
يتم تضمينها بكل من  أنبنود تشريعية لحوكمة المؤسسات يمكن  إصداريتم  أن 1111الدولية في سنة 
د التشريعية البنو  أهميةرغم من ال كما تؤكد المؤسسة أنه على ،المال وقوانين المؤسسات أسواققوانين 
 أجهزةحيث يتعاظم دور  ،الرقابيهو مدى كفاءة المناخ التنظيمي و  أهميةالذي يفوقها  الأمر أن إلا ،المقترحة
والمعايير  الشفافية،و  الإفصاح :على دعامتين هامتين هما بالارتكازوذلك  ،الأسواقفي متابعة  الإشراف
 .المحاسبية السليمة
 :الإطار التشريعي للحوكمة -1
اقتصاديات الدول  ة الشركات أثر ملموس كما أشرنا سابقا علىملحوكيكون للضوابط الداخلية  حتى 
 :وخاصة النامية منها لابد من توفر مجموعة من التشريعات التي نوردها فيما يلي
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 محاسبة تخصص ماجستير، رسالة المؤسسات حوكمة لتفعيل كإطار المالية والمعلومات للمحاسبة الدولية للمعايير الانتقال أهمية الحميد، عبد حسياني -
 .66ص ،6666 ،66 الجزائر جامعة وتدقيق،
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 :العلاقات السليمة مع أصحاب المصالححقوق الملكية و  -2-2
 :حقوق الملكية 
لوضع السوق و  أساس اقتصاد ديمقراطي قائم على لإنشاء أهمية الأكثرو  الأساسيةحد التشريعات أ إن 
يضع معايير لكية الخاصة و الذي ينشئ حقوق الم ،مة الشركات هو نظام حقوق الملكيةعمل حوك إجراءات
لحقوق عن طريق تبادل هذه ا أووكيف يمكن تجميع  ،واضحة تحدد على وجه الدقة من يملك ماذابسيطة و 
كان العقار مستخدما  إذاما و  ن للعقار،يالملاك القانوني :تسجيل المعلومات مثلومعايير  ،العمليات التجارية
وصول  ويمكن بيانات متكاملة،القاعدة  أن ية مرتبة زمنيا وذات تكلفة معقولة، أبطريق ،إلخ...مان قرضلض
التشريعات على حماية الموردين والدائنين  هذه تعمل أن الأساسية الأمورنه من كما أ. إليهاالجمهور 
 .غيرهمو  الأعمال وأصحاب
 :العلاقة السليمة مع أصحاب المصالح 
في  ادورا هام يلعبوا أنالغرف التجارية اتحاديات العمال و : القطاع الخاص مثل لأعضاءيمكن  
ريق وضع دساتير محلية ط ذلك عنحال في كثير من الدول المتقدمة، و تشجيع حوكمة الشركات كما هو ال
عن قابلية المحاسبة العدالة والوضوح والشفافية و  أساستقوم على  عمالللأ الأخلاقيةالممارسات للسلوك و 
مازال يعمل مع العديد مركز المشروعات الدولية الخاصة و وقد عمل  .ومحاربة الفساد الاقتصادي ولية،المسؤ 
 أما. 1عمالللأالممارسات المحلية  أفضلفيذ مجموعة من تنالقطاع الخاص حول العالم لوضع و  من منظمات
بمبادرة لاكتشاف الطرق التي تهيئ تشجيع  الجزائرية الأعمالاتحادات لنسبة للجزائر فقد قامت جمعيات و با
ولقيادة هذه العملية قام . المباشر الأجنبيية جذب الاستثمار بغ الأعمال مجتمعحوكمة الشركات في 
مجموعة عمل لحوكمة الشركات تعمل  بإنشاء 9111القطاعين العام والخاص عام المصالح في  أصحاب
ومؤسسة التمويل الدولية لوضع دليل حوكمة الشركات  شركاتالعالمي لحوكمة ال المنتدىجنب مع  إلىجنبا 
اللجنة الوطنية كل من جمعية كير و  أعلنت 3111مارس  22عقد مؤتمر وطني في  تم نهكما أ الجزائري،
هذا الدليل  إعدادم وقد ت. ل حوكمة المؤسسات الجزائريدلي إصداركمة المؤسسات في الجزائر عن لحو 
من  الأمروسيتطلب . مؤسسة التمويل الدوليةعالمي لحوكمة المؤسسات و ال المنتدىبمساعدة كل من 
 أجهزةوالخاص و الوعي في دوائر القطاعين العام زيادة و تقوم باستثمار ذلك في نشر  أنالجماعات المحلية 
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 الدولية المشروعات مركز واشنطن، ،66 الطبعة والعشرون، الواحد القرن في لشركاتا حوكمة" كريم، سمير ترجمة وآخرون، هلبلينغ كوتشا كاثرين -
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ات ممارس إتباعويعتمد النجاح في . المؤسس اللازم لها الإطارحوكمة الشركات و بفوائد ومزايا  ،الإعلام
 إحداثوهذا ما يتطلب  ،الأعمالمدى اتساق نطاق قبولها في مجتمع  حوكمة المؤسسات في الجزائر على
المصالح في  أصحابالدولية الخاصة بدعم ولمساندة هذه العملية سيقوم مركز المشروعات  ،تلقائيتحول 
الترويج لحوكمة المؤسسات التفكير الخاصة بالمشروعات بهدف مثل دائرة العمل و  ،القطاع العام والخاص
 .1الدليل الجزائري الخاص بها ا  تباعوزيادة الوعي و 
 :ةمحاسبية شفافنظم ضريبية قضائية و  ،إجراءات الخوصصة -2-1
  :الشفافيةلة و إجراءات الخوصصة تتسم بالعدا 
 أيضابل تعكس  ،ر في هيكل الملكيةثؤ ت التي تتم بها خوصصة المؤسسات لا ةالطريق أنالملاحظ  
ة تنص على لم ودقيقة وشفافااضحة المعو  ا  جراءاتم فإن وجود قواعد و ثومن  ثقافة الدولة الخاصة بالمؤسسة،
 السيئةتؤدي نظم الخوصصة  أنممكن ومن ال ،أساسيا أمراخوصصة المؤسسات يعتبر  إجراءتوقيت كيفية و 
لاندماج  في الاقتصاد فا بالنسبة للجزائر. 2الأعمالمحيط لى بيئة و سلبا ع التأثيرو  الاقتصادتخريب  إلى
 الإقليميةالتجمعات الانضمام للمنظمات الدولية و  لالتزاماتاقتصاد السوق جعلها تخضع  إلى الانتقالالعلمي و 
 إدارة آلياتمراجعة  وهذا ما انعكس على الاقتصاد،زيادة تحرير زيز التنافسية و التي تقوم على الشفافية وتع
ى إلالانفتاح في السعي  تجسد هذاولقد  ،الأجنبيةالاقتصاد وزيادة الانفتاح على المبادرات الخاصة والوطنية و 
ع الخاص بشكل القطا مؤسساتتكوين  أمامالقيود  ا  زالةخوصصة القطاع و م الدولة والشروع في تقليص حج
سنة  بالمائة 11.39 يقدر بـ جعل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات
 .31111
 :شفافةواضحة و  نظم ضريبية 
لوائح قوانين و  أنكما  ،ظم الضريبية حتى تتميز بالوضوح والبساطة والدقةينبغي إصلاح الن  
ي تنفيذها يجر  أنينبغي و  الإفصاح عن البيانات المالية، الضرائب ينبغي أيضا أن تتطلب قدرا كافيا من
 .في أوقات محددةبصورة دائمة بفاعلية و 
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 ،66العدد القاهرة، الخاصة، الدولية المشروعات مركز يصدرها دورية نشرة واتجاهات، قضايا الشركات حوكمة الخاصة، الدولية المشروعات مركز -
 .66ص ،5666مارس
2
 الجزائر، الصالح، الحكم حول الجزائريين للاقتصاديين السادس الدولي للملتقى مقدمة ورقة الفساد، مكافحة خلال من الصالح الحكم امةإق مصطفى، بشير -
 .06ص ،0666
3
 .06ص ،ذجانمو  الجزائر :العربية البلاد في الشركات حوكمة بخصوص  الاقتصادية التنميةو  التعاون منظمة مبادئ تطبيق إمكانية قدي، المجيد عبد -
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 :يعمل بشكل جيدوجود نظام قضائي مستقل و  
لديمقراطي المؤسسات في الاقتصاد ا أهم أحديعتبر النظام القضائي المستقل الذي يعمل بشكل جيد  
ثر أ أيق تحق أنالإجراءات الضرورية لتطبيق حوكمة الشركة  من يلألا يمكن و  ،أساس السوق القائم على
هذا وفي  .وعدالةبكفاءة ا لم يكن هناك نظام قضائي سليم ومستقل يسهر على تنفيذ القوانين  باستمرار و م
 :تقوية النظام القضائي الجزائري تساعد على أنالمذكورة فيما يلي يمكن  الآلياتن الصدد فإ
 .ر الخوف في عملية اتخاذ قراراتهموذلك حتى لا يؤث ،بالانتقام حماية القضاة  من التهديد 
لية القانونية مالع لإدارةالفنية اللازمة ارد المالية و يمكن تدعيم الهيئة القضائية عن طريق توفير المو  
ن طريق تحديد النصوص القانونية فعالة لمناهضة الفساد ع إجراءاتكما يمكن تنفيذ  ،بسرعة وكفاءة
 .القوانين الخاصة بتضارب المصالح توضيح، والتنسيق فيما بينها، و ةالتنظيميو 
 ).اختبارات موحدة بناء على(ارر مهنية قابلة للاختبمعايي تقديم وترقية الموظفين بناء على 
 .أساس إحداث التكنولوجيات تقديم تدريب مهني للعاملين على 
 .يتقاضي الرشاو لمنع و  الأكفاءلمؤهلين المهنيين ا الأفرادجذب يمكن  حتىدفع المرتبات المناسبة  
  .1أساس الانتخابات الدورية وليس على الأداء ديم فرص لتثبيت الموظفين بناء علىتق 
 :ةنظم محاسبية شفاف 
 ا، ويعتمد عليها علىفي وقته هاتقديمبالحصول على قوائم مالية شفافة للمؤسسة و  تسمح هذه النظم 
وهو  )ASI( معايير التدقيق الدوليةو ) SAI( دوليةالمحاسبية المعايير ال أساس يتم مراجعة هذه النظم على أن
 ،لإدارةلسليمة ممارسة قواعد بالمؤسسات  إلزامما يسمح بتسهيل عمليات المقارنة بين المؤسسات مع ضرورة 
 أهمية تزدادو . السنداتأسواق الأسهم و ، وهذا ما تتطلبه ميم نظم داخلية مناسبة للرقابة وتقديم التقاريرتصو 
 إلىبالجزائر  أدىهذا ما و  ،الأعمال بإدارةالشفافية في العمليات المتعلقة حوكمة الشركات لضمان المساءلة و 
معايير الإبلاغ المعايير المحاسبية الدولية و مع النظام المالي المحاسبي الجديد، والذي يتوافق  مشروع إصدار
حيث صدرت في الجريدة الرسمية قواعد التقييم  ،21211 في مطلع عام المطبق) SRFI/SAI( المالي
كدعامة لتطبيق  اهذو  ،ف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد تسييرهامحتوى الكشو والمحاسبة، و 
هناك تسرعا في طرح هذا النظام ومحاولة تعميمه دفعة واحدة على كافة المؤسسات  أنحوكمة الشركات، إذ 
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  .  06ص ،ذكره سبق مرجع ،ىمصطف بشير  -
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 .66ص ، ذكره سبق مرجع ،قدي المجيد عبد -
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ج حيث يتطلب إدرا. المقيدة في البورصة المؤسسات على بعض الدول طبيقه فيت قصراالذي  في الوقت
ة التأهيل لدى ممارسي المحاسبة وأعوان الإدارة ا  عادالجديد حركية واسعة من التكوين و النظام المحاسبي 
 زمحدود الفعالية في ظل قطاع موازي ضخم يتجاو  إلا أن تطبيق هذا النظام يبقى .الضريبية على حد سواء
دة و محدوفي إطار تعزيز الشفافية تم إلزام الشركات ذات المسؤولية ال. بالمائة من الناتج المحلي الخام 92
الأخلاقيات بعدما ت خارجي يعمل وفق مدونة للسلوك و اعتماد مراجع حسابا وهي الغالبة في الجزائر على
 أبرزهاالقانوني مشاكل تطبيقية عديدة  الإلزاميطرح هذا و  .فقط الأسهمذات يخص الشركات  الإلزامكان هذا 
لدى  المسجلينعدد مراجعي الحسابات الممارسين و  أنذلك  ،صعوبة التكفل به ميدانيا من الناحية البشرية
يبلغ فيه عدد المؤسسات المقيدة في  ذيفي الوقت ال 119 ـالمحاسبيين يقدر ب للخبراءالوطني  لمصفا
لة الشفافية عن لا يمكن فصل مسأو  211112هو  9111سنة من  الأولالسجل التجاري في السداسي 
نيين من تنظيم كبر بتمكين المهاستقلالية أهنة المحاسبة بشكل يمنحها النقاش الدائر حول ضرورة تنظيم م
 .أنفسهم بعيدا عن التدخل الحكومي
 :ا  نشاء آليات للمشاركةح الإدارات والأجهزة الحكومية و إصلا -3-1
  :ة الحكوميةالأجهز إصلاح الإدارات و  
دون الكفاءة المطلوبة مع وجود البيروقراطية  حتأصبالحكومية التي  والأجهزة الإدارات إصلاحيتم  
طبقا  الأجهزةهذه  أداء ييم، مع تبسيطها وتقالأجهزة تلكالعمل الداخلي في  إجراءاتعن طريق التنسيق بين 
بشكل شامل في الجهات التي الضعيف فورا و  ءالأدالتحسين  إجراءاتمحددة تماما وتنفيذ و  واضحةلمعايير 
 1111الفساد في  لمكافحةقانون يترجم نصوص الاتفاقيات الدولية  إصداربالنسبة للجزائر تم   .إليهاتحتاج 
طنية مراسيم تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الو  تر أصدكما  ت بوضح جملة من التدابير الرامية لمواجهته،مقاو 
هذه الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمة  كما تتمتع .فية سير هذه الهيئةكذا كي، و للوقاية من الفساد
قامت ذلك  زيادة على. إلى رئيس الجمهوريةاهرة المستفحلة في الجزائر المالية وتقديم تقارير سنوية عن الظ
حصر قانون مكافحة سبيل المثال لا ال على، و اهرةظه الذعدة مراسيم رئاسية لمواجهة ه بإصدارالجزائر 
بنك الخليفة  أحدثهاالتي  ةيالكارثمخلفات والذي جاء بعد ال 1111/11/11ادر في صال الأموالغسيل 
وتوزيع  إسنادبشكل يوضح كيفية  التجاريكما تم مراجعة القانون  .1فساد مالي كبيربعمليات اختلاس و 
عاتق رئيس المدير  من المؤسسات على مجموعة كبيرة إدارةوعادة ما تقع  .المسؤوليات داخل المؤسسات
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 من لحد كآلية الشركات حوكمة حول وطني ملتقى ،الفعلي التجسيد وا  مكانيات الإداري المفهوم فلسفة بين الشركات حوكمة ،معموري وصورية مزريق عاشور -
 .96ص، 6666ماي 6-0يومي بسكرة، خيضر محمد جامعة والإداري، المالي الفساد
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 لأن النصوص القانونية تقضي ،المساءلةالفعالية فيما يتعلق بالمراقبة و قليل  الأسلوبهذا  أنويبدو  ،العام
سه هو في ذات هذا الدور عمليا لما يكون رئي الإدارةفقد مجلس يو  المدير العام، الإدارةن يراقب مجلس بأ
 .الوقت المدير العام
 للمشاركة آليات إنشاء 
 القوانينالكثير من  بإصلاحوهذا  ،للمشاركة آلياتجود المؤسسي للحوكمة و  الإطار إنشاءيتطلب  
 ،جمعيات ومنظمات مهنية لكل قطاع إنشاءوهذا عن طريق  لوائح جديدة،و  قوانينوضع  أواللوائح الموجودة و 
لدى المواطنين الفرصة للمشاركة في تشكيل  يكون أننه يجب بجدية فإ الإطارهذا  ملعيمكن ضمان  وحتى
 .1العمليات التشريعيةو في عملية وضع مختلف السياسات الحكومية و  الإطارهذا 
  :قطاع مالي جيد التنظيم -4-1
 الأوراقالمدعمة لسلامة عمل سوق  الأساسيةحد الركائز مالي صحيح وسليم أ يعتبر وجود قطاع 
المال اللازم والسيولة لعمليات المؤسسات  رأسر القطاع المصرفي ويوف ،المالية وقطاع المؤسسات المالية
 الأسواقن تحرير هذا فإ نوفضلا ع هاما، أمراويعتبر وجود الحوكمة الجيدة في النظام المصرفي  ،ونموها
وضع شروط ضرورة  إلى بالإضافة. ائتمانية جديدةإلى تذبذبات ومخاطر تعريض البنوك  إلى أدىالمالية قد 
مجموعة من ) SIB( ويقدم لنا البنك التسويات الدولية المصرفي، للإشرافممارسات فعالة ات رشيدة و ومتطلب
 رأسالمقترح الجديد لكفاية  الإطارويقدم  فق نظام القومية المختلقة،و الممارسات التي يمكن تعديلها المعايير و 
 حتىوذلك  ،المال والمخاطر رأسكفاية  ىكبر لتقييم مدذات مرونة أ القياسية، الأساليبكبر من ر أالمال قد
 الإطاريقوم و  المال وبين المخاطر التي يتعرض لها، لرأس التنظيميةية و يتم التوفيق بين المتطلبات القانون
 : 2 كما يلي ثلاث ركائز أساس المقترح على
 :يالمالية الذي يتصف بالكفاءة مايل الأوراقيتطلب سوق   : ق الماليالشروط الخاصة بالسو 
تنص على مسؤوليات و  تداولها،والسندات و  للأسهمالمؤسسات  إصداروجود قوانين تحكم كيفية  
) ومستشار الاستثمار الشركات المحاسبية، ،السماسرة(المالية ووسطاء السوق  الأوراقمصدري  التزاماتو 
 .يق المعاشاتالتي تحكم عمل صنادوجود القوانين  أيضاومن المهم  ،فافيةشال أساس والتي تقوم على
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 .66، ص بق ذكرهسكاثرين كوتشا هلبينغ وآخرون، مرجع  -
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 .06 ص ،مرجع نفسهلا، رونآخ هلبينغ كوتشا كاثرين -
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مع وجود  الإفصاحمعايير الشفافية و  أساس المالية تقوم على الأوراقوجود متطلبات للقيد في بورصات  
 .للأسهمسجلات مستقلة 
 .الأقليةوجود قوانين تحمي حقوق مساهمي  
ن المالية تضم منظمين مستقلين مؤهلين ذوي سلطة تمكنهم م الأوراقوجود هيئة حكومية مثل لجنة  
وقد قامت بوضع سلسلة من  ،المالية الأوراقتنفيذ قوانين و المالية الخاصة بالمؤسسات  الأوراقتنظيم عمليات 
 .السلامةالمالية تتسم بالعدالة والكفاءة و  الأوراقالمنظمة الدولية للجان  للأوراق أسواق لإنشاءالمعايير المفيدة 
 :الأسواق التنافسية 
الخارجية على المؤسسات، حيث  حد العناصر الهامة في الرقابةسية أالتناف الأسواقيعتبر وجود  
ستغلال الكفاءات البشرية خشية وعقلانية توجيه إ الإنتاجيةتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد  ترغمها على
 إلىاللوائح تؤدي القوانين و  أنالحاسمة  الأمورمن  هنولهذا السبب فإ حصتها السوقية، انخفاض أوضياع 
 :1يمكن للحكومات القيام بذلك من خلالو . ن تنافسية في ذات الوقتيتكو و  بالوضوحبيئة تجارية تتسم  اءإنش
 .الأعمال إلىإزالة عوائق الدخول  
 .الاحتكارالقوانين الخاصة بالتنافسية والمناهضة و  إصدار 
 .العوائق الحمائية بما في ذلك حماية الاحتكارات إلغاء 
 .الإعفاءات الضريبية، الحصص و الإعانات :مثل يليةالتفضنظم المعاملة  إلغاء 
 .تجارية واضحة أولويات إنشاء 
 .الأجنبيالصرف المباشر و  الأجنبيالاستثمار  القيود المفروضة على إزالة 
بالسعي نحو  بدأتالبنوك التجارية وفق استراتجيات  بتحديثالمالي  صلاحالإلقد سعت الجزائر نحو  
نحو  للانتقال ياعتبار القطاع المصرفي هو العامل الرئيسنون النقد والقرض و قا إصدار ،ل البنوكاستقلا
لذلك لابد من  ،في عملية الوساطة مازلت لم تلعب الدور الحقيقيالبنوك الجزائرية  أن إلا .اقتصاد السوق
 :أهمهافهي تواجه مجموعة من التحديات للتطور المستمر لحاجات الزبون،  القيام بتحديثها نظرا
التسيير  من خلال  أساليبتحسين المؤهلين وذوي تكوين كفء و وذلك من خلال توظيف  :الإدارةسين تح
 .الودائع نظام فعال للتأمين على إنشاءكذا الداخلية ووضع نظام رقابي محكم، و  الأنظمةتطوير 
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 ،كافة القطاعاتالائتمان ل وتقديمالمالية  ردهاامو تنمية  إلى وهي بنوك تسعى :البنوك الشاملة لىإالتوجه 
 .مخاطرزيادة حركة الودائع وانخفاض ال بهدفالتنويع  ففلسفة البنك الشامل تقوم على
المدفوعات  المباشر، الإيداعنظام  ،الآليالصرف  أجهزة بينهاومن  :كترونيةلالإ الخدمات البنكية 
 .كترونيةلالإ نظام المقاصة وا  نشاء الالكتروني، لمستندياالاعتماد  ،الالكترونية
لهذا ، و الأسرت ار اهذا راجع لنقص ادخالمالية للبنوك في تقلص مستمر و  الموارد أنحيث  :تحدي الندرة
 .تشجيع الادخاراللازمة فيما يخص تنشيط و  الإجراءات اتخاذيجب 
 الشريعةالتي توافق  الإسلاميةخصوصا البنوك  وأجنبية وطنيةبنوك خاصة  إنشاء :تحدي المنافسة
ماي  29يوم  الإنمائيالمتحدة  الأمم برنامجكما وقعت الحوكمة الجزائرية و  .بما يزيد من المدخرات سلاميةالإ
عنه لجنة  أعلنتما  حسبمليون دولار  1.2الجزائر بقيمة  في سوق مالي إصلاحمشروع دعم  على 2111
 .1على هذا المشروع شرافبالامراقبة عمليات البورصة المكلفة تنظيم و 
تنويع  إلى الراميالتنموية  ا  ستراتيجيتهاالحكومة الجزائرية و  مسعى إطاردرج المشروع في وين  
متد ويرمي المشروع الذي ي .لتحسين تنافسية المؤسساتالتقليص من تبعيتها للمحروقات و اقتصادها بغية 
تساهم  أنومن المنتظر  .في الجزائر السوق الماليتسيير و  إلى وضع مخطط تنظيمشهرا  12فترة  على
وثق بهدف تشكيل مهذا المشروع في تطوير سوق فعال ومفتوح ومنظم و  إطارالنشاطات المدرجة في 
عبر الاستثمار  وتسمح السوق باستغلال الادخار .مصادر تمويل مباشرة للمؤسسات العمومية والخاصة
والشفافية  كمةالحو  مما قد يسمح بتحسين ،بالبورصة أسهمهاالشفاف في المؤسسات التي وضعت المباشر و 
 إنشاءعملية  أنومن خلال ما سبق يمكن القول . المؤسسات لاسيما عن طريق الاتصال الماليعلى مستوى 
 وبدونها لا ،حوكمة الشركات في الجزائرتحديات  إحدى تمثلمن التشريعات التي سبق بحثها  يأوضع  أو
 تلك جهةامو  على بأكملها تقبل الاقتصادياتويعتمد مس ا،وجودهتثبت  أنحوكمة الشركات و  للأسواقيمكن 
خلق ية و و القانونية والتنم الأطرووضع  بإنشاءويتطلب النجاح قيام القطاعين الخاص والعام معا  ،التحديات
 .2الإشرافيو  الأخلاقية من خلال السلوك قجو من الث
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 .66-66سبل تفعيلها، ص ص وة المؤسسات في الجزائر واقع حوكم عمر عبد الصمد،وحسين يرقي  -
2
 حوكمة حول الوطني ىملتقال، الجزائر بورصة ىعل وأثره الشركات حوكمة متطلبات أهم كأحد المحاسبي المالي النظام شعابنية، سعادو  عثماني أحسن -
 .66ص بسكرة، خيضر، محمد جامعة ،6666 ماي 6-0 يومي اريوالإد المالي الفساد من للحد ليةآك الشركات







 :خلاصة الفصل الثاني
الآليات هي عبارة عن مجموعة من من خلال هذا الفصل يمكن القول أن حوكمة الشركات  
حيث يتم تطبيق  ،في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة الشفافيةالانضباط و تضمن  راءات والقوانين التيجالإو 
مجلس  المساهمين،( أنظمة فعالة تحكم العلاقات القائمة بين كافة الأطراف ذات العلاقة في الشركةقوانين و 
حيث  ء الإدارة،و خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وس سليم بمبادئها إلىؤدي الالتزام الوي )لخإ...الإدارة
قد ساعدت في  1111سنة التنمية بعد تعديلها رة عن منظمة التعاون الاقتصادي و نجد أن المبادئ الصاد
  .الشركاتشادات للمستثمرين و ر وتقديم الإ ،التنظيميتقييم وتحسين الإطار القانوني و 
تعظيم قيمة الشركة حوكمة الشركات إلى العمل على كفاءة استخدام الموارد و  منه ترجع أهميةو  
حيث  .النموالمية للتوسع و عالمحلية والبما يمكنها من جذب مصادر التمويل  ،وتدعيم تنافسيتها في الأسواق
لاقة بين برفع أسس الع للكفاءة الاقتصادية، وذلكأولا  ضمانهاأهمية الحوكمة من خلال  يمكن التأكيد على
مجلس الإدارة والمساهمين، وثانيا وضع الإطار التنظيمي الذي من خلاله يمكن تحديد مديري الشركة و 
الإدارة التنفيذية لكي المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة و  أهداف الشركة وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز
 .الثقة لدى المستثمرين فيهازيادة و  الانفتاح على أسواق رأس المال ،الشركةيعتنوا بتحقيق مصلحة 
 
 الإطار المفاهيمي  :الثالثالفصل 
 لتنافسية المؤسسةوالنظري 





خل مع العديد من المفاهيم اويتد متعدد الجوانب،و معقدا  اتنافسية في الأسواق الدولية مفهومالتعتبر  
للتطورات في البيئة الاقتصادية  يجةونت .غيرهاو العولمة و الاجتماعية و منها الظواهر الاقتصادية و الأخرى 
بل أصبحت حاجة ملحة للدول  ،لمؤسسات فحسبفقد ازداد الاهتمام بالتنافسية ليس على مستوى ا العالمية،
 .ةالاجتماعي يةالرفاهو بوصفها أداة لتحقيق النمو المستدام 
 .بناء مؤشراتهاو كونه يساعد في تحديد جوانبها وكيفية قياسها  ن تحديد مفهوم التنافسية في غاية الأهمية،أ إذ
على مستوى الاقتصاد  والاقتصاد الجزئي أنها على مستوى ويختلف مفهوم التنافسية فيما إذا كان الحديث ع
منظمات إقليمية ودولية وعدد من المعاهد المتخصصة بتعريف التنافسية و قامت عدة جهات  حيث .الكلي
مقارنتها مع و بناء مؤشرات لقياس التنافسية في اقتصاد ما  عملت على كما ماهيتها،و تبيان مفهومها و 
 .ذه المؤشرات في صياغة تقارير دورية حول التنافسية الدوليةالاقتصاديات الأخرى، واستخدمت نتائج ه
 :إلى أربعة مباحث هي الثالثالفصل  تقسيمتم وقد 
 .مفاهيم عامة حول التنافسية :المبحث الأول
 .الميزة التنافسية :المبحث الثاني
 .واقع التنافسية في الجزائر :المبحث الثالث
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 التنافسية حولمفاهيم عامة  :المبحث الأول
هور له كان خلال ظأول و نظرية اقتصادية عامة  لا يخضع إلىو يتميز مصطلح التنافسية بالحداثة  
حجم الديون  التي عرفت عجزا كبيرا في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الفترة
مفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كناتج للنظام الاقتصاد العالمي الجديد هر الاهتمام مجددا بظو  الخارجية،
 .وكذا التوجه العام لتطبيق اقتصاديات السوق اهرة العولمة،ظوبروز 
 أسباب الاهتمام بالتنافسية :المطلب الأول
ات الحاصلة على كافة الأصعدة البشرية والاقتصادية والسياسية الاهتمام بالتنافسية نظرا للتغير تزايد  
 :ما يليوالمتمثلة فيوالاجتماعية والتقنية والعلمية، 
فقد  .في مختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التغيرات الحاصلة على الصعيد البشري .1
 :مثل تتعلق بمحددات القدرة التنافسية، ديشهد العالم في العقود الأخيرة تطورات كبيرة في الفكر الاقتصا
وظهور نظرية إدارة  التغيرات في نظريات إدارة الإنتاج والتوزيع والتخزين، تطور نظريات النمو والتجارة،
 .عن المنافسة االجودة الشاملة والتنافسية عوض
افة رأس المال لم تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة بكثات على المستوى العلمي والتقني، اذ التطور  .2
 .ءةومهارات العاملين والإدارة الكف بقدر ارتباطها بالمعرفة
 التطورات السياسية والتوجهات الجديدة وظهور عالم القطب الواحد، وتعزيز دور المؤسسات الدولية، .3
 .مثل الإنتاج والحكومة والمشاركة ومنظومة القيم إلى انعكاسات على مختلف الأنشطة، مما أدى
ريخ الاقتصادي افتراض أن العولمة ستمكن الاقتصاد العالمي من تحقيق نمو اقتصادي يدعم التا .4
دم سميث في كتابه ثروة الأمم هذه الفرضية، ويبين أن مستويات الإنتاجية والنمو يعتمدان فقد أوضح آ .أعلى
حقيق سمح بزيادة التخصص وت، اذ يعلى التخصص، والتخصص يعتمد على اتساع السوق الدولية للسلع
 . 1عائدات أعلى وزيادة مستويات الإنتاجية ومعدلات النمو
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 تعريف التنافسية: الثانيالمطلب 
 ةددا مع دراسا محه تعريفءعطامحاولتهم او إن مصطلح التنافسية رغم التطرق إليه من قبل المفكرين  
 لا نجده في القواميس، أنناذلك  ىدليل علالو مبهما ولم يوضح بصورة جلية  ه بقيمفهوم إلا أن ،همكونات
 أوسواء من داخل  ،من خلالها التكامل فيما بينهايتم لتي اهي محصلة مجموعة من القوى  المؤسسة فتنافسية
 .قدرتها التنافسيةو حدد خصائص نشاط المؤسسة خارج المؤسسة لت
المتنوعة ة و على تلبية الرغبات المختلف ة المؤسسةقدر  "تعرف التنافسية على مستوى المؤسسة بأنها  
بشكل أكثر كفاءة من المنافسين وذلك بتوفير منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معين  للمستهلكين،
على الصعيد  مما يحقق نجاحا الآخرين في السوق، ويستطيع المشتري شراءها من جميع أنحاء العالم،
وسائل ة، وذلك من خلال رفع الحماية من قبل الحكومعم و في ظل غياب الد لي،العالمي والصعيد المح
 .1"الإنتاج المستخدمة
من خلال ربطها بمؤشراتها، اذ يرى أن تنافسية المؤسسة يمكن أن تحقق في حال  egirteF CMكما عرفها 
رباح مقابل انخفاض في التكاليف وارتفاع ظ بمستوى مرتفع من الانتاجية والأما إذا كان باستطاعتها أن تحتف
 .2الحصة السوقية
بأن القدرة التنافسية للمؤسسة تنشأ أساسا من القيمة التي باستطاعة مؤسسة ما أن  يرى مايكل بورترو  
تخلقها لزبائنها، إذ يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسين وبمنافع متساوية، أو بتقديم 
المؤسسة التي تملك قدرة تنافسية هي منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية فيه، أي أن 
 :التي تتميز بـ
هذه الميزة تنشأ من قدرة المؤسسة على تقليل التكلفة  المنتجات بسعر أقل من المنافسين،إنتاج أو بيع نفس  -
 .مع المحافظة على مستوى الجودة والربح
                                                          
، 2002،  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة 2002المرصد الوطني للتنافسية، التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري  -1
 . 42ص
ثالث حول تسيير المؤسسات، المعرفة الركيزة الجديدة وتحدي التنافسية أحمد بلالي، تنافسية المؤسسة وتحديات اقتصاد المعرفة، الملتقى الدولي ال -2
 .031، ص 2002نوفمبر،  31-21للمؤسسات والاقتصادات، جامعة بسكرة، 
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ة أعلى، سعر أقل، خدمات جود(إنتاج منتجات وتقديم خدمات ذات قيمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلك  -
 .1بحيث تنفرد به المؤسسة عن منافسيها...) ما بعد البيع
القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق الأهداف من ربحية، نمو، " كما تعرف أيضا بأنها  
بشكل استقرار، توسع، ابتكار وتجديد، حيث تسعى المؤسسات ورجال الأعمال إلى تحسين المراكز التنافسية 
متغيرات من الحقق التنافسية من خلال مجموعة تدوري نظرا لاستمرار تأثير المتغيرات العالمية والمحلية، وت
التحكم في عناصر التكاليف، إدارة الجودة الشاملة، تجديد المنتجات والتعبئة والتغليف، تخفيض : منها
 2.الخ..مقارنات التطويرية، الويقيةإرضاء العملاء والبحث عن عملاء جدد، الاتصالات التس ،الأسعار
 أنواع التنافسية :لثاالمطلب الث
يميز الكتاب بين العديد من و إيجاد تصنيف محدد للتنافسية  ن الأدبيات علىالكثير م تاختلف 
 :أهمهاويمكن ذكر  ،نواعالأ
 :التنافسية السعرية .1
الدولية  لأسواقلمنتجات دولة معينة  إدخال أو إدماج القدرة على" :أنها تعرف التنافسية السعرية على 
 ." التنافسية لهاو  النسبيةالميزتين  ىالتي تعتمد بشكل كبير علو  ،بطريقة مربحة
 ،الأجورمعدل  سعر الصرف، :هيو رئيسية  محدداتالسعرية لدولة معينة انطلاقا من ثلاثة وتحدد التنافسية 
التنافسية فهما و النسبية  الميزتين إلىبالرجوع و  .نافسةمقارنة بالدول الم النسبية للمنتجات المحلية الأسعارو 
الثانية للتنافسية السعرية النسبية في  الأهميةو  ،ندماج بطريقة جيدة في التجارة الدوليةتسمحان للدولة بالإ
 .3المتوسطالمدى القصير و 
 
 
                                                          
 .80p ,0002 ,siraP ,snoitidé-retni ,snoitan sed leitnerrucnoc egatnava’L ,retroP leahciM -1
، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية "حالة الجزائر"ة وتنافسية المؤسسة الاقتصادية عمار طهرات، الاستراتيجيات التسويقي - 2
 .30، ص0102نوفمبر  00-20للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربي، جامعة الشلف، 
-2002دراسة حالة الجزائر المغرب وتونس، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، "لعالمي كبابي كلثوم، التنافسية واشكالية الاندماج في الاقتصاد ا - 3
 .24، ص 2002
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 :التنافسية الهيكلية .2
ر بصفة مستديمة على ثؤ تالتي و  ،ليةمتغيرة نسبيا وذات طبيعة هيكالالعوامل غير من هي مجموعة  
 لدى أهمية أكثر أصبحهذا النوع من التنافسية  .الأمدطابعا طويل  تأخذوبالتالي  نمو الحصص السوقية
 1.مرتفعا مهما كان سعره الأولويةالجودة العالية  ذوالتي تعطي المنتج و  تصنيعا، الأكثرالدول المتقدمة 
 :التقنيةالتنافسية  .3
منتجات ذات جودة  إنتاجالتقنية المرتبطة في  الأساليبالتحكم في  علىة المؤسسة قدر تتمثل في  
تساير التطور التقني مع وجود تنسيق محكم بين  أنعليها  يفرضذلك  اذ أن .تكلفة ممكنة بأقلو عالية 
 .ية التقنيةيدعم قدرتها التنافس امم الخارجية بعين الاعتبار،و مختلف القوى الداخلية  ذأخو  ،الأنشطةمختلف 
 :مثلعديدة، كما تتركز عملية الابداع التكنولوجي على رأس المال البشري والفكري، وتحتوي على عناصر 
 2.الخ...التعليم، رأس المال البشري، الإنتاجية، مؤسسات البحث والتطوير، الطاقة الإبداعية، قوى السوق
 :يريةيالتسو  التنظيميةالتنافسية  .4
على ذلك يتوقف ، و ها بتحقيق أهدافها بصورة فعالةا لوظائفها بدرجة تسمح ليتعلق الأمر في تنظيمه
أما قدرتها التسييرية تتضح من خلال كفاءة  .نوعية الأنشطة، وطبيعة التنظيم والقرارات، ودرجة الإندماج
المؤسسات،  وولؤ مصدر التنافسية التسييرية بالقيم التي يتميز بها مس ويتعلق .ها، وعلاقتهم بالمرؤوسينيمسير 
يها من لرف المتحصل عاالتي تتولد من خلال التجارب السابقة، والمعو بها،  نات التي يتحلو حيث تمس الصف
 .3طبيعة التكوين والتمهين
 :التنافسيةالمنافسة و  
 المنافسة 
كبر حصة سوقية ممكنة من أجل كسب أ ناقتصادي أو شركتينالمنافسة هي حالة المزاحمة بين  إن 
 .اخاسر  الأخرالطرف و  ارابح الأطرافوبالتالي يخرج أحد  السوق العالمية، وفي السوق المحلية أسواء أكان 
                                                          
 22-12الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة،  قىظل التحولات الاقتصادية، الملت بغداد كربالي، تنافسية المؤسسات الوطنية في -1
  .، جامعة البليدة2002ماي 
 .40ار طهرات، مرجع سبق ذكره، ص  عم - 2
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حيث يوجد أربعة  كما أن المنافسة هي وصف لحالة السوق، وتعتبر شدة المنافسة أحد مؤشرات التنافسية،
 :وهي أنواع للمنافسة،
 :المنافسة الكاملة 
سلعة  المؤسساتوتنتج  البائعين للسلعة،د كبير من المشترين و مة بوجود عديتميز سوق المنافسة التا  
 .وتتوفر المعلومات بشكل كامل للجميع الخروج منها،و سوق الويوجد حرية للدخول إلى  متجانسة،
 :المنافسة الاحتكارية 
 .1يتنافسون من خلال طرق ترويجيةو عدد كبير من المنتجين بحيث يقدمون منتجات متشابهة يوجد   
 :ر القلةاحتكا 
وتكون السلع متشابهة ولكنها  ،المؤسساتيتميز سوق المنافسة الاحتكارية بوجود عدد كبير من   
 .السعريةمنافسة غير الو  الخروج منها،و ويوجد حرية في الدخول إلى السوق  ليست متجانسة،
 :الاحتكار التام 
وعدم وجود بدائل  لسوق،سوق سلعة ما سوق احتكار تام في حالة وجود منتج وحيد في ايعتبر   
 .ووجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق للسلعة،
 :التنافسية 
هما، جل زيادة القيمة المضافة لكل منين من أمؤسستين أو اقتصادهي حالة التكامل بين  إن التنافسية 
 بعة محاور أساسية،وهذا يتطلب توفر أر . ن، وبالتالي تحقيق تكامل اقتصاديويخرج بموجبها الطرفان رابحي
 :2وهي
 .العالميو على المستويين المحلي  المؤسساتإنشاء ترابط شبكي بين  
 .العالميو على المستويين المحلي  المؤسساتقيام تحالفات إستراتيجية بين  
 .العالميمؤسسات على المستويين المحلي و التطبيق أنظمة الحوكمة ضمن  
                                                          
 .4991 ,notsoB ,sserp loohcS ssenisuB draveaH ,AM ,elpoep hguorht egatnavda evititepmoc ,yreffeJ ,reffiefP -1
  2 .1102ق سورية وتركيا والأردن ولبنان، ورقة مقدمة من مجلس الأعمال السوري التركي لتحقيق التكامل الإقليمي لدول المشر  -
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 .يعات فيما بينها وبين الدولالتشر يق انسجام ومواءمة بين الأنظمة و تحق 
 قياس التنافسيةأساليب  : رابعالمطلب ال
 :تنافسية من خلال عدة نماذج، وهيالتقاس 
 :نموذج الماسة الصناعية لبورتر -1
تحليليا لفهم تفاعل مجموعة من العوامل مع بعضها لبناء صناعة أو قطاع  إطارااقترح بورتر  
بع فئات رئيسية، والتي يمكن التي تحدد تنافسية مؤسسة ما في أر اقتصادي تنافسي، حيث يتم جمع العوامل 
 :يليعية لتحليل التنافسية، وتتضمن ماحد المقاييس المرجوأصبحت الماسة أ. تخطيطها لتشكل الماسة رسم
 :عوامل الإنتاج 
حيث يتم التركيز على نوعية ومدى تخصص عناصر الإنتاج في الحصول على مخرجات قادرة   
 .جابة للطلب كما ونوعاعلى الاست
  :ظروف الطلب 
ته ويتم التركيز على نوعي. يتضمن العوامل التي تتعامل مع طبيعة الطلب في السوق المحلية 
ستراتيجية الصناعية وعوامل الإتحسنت نوعية الطلب كلما كان التأثير الايجابي أكبر على  وتخصصه، فكلما
مدى تعتبر هذه التوقعات مصدر لتحفيز  أيلى وا   ستهلكين،ويتم التركيز أيضا على توقعات الم. الإنتاج
 .الصناعات المختارة وتعزيز الأداء
  :الصناعات الداعمة 
بيئة الاقتصادية التي تقدم وهي مجموعة من المتغيرات التي تبين مدى استفادة الصناعة من ال 
فالصناعات الداعمة لها أهمية  .تهالات والخدمات التي تحتاجها وتتفق مع المعايير التي تحقق احتياجاالمدخ
 1.عالميا تنافسكبيرة في تكامل الصناعة وجعلها 
 :ومنافستها المؤسسةإستراتيجية  
ومستوى التركيز في الصناعات وهيكلها، كما يتم دراسة  المؤسساتويتم  فيها دراسة إستراتجية   
بين الوحدات الصناعية التي لها نفس الاعتبار التعاون الممكن عين وتأخذ ب. المناخ التنافسي للصناعة
المختلفة ضمن  المؤسساتن التعاون بين حيث أ الوظيفة، وتنتج نفس المخرجات وتشكل العناقيد الصناعية،
                                                          
 .0991 ,sserp eerf ,kroY weN ,snoitan fo egatnavda evititepmoc ehT ,retroP .E leahciM - 1
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الفاعلية، ومن خلال التشارك في شراء المواد الخام أو امتلاك إستراتيجية منسجمة و جمع بين المرونة العنقود ي
الذي تضبط و  ،أيضا في الأثر المحتمل للتكامل العمودي المؤسسةإستراتيجية كما تبحث . تهاالتسويق مخرج
 . في عدة مراحل في العمليات التقنية من الإنتاج المؤسسةبه نفس 
تجارية مستقرة وملائمة للاستثمار و ويجب الإشارة إلى دور الحكومة الذي يتمثل في إيجاد بيئة قانونية 
تأسيس برامج أبحاث في الجامعات للتعاون شاء مراكز تدريب متخصصة، ها إنحيث يقع على عاتق .التجارةو 
الاتصالات صلات و ادعم نشاطات جمع المعلومات وترتيبها، وتحسين المو ن العناقيد الصناعية والجامعات، بي
 . جل تحسين شبكات التوزيعوالبنية التحتية، وذلك من أ
عنصر ، حيث أن أي ضعف في ض بشكل ديناميكيها مع بعضها البعوتعمل الماسة عندما تتفاعل عناصر 
 . 1نافسي السائد بشكل عام، وبالتالي التأثير على المناخ التمن عناصرها يضعف الماسة ككل
 :خريطة العنقود الصناعي -2
مكن أن يحدد مدى  محيث أن النظر إلى الصناعة كعنقود ييرتبط مفهوم العنقود بمبدأ التنافسية،  
الفرص، وما يحيط بها من و لال تحديد أماكن الضعف والتهديدات وأماكن القوة من خ ،ةتنافسية الصناع
فالعنقود هو تجمع يضم مجموعة من المؤسسات التي تجمع بينها عوامل . نشاطات داعمة لها ومرتبطة بها
تى نتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو المستهلكين أو قنوات التوزيع أو حسواء من حيث مدخلات الإمشتركة 
ويضم هذا  .و الاستفادة من يد عاملة مشتركةأ ، أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها،المهارات المطلوبة
التي يعتبر وجودها ضرورة لتعزيز تنافسية و  الداعمة له،و التجمع مجموعة من المؤسسات المرتبطة به 
  .2أعضاء التجمع
الصناعات و المرتبطة و علاقات بين الصناعات الداعمة ويتم الاستعانة بخريطة العنقود لتحديد طبيعة ال
والمرتبطة  رق التصنيع، والصناعات الداعمةط خلات الصناعية،دحيث نستطيع من خلالها بيان الم .الرئيسة
حيث كلما زاد التفاعل بين عناصر  كما تساعد في بيان العلاقات بين هذه العناصر، بالصناعة الرئيسة،
ويتجاوز مفهوم العنقود  .على أن هذه الصناعة قادرة على بناء ميزة تنافسية عاليةالصناعة دلت الخريطة 
                                                          
طراك، رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد صناعي، لمؤسسة الصناعية حالة مؤسسة سوناحران عبد القادر، التكامل العمودي والمزايا التنافسية ل - 1
 .52، ص 2102-1102جامعة محمد خيضـر بسكرة، 
ن ابراهيم عبد الحفيظي، دراسة تنافسية الاقتصاد الجزائري في ظل العولمة الاقتصادية، رسالة ماجستير، تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة ب -2
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التنسيق بين عناصر سلسلة الإنتاج، تؤدي في النهاية إلى تحقيق و فكرة التجمع إلى وجود رغبة في التعاون 
د النظرية تقكرة التي تنفوهي ال. ربحية أعلى، وبالتالي خلق وسط من المنافسة يؤدي إلى رفع الإنتاجية
  .القطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات الإنتاج النهائي المتشابهفي المتمثلة و التقليدية للصناعة 
وهو ما يطلق عليه بالعنقود المكاني أو الإقليمي، حيث  ضع في مكان جغرافي واحد،العناقيد في العادة تتمو و 
وحدات متخصصة  تجمعيؤدي ، و الاتصالاتو ل تعتمد درجة تركز العناقيد إلى حد ما على تطور وسائل النق
، المجالاتهذه  فيالفنية سواء البشرية أو التكنولوجية  الخبراتتركز  إلىمتقاربة أو متكاملة  مجالات في
مرحلة  فيكل وحدة  تخصص خلالمن  الكبير الحجمعلى مزايا  الصغيرة المؤسساتيساعد على حصول و 
كما  الخام، الموادمن  كبيرةالتفضيلية لشراء كميات  الأسعار إلى ضافةبالإالنهائي  المنتجمن  محددأو جزء 
 الخدماتمن  غيرهاو  الماليةالقانونية و  الخدماتمن  الأساسيةيساعد هذا التجمع على تطوير البنية 
 .1المتخصصة
 :القوى الخمسة لبورتر -3
ة، والعلاقات المتبادلة لتنافسين القوى التنافسية الخمسة لبورتر هي أداة تستخدم في تحليل الميزات اإ 
البيئة الخارجية كما أن هذه الأداة تقارن البيئة الداخلية مع  .الأسواقو وتقييم استراتيجيات الأعمال  ،في السوق
 .واسعللعمل على نطاق 
 سوق العمل المرتبطو نه إذا تغيرت إحدى القوى، فلابد من إعادة تقييم المؤسسة ويعتمد هذا التحليل على أ
وتختلف الربحية من مؤسسة إلى أخرى . الأسواق المحيطةو ما قد يترتب عليها في محيط العمل و  دائها،بأ
وقد قام بورتر بوضع خمسة  .و العوامل المختلفة التي تؤثر عليهاتركيبة الصناعة أ: منهالعدة أسباب، 




                                                          
المؤسسـات الصـغيرة  والمتوسـطة فـي الاقتصـاد الجزائـري، الأكاديميـة للدراسـات الإجتماعيـة  العناقيـد الصـناعية كمـدخل لتعزيـز مكانـةطرشـي محمـد،   - 1
 20ص .  2102، جانفي 31والإنسانية، العدد 
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 :درجة المنافسة 
على إيجاد حلول  هذه الأخيرةاللاربحية إذا لم تعمل تقود المنافسة بين المؤسسات إلى يمكن أن  
أو زيادة أو  مثل البحث عن ميزة تنافسية في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، .للتغلب على المنافسين
 :يليفسة بين المؤسسات من خلال ماز المناويمكن أن نمي. أو البحث عن حلول أخرى تخفيض الأسعار،
كلما زاد عدد المؤسسات الموجودة في صناعة معينة كلما قلت حصة المؤسسة من السوق  :عدد المؤسسات
 .المستهدفة
 .السوقيةحصة الكلما قل النمو في السوق كلما زادت المنافسة للحفاظ على  :النمو في السوق رامقد
ات غير الملموسة بين المنتجات أو الخدمات المتشابهة التي تقدمها المؤسسات قالفرو  :درجة تميز المنتجات
ففي حال تشابه المنتجات بشكل كبير فإن ذلك يؤدي إلى سهولة تبديل المنتج  .ترفع من درجة المنافسة
 .بالتالي تجد المؤسسات صعوبة في الاحتفاظ بعملائهاو  بالنسبة للعميل،
  :البدائل 
 المقدمة من طرفتؤدي نفس الغرض أو الخدمة  التي منتجات في صناعة أخرىاليقصد بالبدائل  
في دراسة المنافسين وبالتالي لا تك .وتظهر المنافسة عند تغيير سعر المنتج البديل للأقل أو للأكثر المؤسسة،
 .بل لابد من توسيع دائرة المنافسين لتشمل البدائل الذين يعملون في نفس الصناعة فقط،
 :خول المنافسين  إلى السوقعوائق د 
إن دخول مؤسسة إلى صناعة معينة يؤثر على حصص المؤسسات الأخرى العاملة في نفس  
كلما كان العدد المتوقع لدخول  التقنية المستخدمة في الصناعة، وكلما كان من السهل الحصول على .المجال
إلى إفلاس هذا وعادة ما يؤدي . رىمما يؤثر على حصص المؤسسات الأخ منافسة كبيرا،مؤسسات جديدة 
   . 1أو إغلاق عدد كبير من المؤسسات مما يضر بالصناعة
 :القوة التفاوضية للموردين 
 اليد العاملة،و اللازمة لإنتاج منتج ما، مثل المواد الخام  خلاتالمدتحتاج المؤسسة للحصول على  
ثر على ربحية كان الموردون أكثر قوة، كلما أ ماوكل .هذه الاحتياجات مورد لتلبية من توفرالي لابد وبالت
 .أسعار معينة ىالمؤسسة خاصة عند وجود احتكار من مورد واحد أو اتفاق بين مجموعة من الموردين عل
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 :القوة التفاوضية للعملاء 
فإذا امتلك العميل سلسلة من المنافذ لشراء . المؤسسةإن القوة الشرائية للعميل تؤثر على ربحية  
 .كبر عند شراء المنتجط تساعده في الحصول على تسهيلات أيتشكل لديه قوة ضغ ،بضائعه
 الميزة التنافسية :نيلثاالمبحث ا
 بناء الميزة التنافسية :المطلب الأول
 :الميزة التنافسيةمفهوم  -1
تعتمد المزايا التنافسية على التوصل إلى اكتشاف طرق جديدة في الإنتاج، وبالتالي إنتاج سلع   
ا  نشاء و المعرفة وقيام التحالفات الإستراتجية و من خلال الإدارة  متميزة،مات ذات خصائص فريدة و وخد
 . 1الترابطات الشبكية
وعرف مايكل بورتر الميزة التنافسية على أنها القيمة التي تقدمها مؤسسة ما لعملائها والتي تتجاوز  
لقيمة العالية تنتج عن تقديم أسعار أقل من المنافسين، كما أن ا. كلفة إنتاجها، ومدى استعداد العملاء لشرائها
وتنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى . أو تقديم مزايا فريدة من نوعها تعوض عن ارتفاع الأسعار
 .اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستخدمة من قبل المنافسين
ة نسبية كي تستطيع التنافس في الأسواق العالمية، وذلك من خلال إن الميزة التنافسية تعني عدم الحاجة لميز 
ويمكن .  الاعتماد على التقنية، العنصر الفكري في الإنتاج، نوعية الإنتاج وفهم احتياجات ورغبات المستهلك
 .التمييز بين نوعين أساسيين للميزة التنافسية، وهما ميزة التكلفة الأقل وميزة التميز
ع المؤسسة من خلال تحديد اختيارها لأحد أنواع الميزة التنافسية، بالإضافة إلى مستوى نطاق ويتم تحديد موق
المنافسة الذي يميز بين المؤسسات التي تستهدف شريحة واسعة من الصناعات، والشركات التي تستهدف 
 ميزتها التنافسيةويؤكد بورتر أن تحقيق الميزة التنافسية يتطلب من المؤسسة أن تختار نوع . شريحة ضيقة
 .2ونطاقها
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 :الأسس العامة لبناء الميزة التنافسية -2
إلى أن التكلفة المنخفضة والتمييز يمكن اعتبارهما بمثابة إستراتيجيتين أساسيتين لخلق  retroP أشار 
مة القيمة وتحسين المزايا التنافسية؛ بمعنى أن المزايا التنافسية تتوفر لدى المؤسسات القادرة على خلق قي
من خلال أربعة ذلك يتم  ومتفوقة من خلال خفض معدلات هيكل التكلفة أو من خلال تمييز المنتج، 
 : عناصر أساسية هي
 : الكفاءة  -1-2
تتجسد الكفاءة في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتقاس بكمية المدخلات المستخدمة لإنتاج  
سة أكثر كفاءة قلت المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات كانت المؤس، فكلما وحدات معينة من المخرجات
 :هيتستطيع المؤسسة أن ترفع مستوى الكفاءة من خلال عدة عوامل و  ،معينة
 ،التخفيضات في تكلفة الوحدة المرتبطة بالإنتاج على نطاق واسعيقصد بها  :استغلال اقتصاديات الحجم  -
ناقصت تكاليف الوحدة كنتيجة لتوزيع التكاليف الثابتة على كلما ت مخرجاتهافكلما استطاعت المؤسسة زيادة 
 .حجم كبير من الإنتاج
هي أفضل طريقة لأداء ، و تعتبر بمثابة وفورات في التكلفة تنتج عن التعلم بالممارسة العملية :آثار التعلم  -
اد الطريقة الأكثر كفاءة وتنخفض التكلفة كلما تعلم الأفر  ،المهام وبالتالي تزداد الإنتاجية على مدار الوقت
 .لأداء المهام
على فلسفة أساسها التوفير في تكاليف التخزين حيث لاتصل المواد  يقوم  :يتطبيق نظام التخزين اللحظ  -
وبالتالي فإن الوفر في التكاليف يتحقق من زيادة معدل دوران  ،أو السلع إلى المؤسسة إلا فور الاحتياج إليها
 .ليه تخفيض تكاليف المخزونالمخزون الذي يترتب ع
ث والتطوير لتحقيق كفاءة أكبر وتخفيض هيكل التكلفة من خلال يمكن للمؤسسة استغلال أنشطة البح -
 .1تصميم منتج سهل التصنيع
 : الجودة -2-2
حدة المنافسة فرض على المؤسسات التي ترغب في البقاء والاستمرار العمل على توفير  زيادة إن  
ت ذات جودة عالية، ومن ثم الاهتمام بتلبية رغبات المستهلكين والحرص على إرضائهم في خدما/ منتجات
                                                          
كفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات بوازيد وسيلة، مقاربة الموارد الداخلية وال - 1
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ن تأثير الجودة المرتفعة للمنتج اذ أ ،الوقت الذي لم يعد فيه السعر وحده العامل المحرك لسلوك المستهلك
  .على الميزة التنافسية ذو بعدين
وأن هذا الإدراك ، المستهلكين لدىة يزيد من قيمتها أن توفير منتجات مرتفعة الجودهو  :البعد الأول -
 .لمنتجاتهاالمدعم للقيمة يمنح للمؤسسة خيار فرض سعر أعلى 
إن التأثير الثاني للجودة على الميزة التنافسية مصدره الكفاءة العالية التي تؤدي إلى تخفيض  :البعد الثاني -
المنتج عالي الجودة لا يسمح للشركة ف عملية الإنتاجية،التكاليف إلى حد كبير من خلال العمل على سلامة ال
 يؤدي إلى خفض التكلفة أيضا مما يعزز خلق القيمة للمنتج بل منتجاتهافقط بتمييز 
 : الإبداع/ التحديث -3-2
يعتبر التحديث من أهم المصادر الرئيسية في بناء المزايا التنافسية، إذ يمنح للمؤسسة سواء من  
 /منتجاتهامما يسمح بتعزيز قيمة  ،خلال المنتجات شيئا متفردا يفتقر إليه منافسوها أو من خلال العمليات
بنسبة كبيرة  منتجاتهاأو خفض تكاليف  لمنتجاتهاإمكانية فرض أسعار عالية  نوتميزها فضلا عخدماتها 
 .مقارنة بمنافسيها
 :الاستجابة للعميل -4-2
لعميل متى كانت المؤسسة قادرة على أداء المهام بشكل تتحقق الاستجابة المتفوقة لاحتياجات ا 
ها، مما يؤدي إلى خلق قيمة أكبر لمنتجات ئفيما يتعلق بإشباع احتياجات عملاأفضل من منافسيها وبالتحديد 
: هي إن تحقيق الاستجابة المتفوقة للعميل يتطلب توفر ثلاثة شروط .وزيادة مستوى الولاء للعلامة المؤسسة 
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 الميزة التنافسيةومعايير الحكم على جودة  أنواع : المطلب الثاني
 :يمكننا أن نميز بين نوعين من الميزة التنافسية، كما يلي :أنواع الميزة التنافسية -1
 :ميزة التكلفة الأقل 
إذا كانت تكاليفها المتراكمة بالأنشطة المنتجة للقيمة  سسة ما أن تمتلك ميزة التكلفة الأقل،لمؤ  يمكن 
أن التكاليف، حيث  الاستناد إلى مراقبة عوامل تطور حصول عليها يتمقل من نظيرتها لدى المنافسين، وللأ
 .يكسب ميزة التكلفة الأقل مقارنة بالمنافسين،التحكم الجيد في هذه العوامل 
 :ميزة التميز 
تتميز المؤسسة عن منافسيها عندما تكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات ذات خصائص فريدة   
 .وا  ن الحصول على هذه الميزة يستند إلى عوامل التفرد تجعل الزبون يتعلق بها،
 :معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية -2
 :وهي بثلاث ظروف، تتحدد معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية 
 :مزايا تنافسية منخفضة أو مرتفعة 
وهي سهلة التقليد نسبيا من قبل  تعتمد على التكلفة الأقل لقوة العمل والمواد الخام،: مزايا تنافسية منخفضة
 .المنافسين
لعلاقات وا السمعة الطيبة أو العلامة التجارية،و  تستند إلى تميز المنتج أو الخدمة، :مزايا تنافسية مرتفعة
 .1وتتطلب هذه المزايا توفر مهارات وقدرات عالية المستوى مثل تدريب العاملين .الوطيدة مع العملاء
 :عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة 
 ميزة تنافسية واحدة يعرضها إلى خطر سهولة تقليدها من قبل المنافسين،إن اعتماد المؤسسة على  
 .زة التنافسية لديها لكي يصعب على المنافسين محاكاتهالذلك يستحسن تعدد مصادر المي
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 :التجدد المستمر في الميزةو التطور و درجة التحسين  
المؤسسات المنافسة بتقليد  نافسين لتفادي قياممشكل أسرع من الوب مزايا جديدةتقوم المؤسسات بخلق  
كما يجب على المؤسسة أن تقوم  سية مبتكرة،لذلك تتجه لخلق مزايا تناف أو محاكاة ميزتها التنافسية الحالية،
 ومعرفة مدى نجاحها، في القطاع، ةمعايير السائدالبتقييم مستمر لأداء ميزتها التنافسية بالاستناد إلى 
رات و فالتفوق على المنافسين وتحقيق الو الاحتفاظ بها أو التخلي عنها في حال عدم وبالتالي اتخاذ القرار ب
 .1الاقتصادية
 محددات الميزة التنافسية :الثالثالمطلب 
تستمر في المحافظة عليها في ظل المنافسة و ميزة تنافسية المنظمات التي تتمكن من اكتساب إن  
وليس من خلال  التطوير من خلال عمليات ديناميكية متصلة،و الابتكار و الدولية هي التي تواصل التحسين 
العمل على تعظيم و المتواصل لاغتنام الفرص و الاستثمار المستمر وكذا الالتزام ب إجراءات منفردة ولمرة واحدة،
رتر ركائز للنظام التنافسي يساهم في صياغة المناخ الصناعي المحدد لأداء ولقد حدد بو  .المكاسب
تتشابك كل و وأوضح أن هذه المحددات تعمل كنظام ديناميكي متكامل تتفاعل من خلاله  ،المؤسسات
وتنقسم محددات الميزة التنافسية . يتأثر بالمحددات الأخرىو فكل محدد يؤثر  عض،المحددات مع بعضها الب
ظروف : وتشتمل المحددات الرئيسية على أربع عوامل هي . إلى محددات رئيسة وأخرى مساعدة أو مكملة
طبيعة و المدعمة، إستراتيجية المنظمة و عوامل الإنتاج، وظروف الطلب المحلي، الصناعات المرتبطة 
 2.الدور الحكومي ودور الصدفة :أما المحددات المساعدة فتتضمن. ةنافسة المحليالم
 :المحددات الرئيسية -1
  : عوامل الإنتاج 
 :عوامل أساسية مثل إلىحيث تنقسم  خلات ضرورية لدعم قدرة صناعية ما على المنافسة،وتعتبر مد 
عوامل تكون موروثة  وهي. الأساسيةالتحتية المال، والبنية  رأسموارد  الموارد البشرية، الموارد الطبيعية،
 ا والحصول عليها من قبل المنافسين؛هخلق ميزة تنافسية لأنه يسهل انتقال إلىبطبيعتها داخل الدول، وتؤدي 
حيث تكتسب هذه العوامل من  وأيضا عوامل مطورة وهي الأكثر أهمية لصعوبة الحصول عليها أو تقليدها،
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الخبرات  المهارات الخاصة، المعرفة، :ل من رأس المال البشري والمادي مثلخلال استثمارات مستمرة في ك
وحسب بورتر فإن المنافسين يختلفون من حيث مدى وفرة عوامل  .علمية وغيرهاالسس الأ الإدارية الحديثة،
، ومن ثم فبقدر ما تتوفر هذه العوامل وتنخفض طرق مزجها، وكذا من حيث التكلفة الإنتاج، ملاءمتها،
تها بقدر ما تكون محققة للميزة التنافسية، لكن قد يكون ذلك غير كاف ما لم ترتبط بكفاءة استخدامها تكلف
 .1وتطويرها
 :شروط الطلب 
لية التي يتم بها تدويل هذا الطلب في الأسواق د بهيكل الطلب، حجمه، نموه، والآهذا المحد يتعلق  
قد يؤدي إلى توليد  المحليين لطلب منتجات متميزة،إن الضغوط المستمرة من قبل المستهلكين  .العالمية
التجديد لتلبية احتياجات هؤلاء و تحفيزها على المزيد من الابتكار و ضغوط مستمرة على المنظمات 
تعزيز المزايا التنافسية المتحققة للصناعة مقارنة و الأمر الذي ينعكس في النهاية على تقوية  المستهلكين،
ؤثر طبيعة شروط الطلب في السوق على نجاح إستراتيجية المنظمة وهو الأمر الذي وت .بالمنافسين الآخرين
ا م التطورات التي تقدمها المنظمات الوطنية لتطوير منتجاتها حسبو يعكس حجم الابتكارات، الاختراعات، 
طلب تركيز ال :م حجم وطبيعة الطلب المحلي، وبالتالي على المؤسسة التركيز على العناصر التاليةئيلا
 .2الداخلي، معرفة حجم الطلب وطريقة نموه، العمل على تدويل الطلب الخارجي
 :الصناعة المغذية والمرتبطة 
وهذا يعني بأنه . منافسة الدوليةالالمغذية  دور هام في قدرة الصناعة على و للصناعات المرتبطة   
الأمر الذي  عضها البعض،يجب أن تكون للدولة صناعات ذات مستوى عالمي تكون مرتبطة ومساندة لب
والصناعات المرتبطة . يساهم في إثراء الميزة التنافسية للدولة في أنشطة أو صناعات محددة أو في أجزائها
أو تلك التي تقدم منتجات  ،قنوات التوزيع والعملاءو  ،خلاتوالمدهي تلك التي تشترك معا في التقنيات 
 .متكاملة
                                                          
 .12-02 ص ص بوازيد وسيلة، مرجع سبق ذكره، -1
الورود حجاج عبد الرؤوف، الميزة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية مصادرها ودور الإبداع التكنولوجي في تنميتها، دراسة ميدانية في شركة روائح  -2
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اللازمة  خلاتبالمددة فهي التي تمد الصناعات محل الدراسة أو المسان أما الصناعات المغذية  
العوامل في  أهمبل ومن  أساسياويمثل تواجد الصناعة كجزء من تجمعات صناعية عنقودية عاملا . للإنتاج
المنظمات  إنتاجيةر بوجود التجمعات من خلال زيادة تأثالمنافسة تأن تحقيق الميزة التنافسية دوليا، حيث 
في المستقبل وتشجيع إقامة  الإنتاجيةزيادة  إلىمما يؤدي  ،قود وزيادة قدرتها على الابتكارالمكونة للعن
ويتوقف كل ذلك على مدى توفر هذه الصناعات المساندة لبعضها . لتجمع العنقوديامنظمات جديدة في 
 1.وعلى درجة الارتباط فيما بينها كفاءتهاالبعض وعلى مدى 
 :لمنافسةهيكل المنظمة وا إستراتيجية 
 الإدارةطرق بين حيث تنتج تنافسية صناعية معينة مع تجمع ما داري مقبول شامل، لا يوجد نظام إ  
هناك ترابط بين  أنكما  مصادر الميزة التنافسية في الصناعة نفسها، أخرىومن جهة  من جهة، التنظيمو 
 .صناعة أيالمنافسة المحلية القوية وخلق استمرارية ميزة تنافسية في 
 :المحددات المساعدة -2
  :دور الصدفة 
التي تحدث بمحض الصدفة دورا هاما في تنافسية ونجاح كثير  عب الأحداث العفوية أو التلقائيةتل 
وقوة الدولة  المؤسساتلة أثرها، حيث أنها في الغالب تقع خارج إطار قوة  غم من ضآر من الصناعات بال
تج عنها من خلق فجوات أو ثغرات تسمح بحدوث تغيرات في وتأتي أهمية الصدفة فيما ين. سيطرتهاو أيضا 
 .الوضع التنافسي
 : دور الحكومة 
دولية من خلال المساعدة في خلق ميزة تنافسية  باعتبارها من المحددات فعالادورا  الحكومة تلعب 
  يجب أن يبقىلى أن دور الحكومة لاوينبغي الإشارة إ. التأثير بصورة ايجابية أو سلبية على باقي المحددات
 .ساكنا بل يجب أن يكون ديناميكيا متكيفا مع تطور الميزة التنافسية 
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 مصادر الميزة التنافسية: المطلب الرابع
يمكن التمييز بين ثلاثة مصادر للميزة التنافسية، وهي التفكير الاستراتيجي والإطار الوطني ومدخل  
 :وذلك كما يلي ،الموارد
 :التفكير الاستراتيجي -1
للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على منافسيها من خلال إلى إستراتجية معينة تستند المؤسسات  
وتعرف الإستراتجية على أنها القرارات الهيكلية التي تتخذها المؤسسة  .لحصول على ميزة أو مزايا تنافسيةا
 .لمؤسسةها نجاح أو فشل لي تتوقف على درجة تحقيقلتحقيق أهداف محددة، والت
 :ف بورتر استراتجيات التنافس إلى ثلاثة أصناف، وهيوصن
  :إستراتيجية قيادة التكلفة 
ومن بين الدوافع التي تشجع  تهدف هذه الإستراتيجية إلى الإنتاج أقل بالمقارنة مع المنافسين، 
تحسين د فرص مشجعة على تخفيض التكلفة و وجو  المؤسسة على تطبيقها توفر اقتصاديات الحجم الكبير،
  .ن بالسعرومشترين واعي كفاءة،ال
 : الاختلافإستراتجية التميز و  
 يمكن للمؤسسة أن تتميز بمنتجاتها عن المؤسسات المنافسة من خلال تقديم أشكال مختلفة للمنتج، 
وتتزايد درجات . خدمات متعددة أو نية،أو ريادة تق أو جودة متميزة، قطع تبديل، أو نتج،مسمات خاصة بال أو
 .1لكفاءات التي يصعب على المنافسين محاكاتهاايادة تمتع المؤسسات بالمهارات و الإستراتيجية بز نجاح هذه 
  :إستراتجية التركيز أو التخصص 
من خلال إشباع  قع أفضل في السوق،افسية والوصول إلى مو تهدف هذه الإستراتجية إلى بناء ميزة تن 
ركيز على التأو  سوق جغرافية محددة،ركيز على أو الت حاجات خاصة لمجموعة معينة من المستهلكين،
استخدامات معينة للمنتج، وتعتمد على إفتراض أساسي هو امكانية قيام المؤسسة بخدمة سوق مستهدف 
ما تمييز المنتج في ظل هذه الاسترتيجية من خلال إ بشكل أكثر فعالية وكفاءة، ويتم تحقيق الميزة التنافسية
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ت القطاع السوقي المستهدف، أو من خلال تكاليف أقل للمنتج، أو من خلال بشكل أفضل بحيث يشبع حاجا
 .1التمييز والتكلفة معا
  :الإطار الوطني -2
لذلك نجد أن  عدة مزايا تنافسية،سات يتيح لها الحصول على ميزة أو لإطار الوطني الجيد للمؤسإن ا 
بحيث تمتلك  .الدول الأخرىمؤسسات بعض الدول متفوقة في قطاع نشاطها عن بعض المؤسسات في 
 وامل الإنتاج الضرورية للصناعة والمتمثلة في الموارد البشرية، المادية، المعرفية، المالية، والبنىالدولة ع
 .تنافسيةرا مهما في الحصول على ميزة كما أن توفر هذه العوامل يلعب دو . التحتية
 :مدخل الموارد -3
استثمارها يضمن وبشكل كبير نجاح  ودة المطلوبة وحسنإن الحصول على الموارد والكفاءات بالج  
 :المؤسسة، ويمكن التمييز بين الموارد التالية
 :الموارد الملموسة 
 :تصنف الموارد الملموسة إلى ثلاثة أنواع، وهي 
  :المواد الأولية -
ن اختيار مؤسسات أن تحسلذلك يجب على ال إن المواد الأولية لها تأثير بالغ على جودة المنتجات، 
 .أسعارها وجودتها مورديها والتفاوض على
  :معدات الإنتاج -
والتي تحقق القيمة المضافة الناتجة عن تحويل المواد  ،تعتبر معدات الإنتاج من أهم أصول المؤسسة 
وصيانتها، بهدف استمرار الإنتاج  يجب على المؤسسة ضمان سلامتها، تشغيلها لذلك. الأولية إلى منتجات
 .2ية لأطول وقت ممكنبفعال
  :الموارد المالية -
لذلك يجب  .تسمح الموارد المالية بخلق منتجات جديدة وطرحها في السوق وفتح قنوات جديدة للتوزيع 
 .تطويره على المدى البعيدموقفها التنافسي و  تعزيزدف ق التوازن المالي وتحافظ عليه بهيتحقعلى المؤسسة 
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 :الموارد غير الملموسة 
  :الجودة -
والتي تشير إلى قدرة المنتج  تسعى المؤسسة إلى حجز حصص سوقية كبيرة بالاعتماد على الجودة، 
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق الجودة الشاملة من أجل . أو الخدمة على تلبية توقعات المستهلك أو تزيد عنها
 .الحصول على مزايا تنافسية ودخول السوق الدولية وكسب ثقة العملاء
 : ةالتقني -
من  بحيث يستمد أهميته ني من أهم الموارد الداخلية القادرة على إنشاء الميزة التنافسية،إن العامل التق 
تقدم على تالتي تجعلها ة اختيار التقنية المناسبة لها و وعلى المؤسس مدى تأثيره على الميزة التنافسية،
 .منافسيها
  :المعلومات -
والتي تلعب فيها  ن على دراية بالبيئة التنافسية التي تعمل فيها،المؤسسة أن تكو  يجب على 
مما يسمح للمؤسسة باتخاذ  حركاتهم ومتغيرات الأسواق،مهما في اكتشاف خطط المنافسين وتالمعلومات دورا 
 .القرارات الصائبة في الوقت المناسب
 :المعرفة -
والتي  الجديدة المختصة بنشاط المؤسسة،المعارف ضمن المعرفة المعلومات التقنية والعلمية و تت  
 .تستمدها من مصادر متعددة مثل القدرات الإبداعية بشكل مستمر مما يسمح بخلق مزايا تنافسية
 :أسلوب العمل -
ع جة العالية من الإتقان مقارنة مأي الدر  معرفة أسلوب العمل تأتي نتيجة التجربة المكتسبة، 
 .1ساب ميزة أو مزايا تنافسية فريدةتنظيم، والتسويق، وبالتالي اكتالالمنافسين في مجالات الإنتاج، 
 :الكفاءات 
وهي صعبة التقليد من قبل  لأنها ذات طبيعة تراكمية، تعتبر الكفاءات أصل من أصول المؤسسة، 
 :ف الكفاءات إلى نوعيننوتص المنافسين،
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 :الكفاءات الفردية -
لتي تم الحصول عليها من المهارات اخصائص الفردية و حلقة وصل بين ال تمثل الكفاءات الفردية  
مثل أن يكون الفرد حيويا، يقوم بما يجب عليه القيام به، سريع  جل الأداء الأفضل لمهام مهنية محددة،أ
ويمكن للمؤسسة الحصول على الكفاءات الفردية . وغيرها التعلم، يملك مهارة اتخاذ القرار وقيادة المجموعة
وبشكل يتماشى مع المناصب التي سوف  معايير موضوعية ودقيقة في عملية التوظيف،بالاستناد إلى 
 .يشغلونها
 :  الكفاءات الجماعية أو المحورية -
خل اوتد افرتظالقدرات، وتعرف على أنها المهارات الناجمة عن تدعى أيضا بالكفاءات المتميزة أو  
فهي لا تحل محل  اءات بإنشاء موارد جديدة لها،حيث تسمح هذه الكف بين المجموعات من أنشطة المؤسسة،
أو تطورها أو ة لأنه يتوقف عليها بقاء المؤسسة وتدعى الكفاءات بالمحوري .الموارد بل تسمح بتطويرها
 :، ويجب أن تتوفر فيها الخصائص التالية1انسحابها
 .تمكن من الوصول إلى عدة أسواق 
 .تساهم بشكل مباشر في قيمة المنتج النهائي 







                                                          
 te eimonocé euveR ,"senneiréglA EMP sel snad noitavonni'd seigétarts te riovas ed tnemeganaM",mihaR enicoH-1
 .732-632 pp ,4002 sraM ,30°N ,necmelT - diakleB rkab uobA étisrevinU ,tnemegnam
 
 النظري لتنافسية المؤسسةالإطار المفاهيمي و                                الفصل الثالث
 
 731
 واقع التنافسية في الجزائر :ثالثالمبحث ال
الوطنية وتدعيم المؤسسات لقد اتخذت الجزائر مجموعة من السياسات من اجل إحداث التنمية  
 ،وذلك بغرض إنشاء بيئة تنافسية باستطاعتها مجابهة التغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر ،الوطنية
لمتمثلة أساسا في الانفتاح الخارجي وا  زالة كافة القيود الجمركية من جهة وقيام التكتلات الاقتصادية من وا
ر المباشرة غيبعرض أهم الإصلاحات المباشرة و وسوف نقوم فيما يلي  ،)العولمة وترابط العلاقات( ىأخر جهة 
وذلك  ،ما ترتب عنهاى المؤسسات و روضة عللقيود المفاأجل دعم تنافسية المؤسسات  و التي تم تنفيذها من 
 .ى الكلي للاقتصاد الجزائريلال عرض مؤشرات التنافسية للمستو من خ
 لدعم تنافسية المؤسسات الجزائرية  ةالإصلاحات المباشر  :المطلب الأول
جل تدعيم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية اتخذت الحكومة مجموعة من السياسات من أ 
الجديد الذي وضعه الغرب للدولة في حدود الدور مؤسسات الوطنية وكيفية مساعدتها كيفية عمل الحول 
 :المتمثلة فيو 
 :استقلالية المؤسسات -1
انهيار أسعار  يجةزمة اقتصادية نتعور عدم جودة النظام الاشتراكي وتعرض الجزائر لأنتيجة سيادة ش 
 MBو IMFكل من  عنالضغوط الخارجية الصادرة ضي و صف الثمانينات من القرن الماالمحروقات في منت
ق الوطني ميثاالقامت الحكومة الجزائرية بإصدار  ،المطالبة بتحرير الاقتصاد الجزائري من احتكار الدولةو 
ن هذه الأخيرة كانت تعتبر كأداة لتحقيق م استقلالية المؤسسات العمومية لأدع الذي يهدف إلى 5201سنة 
وقد دعم . 1لتحقيق الرشاد الاقتصادي هوم المؤسسة الاقتصادية التي تسعىوية بعيدا عن مفالإستراتجية التنم
 :هذا الميثاق استقلالية المؤسسات من حيث
  :وجود ذمة مالية مستقلة 
الذاتي وذلك عن طريق الاعتماد على الموارد عنها أيضا الأخذ بسياسية التمويل  ترتبي التيو  
 .باحها دون تدخل الدولةفوائض أر الخاصة بالمؤسسة و 
                                                          
حول التحولات السياسية وا  شكالية  لمياء زكري وفضيلة عكاشة، آثار الانفتاح الاقتصادي على مسار الإصلاحات السياسية بالجزائر، ملتقى وطني -1
 .2 ، ص2002ديسمبر،  21-51التنمية في الجزائر واقع وتحديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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  :التمتع بالأهلية القانونية المستقلة 
 .قانونها الأساسي بمقتضىأجهزتها و بحيث تتمكن المؤسسة من التعاقد بكيفية مستقلة بواسطة 
ية ولقد دعمت هذه الاستقلالية عن طريق إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاد 
 :1وذلك عن طريق النقاط التالية ،عطى نوع من المرونة في التسييروالذي أ، 2201الصادر سنة 
  .الإعداد بحرية لهيكلها التنظيمي 
 .تحديد أسعار أكثر تعبيرا  واختيار قنوات التوزيع 
  .ي حالة التمويل الذاتيفحرية اختيار الاستثمارات خاصة  
 .قانون التجاريالييرها إلا الذي ينص عليه ي تدخل رسمي أو غير رسمي في تسرفض أ 
، والتي عرفت على أنها شركة مساهمة أو شركة تحديد صفة المؤسسات العمومية الاقتصادية تم كما 
ذات مسؤولية محدودة، حيث تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة  الأسهم أو 
تنوب  ثوصلاحيات الإدارة والتسيير، حيالحصص، على أن تكون هنالك استقلالية بين ملكية رأس المال 
صناديق المساهمة للدولة في أداء أدوار المالك لرأسمال المؤسسة، هذا باعتبارها مؤسسات مالية اقتصادية 
  .2تلعب دور وسيط بين المؤسسات العمومية والدولة
 :خصخصة المؤسسات  -2
لجزائرية بتبني برنامج للخصخصة، لتدعيم الإجراءات الخاصة باستقلالية المؤسسات قامت الحكومة ا 
 :3معالجة النقائص التاليةذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية و الو 
ن الكثير من هذه لأ ،عدم تمكن السلطات العمومية من منع التراكم المتزايد لخسائر المؤسسات العامة 
 نمالائتمان بسهولة  لىاتها بحرية واستمرت في الحصول عالمؤسسات لم تتمكن من تقرير أسعار منتج
 .البنوك التجارية
                                                          
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم )حالة المؤسسات الجزائرية(فرحات غول، مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية  -1
 .213، ص5002 -2002، جامعة الجزائر، التسيير
 .0ص ، 4002 ، ورقلة،03عدد المهدي عيسي بن صالح ، ملامح هيكلة المؤسسات الشبكية، مجلة الباحث،  -2
 .33، ص2002فالح أبو عمارية، الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -3
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 ملت الحكومة في ع، وقد إعادة الهيكلة الفعلية للمؤسسات العامة عدم شمول الإصلاحات على 
المؤسسات استقلال هيكلة المؤسسات العامة بمنح  علىالمراحل الأولى من عملية التحول إلى اقتصاد السوق 
ادلة السندات الحكومية بالديون مب، و كل إعفاء من الديون المستحقةا  عادة تأهيل المالي في شمالي تدريجيا و 
الذي يهدف  2001الخصخصة لسنة  ولذلك أصدرت الحكومة قانون. عديمة الأداء المستحقة للبنوك التجارية
جل ومن أ سواء كانوا محليين أو أجانب، الخواص، المؤسسات بصفة كلية أو جزئية إلى تحويل ملكية إلى
 : ولة عنها وهيث هيئات مسؤ لسليم لعملية الخصخصة تم إنشاء ثلاالتنفيذ ا
  :لاستثماراتاتنسيق وزارة المساهمات و  
العروض المقدمة وا  عطاء تقرير دراسة اريع أو الأصول المعروضة للبيع و تقدير قيمة المش تعمل على 
 .في إطار سريلجنة مراقبة الخصخصة  مفصل إلى
  :لةالمجلس الوطني لمساهمات الدو  
يتمثل دوره الأساسي في كونه مكلف بتحديد إستراتجية شاملة فيما يتعلق بمشاركة الدولة في  
علقة بمشاركات الدولة في تحديد والموافقة على السياسات برامج متووضع قيود، تنفيذ سياسات و  الخصخصة،
فهي  خصخصة،ملفات ال فحص والمصادقة علىالمع  ،الخاصة بخصخصة المؤسسات العموميةالبرامج و 
 .1بمثابة لجنة تضمن متابعة عمليات الخصخصة
 ):لجنة مراقبة عمليات الخصخصة( مجلس الخصخصة 
. العدالة في سير عمليات الخصخصةيتمثل دورها في السهر على احترام قواعد الشفافية والسلامة و   
د من ة اعترتها العديولكن بالرغم من كل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة إلا أن عمليات الخصخص
 :2المتمثلة فيالمشاكل، و 
 .الخصخصة أولتحديد المؤسسات القابلة للبقاء  واضحةغياب معايير  
 .الواضحة الإدارة السياسيةغياب  
 .مخاوف من الخصخصةخلف ضعف القطاع الخاص  
 .المسرحيننشوء مشاكل خاصة بالتكفل بالعمال  
 
                                                          
 .eiréglA ne ritsevni ,tnemessitsevni’l ed noitomorp al a te noitapicitrap al a éugéléd erètsiniM -1
 .42، ص2002، الجزائر، 50 عددالعبد الله علي، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، مجلة الباحث،  - 2
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تعديل إلى تحديث و يهدف  ،1002مرسوم جديد سنة  إصدارجل تدعيم عملية الخصخصة تم ومن أ 
 إنشاءكما تم  الاقتصادية، الأنشطةالاستثمار ليشمل كافة  أمامالتنظيمي للخصخصة، بفتح المجال  الإطار
خلال هاتين  نوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،ر هما المجلس الوطني للاستثمار و هيئتين للاستثما
سلم تنظيمي في  إلى أعلىذلك بكون الهيئتين تنتميان ا، و خصخصة بعدا جديدلة المسأ أخذتالهيئتين 
 أكثرالشكلية تثمار تبدو من الناحية النظرية و هي رئاسة الحكومة وهذا ما جعل بيئة الاسو  ألا التنفيذيةالسلطة 
أضفى الخاصة ؤسسات الوطنية للممعادلة  الأجنبيةيا للمؤسسات امنح الحكومة مز  أن إلا ،مضى مما تأهيلا
 .1طنيةو القدرات التنافسية للمؤسسات ال ضغطا على
 :المؤسسات الاقتصادية تأهيل -3
 لمواجهة تحديات انفتاح السوق هاتنافسيتالرفع من سعيا من الحكومة الجزائرية إلى تأهيل مؤسساتها و  
 ،ة محكمة ومدروسةء سياسة تأهيليقامت الحكومة بإنشا العولمة التي ترتبت عنها منافسة عالمية شرسة،و 
ت الدولية للجودة مع الاعتماد على موارد بشرية صفااالمو إلى العمل وفقا للمعايير و تقود المؤسسات الجزائرية 
ن الاقتصاد الجزائري سيصبح سوقا للبضائع الأجنبية بمختلف عدا ذلك فإ ،مؤهلة وطرق تسيير عصرية
. هذه المرحلةلالمؤسسات الوطنية التي لم تستعد  ء علىيعني القضا هو مانتيجة الانفتاح الخارجي، و أنواعها 
من مخصصات الميزانية منذ  ببرنامج قيادي ممول ،رة الصناعة طبقا لبرنامج الحكومةولذلك باشرت وزا
 لأخرىبعض البلدان االصناعية و برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة الأمم المتحدة للتنمية  بمشاركةو  5001
تقويم المؤسسات لاستشارة لإعادة هيكلة الصناعة و االبرنامج المتكامل للدعم و بي سمي الذ المقرضة،
ومنسقة تنفيذه بطريقة منظمة  نجاح تم إنشاء عدة هيئات تسهر علىلإتمام البرنامج بو  الصناعية في الجزائر،
 :ويمكن حصر هذه الهيئات فيما يلي ،ووفقا للأهداف المسطر لها
 ):ة العامة لإعادة الهيكلة الصناعيةالمديري(وزارة الصناعة 
مع  لمالية لصندوق ترقية التنافسية الصناعية،تتكفل الوزارة بوضع وتنسيق الإجراءات القانونية وا 
 كما تتكفل بتسيير الأمانة التقنية للصندوق، التشريعية لسير برنامج التأهيل،تعريف الشروط التقنية والمالية و 
 .اللجنة مها إلىيوتشكيلها بصفة نهائية لتسل ة بفحص الملفات المقدمة،ينفهي المع
                                                          
، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية وتقييم "اسة تطبيقيةدر "شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد، معدل الاستثمار الخاص بالجزائر -1
  .2-2ص  مارس، ص 22- 32واستشراف، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 
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  :صندوق ترقية التنافسية الصناعية 
ح من خلال مساهمته بمن ،1التأهيلالدعم المالي لحركات  إعطاءالهدف منه و  0001سنة  أنشئ 
 :النحو التالي المساعدات المالية للمؤسسات على
  :اتمساعدات مالية للمؤسس 
 :مصاريف التي تتحملها المؤسسة من أجلالتي تغطي جزء من الو 
 .ا  عادة مخطط التأهيلم بالتشخيص الاستراتيجي الشامل و القيا 
تكوين المسيرين في ( التأهيلبرنامج  إطاروالتي تدخل ضمن  ،اللامادية بالاستثماراتالقيام  
البحث  ،الآلي الإعلاممج ابيق بر تطالتدريب على استعمال التكنولوجيات الحديثة و  المؤسسات،
 .في تحسين المنافسة الصناعية يساهموكل هذا  ،)الخ...التطويرو 
ت امعد التجهيزات،شراء ( تأهيلبرنامج  إطاروالتي تدخل في  القيام بالاستثمارات المادية، 
 .2والتي تساهم بدورها في تحسين التنافسية الصناعية ،)الخ....الإنتاج
 :يئات الدعم مساعدات مالية له 
 : تغطية المصاريف المرتبطة بما يليجل وذلك من أ 
خاصة تحسين الجودة  الخدمية،و  الإنتاجيةالعمليات الموجهة نحو تحسين محيط المؤسسات  
 .للملكية الصناعيةمثل المعهد الجزائري  التطوير،اصفات والملكية الصناعية والتكوين والبحث و المو و 
 .لمرتبطة ببرامج تحسين وتطوير مناطق النشاطاتا الإجراءاتكل العمليات و  
 .النشاطاتو تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية  
 .تطوير التنافسية الصناعية إلىالهادفة الحركة  
 
 
                                                          
  1 .223-223 ص  فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص -
المؤسسة الاقتصادية  حول رة مستقبلية، الملتقى الدولينجار حياة وزغيب مليكة، اشكالية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بين العصرنة والعولمة، نظ -2
 .20، ص 3002أفريل  32-22، جامعة ورقلة، وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد
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 :اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 
مساعدات الممنوحة لالخاصة با الإشعاراتنجاز ، وهي مكلفة بإ0002 تم تشكيل هذه اللجنة سنة 
 :اللجنة فيما يلي ةمهم تتمثل أدقبصفة ويل العمليات المرتبطة بمحيطها، و تمللمؤسسات و 
 .القيم المطبقةد العمليات المناسبة للمساعدات والمعدلات و تحدي 
  .للاستفادة من المساعدات الإجراءاتانتهاج نماذج تقييم الطلبات و  
 .المؤسسات المستفيدةاعة و اتفاقية نمطية بين وزارة الصن إعداد 
قبل المؤسسات المرشحة للحصول على مساعدات مالية للعمليات التي  فحص الطلبات المقدمة من 
 .تنافسيتهاجل تحسين تقوم بها من أ
 .الخدمية أو الإنتاجيةلمصاريف المرتبطة بتحسين محيط المؤسسات فحص طلبات التمويل ل 
 .حسين التنافسية الصناعيةيساهم في ت أننه ل من شأاقتراح كل عم  
 .لمؤسسات المستفيدةل ناجعةتحديد طبيعة ومبالغ المساعدات ومتابعة  
 أوتنظيم  أووالمتمثلين في هيئة  ،المؤسسات بتأهيللديهم علاقة  آخرينهناك ممثلين  أن إلى الإشارةوتجدر 
 :ومن بينهم الاقتصاديةالمؤسسات  تطوير إلىالذين يهدفون  شخص، أومؤسسة 
 .المتخصصة ركز الموارد التكنولوجيةم 
 .المستشارينالمكاتب الهندسية والدراسات و  
 .كل المختصين في الجودةاهي 
 .المناولةالبورصة و  
 .مال المخاطرة ورأسالبورصة المختصين في الوساطة المالية و  ،الكلاسيكيةكل البنكية االهي 
  .الهيئات الخاصة بالخصخصةعم الاستثمار و دترقية و وكالة  
القطاع قصد تحسين  يتخذهاالتي  الإجراءاتهي عبارة عن مجموعة من  التأهيل آلياتن وبهذا فإ 
يخص  ا  نماوالتسيير و  الإدارةن البرنامج لا يتعلق بجانب وبهذا فإ ،1اقتصاد تنافسي إطارموقع المؤسسات في 
 :الشكل التالي يوضح ذلكسات، و محيط العام المرتبط بالمؤسال أيضا
                                                          
متطلبات التكيف وآليات التأهيل، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات : بوزيان عثمان، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -1
 .242-442 ص ، ص5002أفريل،  21-21يرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الصغ
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 من إعداد الباحث :المصدر
 مباشرة لدعم تنافسية المؤسسات الغير الإصلاحات الاقتصادية  :المطلب الثاني
 إلاجل دعم تنافسية المؤسسات الوطنية لمباشرة السابق ذكرها ضرورية من أا الإصلاحات أغلبية إن 
  :وهي ،في مجالات متعددة بإصلاحاتالدولة  زيادة درجة تنافسيتها قامت جلومن أ ،غير كافية أنها
 :القطاع المالي إصلاحات -1
ب القطاع المالي ليلع كان لزاما القيام بتعديلات على ،من أجل الاعتماد على قوى السوق والمنافسة 
ومن  ،إلى المؤسساتنة يمن الخز  الأموالنقل  دورا كبيرا في تعبئة الموارد وتخصصها وعدم اقتصاره على
هيكلة النظام  أعادالذي ، و 0001عليه صدور قانون النقد والقرض وذلك سنة  طرأتالتعديلات التي  أهم
 :يلي خاصة بتسيير البنك المركزي وصلاحياته كما هو موضح فيما إصلاحات إجراءالمصرفي عن طريق 
 .كليفه بتسيير السياسية النقديةالمالية وت وزارةن منح البنك المركزي استقلالية ع 
قرض دية المسؤولة عن صياغة سياسات قطة النلكان بمثابة الس الذي القرضمجلس النقد و  إنشاء 
 .1السياسات النقديةالدين الخارجي و و  الأجنبيالنقد 
                                                          
  1 .413 فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص -
  المحيط  الاقتصاد ىمستو  ةنصر ع: الكلي
تنمية  :لقطاعاتا
وترقية مستوى 




  التنافسي الاقتصاد
تنافسية  ىمستو  تحسين :الجزئي
  ت المؤسسا
 برنامج التأهيل
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الحصول على القروض  لإمكانيةالعامة بالنسبة المعاملة بين المؤسسات الخاصة و  توحيد مبدأ إرساء 
المالية من القطاعين تخضع لنفس  الأوراق أصبحتالفائدة بينما  وأسعارالتمويل من البنك المركزي  ا  عادةو 
 .الأهليةمعايير 
التي من بينها فرض و  ،2001و 1001في سنتي  إضافية إصلاحات إدخالما سبق تم  وزيادة على 
 القصوىالحدود  أزيلتبينما  ،التجارية التمويل من البنك المركزي للبنوك لإعادةالحجم الكلي  أقصى علىحد 
الخصم  إعادةا كان الحال بالنسبة لمعدلات مبقية الاقتصاد ك إلىما تقدمه البنوك التجارية من ائتمان  على
 :التالية الأدوات تمرار اعتماد السياسة النقدية علىالبرمجة المالية مع اس إدخالمن خلال  لقطاعات محددة،
كمية اعادة الخصم من جانب  ئتمان المصرفي المقدم للمؤسسات وعلىالا على قصوىفرض حدود  
 البنوك
ؤسسة عامة كبيرة تخضع م 32 إلىصافي الائتمان المصرفي المقدم  على قصوىفرض حدود  
 .الهيكلة المالية  لإعادة
  .هذه المؤسساتالمصرفي المقدم في خصم الائتمان  إعادة فرعية على قصوىفرض حدود  
 .وق المعاملات النقدية بين البنوكتدخلات بنك الجزائر في س تقديرية على وىقصفرض حدود  
وتوقف بنك الجزائر عن فرض  ،تمويل الاقتصاد إعادة بدأ الاعتماد تماما على 2001لكن في سنة  
تفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي في الا إطارفي و . التجاريةقرض البنوك على  ائتمانية قصوىحدود 
 أدواتستخدام على ا بالاعتمادوذلك  ،إلى التحكم في التضخموالتي تهدف ، 12002و 4002من سنة  كل
الحساب  لمعاملاتلتحرير التدريجي الفائدة وا أسعارتحرير ، و اعتبارات السوق ياسة النقدية القائمة علىالس
الحذر في قواعد الحيطة و  لإدخاحيث تم  تجاه سعر الصرف،مرونة  أكثراعتماد سياسة و  الرأسماليالجاري و 
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 :تحرير التجارة الخارجية -2
 نتيجةبل كانت  الجزائريةالخارجية نابعة من الحكومة  التجارة بتحريرخاصة  الأولىلم تكن الخطوات  
تعليمات تتضمن  إصدارحيث تم  ،1001تحرير فعلي لها سنة  أول ولقد بدأ ،MBو IMFضغوط من 
اليا من القيود دخل عملاء الاستيراد الجزائريين حتحديد مجال توقواعد تحويل عمليات الاستيراد و شروط 
عشر  إلى بالإضافة ،4001نهاية  حتىبعض السلع الموقوفة مؤقتا  لكمية بعد توقف الحظر المفروض علىا
كما  ،0001يود عليها بنهاية عام قال ألغيتلتي المدعمة وا ساسيةالأ الغذائيةمعظمها من المواد  أساسيةسلع 
 للرسم الجمركي على الأقصىتم تدعيم هذا البرنامج التدريجي لتحرير التجارة الخارجية بتخفيض المعدل 
بندا  02يقارب  ما وا  لغاء ،2001يناير  1ابتداء من  %24 إلىم ث 5001في عام  %02 إلىردات االو 
 . اتمتعلق بالصادر 
الدخول في اتفاقيات شراكة المباشر و  الأجنبيتحرير التجارة الخارجية بتشجيع الاستثمار  أيضاكما دعمت 
ولقد جاءت كل هذه  المنظمة العالمية للتجارة، من أجل الانضمام إلىالسعي ، و بيو الأور مع الاتحاد 
لي من طرف المؤسسات الوطنية احتكار السوق المح ا  لغاءبغية جلب التكنولوجيا المتطورة و  الإصلاحات
 الأهدافتحقيق  إلىهذا التحرير لم يؤدي  أن إلا .هذا بغرض زيادة فعاليتها، و الخاصة أوسواء العامة 
الجزائر يتمثل في  إلىالمباشر القادم  الأجنبيالاستثمار  أغلبية أنبحيث نجد  ،إليهاالوصول  لمرغوبا
دخول الجزائر في اتفاقيات  أنكما  ،1مثل الصناعات النفطية، ل في الصناعات الملوثة للبيئةثتمتمؤسسات 
لجزائرية سوق تصير السوق اة التنافسية للمؤسسات الوطنية وأن القدر  ترتب عنه تخوف على بيةو أور شراكة 
قال  2002 الجزائر في سنة إلى بيو الأور تصريح لسفير الاتحاد في ف لخ،إ... الصينيةللمنتجات الكورية و 
تفاقية الشراكة في سبتمبر سريان ا ءمنذ بد%24في السوق الجزائرية انخفضت بنسبة  باو ر أو حصة  نأفيه 
منتجات  عن عبارة أنها إلا ،تنافسية في السعرتجات الصينية التي تتميز بميزة هو المنالسبب ، و 2002
 .والجزائر الأوربي الاتحادن المزيد من المناقشات بي إجراء دلاب اذهذا ما ينشئ منافسة غير عادلة دة، و مقل
 الجزائر تقوم بحماية سوقها المحلي كما فإن ،السلبية الأضرارجل التخلص من كل هذه ومن أ 
متطورة الالدول الغربية  أن إلا ،التي تنادي بالحرية الاقتصادية لاحظنا بالرغم من سيادة نظريات آدم سميث
 وا  ذا بذلك تمكنت من تدعيم قدرتها التنافسية،، و حمايةالات سياس إلى تلم تعتمد عليها ولجأ آنذاكاقتصاديا 
                                                          
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية نوري منير ولجلط ابراهيم، امكانية التصدير خارج المحروقات،    - 1
 .00، ص0102نوفمبر  00-20خارج قطاع المحروقات في الدول العربي، جامعة الشلف، 
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ل تتقارب معها من ناحية تقوم بتحريرها مع دو  أنالجزائر  تحرير التجارة الخارجية فعلىل رورةض هنالككان 
اتفاقية عربية مع  إلىانضمام الجزائر  ،إفريقياشراكة مع دول اتفاقيات  إجراءات :مثلا ،الاقتصادي المستوى
 .الاتفاقياتفعيل الجيد لهذه الت
 السياسات المحددة للمنافسة في السوق الجزائرية :المطلب الثالث
سوق منافسة عادلة تساهم  تنشئ أننها لجزائر تهتم بالسياسات التي من شأا بدأتمنذ بداية القرن  
ية المستهلك من الاحتكارات مع ضمان حما ات التنافسية للمؤسسات الوطنية والقضاء علىفي تدعيم القدر 
 :السياسات نجد تلكبرز الغش، ومن بين أ أوجهكل 
 :3002قانون المنافسة لسنة  -1
دي الممارسات المقيدة تفاض تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و لقد جاء هذا القانون بغر  
ة شيظروف مع تحسينقصد زيادة الفاعلية الاقتصادية و  الاقتصادية،للمنافسة ومراقبة التجمعات 
 :ولقد شمل هذا القانون تحديد ما يلي ،1لمستهلكينا
 :الأسعارحرية  
 ،في نطاق سياسات التحرير المتبعة من طرف الدولة الجزائرية تم تحرير الأسعار بشكل كبير 
قد تم ترك تحديد السعر و . المتعلق بالأسعار 21-02من خلال قانون والبداية كانت بمراجعة نظام الأسعار 
 الطابعالخدمات ذات السلع و  أسعارقيام الدولة بتقنين  إمكانيةمع  ،لمنافسة في السوقإلى قواعد ا
في حالة الارتفاع  الأسعارتحديد  أو ،الأسعاراستثنائية للحد من ارتفاع ابير كما يمكن اتخاذ تد الاستراتيجي،
منطقة  أوطاع معين قالتموين داخل  صعوبات في أوكارثة  أو ،2المفرط الناتج عن اضطراب في السوق
 5 أقصاهاتتجاوز هذه التدابير الاستثنائية مدة  أن على في حالة الاحتكارات الطبيعية، أوجغرافية معينة 
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  :الممارسات المقيدة للمنافسة 
عرقلة حرية  ىإلما تهدف دالضمنية عنة و الاتفاقيات الصريحتحظر الممارسات والأعمال المدبرة و  
تعسف ناتج عن  يأر ظ، وحافي جزء جوهري منه أوالإخلال بها في السوق  أوالحد منها  أوالمنافسة 
 :بغرض جزء منه أواحتكار السوق  أوالسوق  على هيمنةوضعية 
 .ممارسة النشاطات التجارية فيه أوالحد من دخول السوق  
 .التطور التقني أوثمارات الاست أومنافذ التسويق  أو الإنتاجتقليص ومراقبة  
 .مصادر التموين أو الأسواقاقتسام  
 .انخفاضها أو الأسعارقواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع حسب  الأسعارعرقلة تحديد  
 .مما يحرمهم من منافع المنافسة ،كاء التجاريينتجاه الشر تطبيق شروط غير متكافئة  
ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء  إضافيةدمات العقود مع الشركاء لقبولهم خ إبرام إخضاع 
 . التجارية الأعرافبحكم  أوبحكم طبيعتها 
 إذاممونا  أوبصفتها زبونا  أخرىكل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة  كما يحظر على
 :يتمثل هذا التعسف بالخصوص فيكان ذلك يخل بالمنافسة، و 
 .االبيع المشروط باقتناء كمية دني أو رفض البيع بدون مبرر شرعي 
  .أدنىالبيع بسعر  بإعادة الإلزام أوالبيع التمييزي  
 .لشروط تجارية غير مبررة الخاضعقطع العلاقات التجارية بمجرد رفض المتعامل  
  .يلغي منافع المنافسة في السوق أونه أن يقلل من شأ خرآكل عمل  
 أومؤسسة  إبعادالتسويق بغرض والتحويل و  الإنتاجة بتكاليف بيع منخفضة مقارن أسعارر عرض كما يحظ
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 :التجمعات الاقتصادية 
بحيث  ،السوق ا بتعزيز وضعية هيمنة المؤسسة علىسيمبالمنافسة ولا نه المساسكل تجمع من شأ 
 يقدمه أصحابه إلى أنيجب و  ،ي سوق معينةمن المبيعات والمشتريات المنجزة ف %04يحقق ما يفوق 
 .1جل ثلاثة أشهرثبت في أالمنافسة الذي ي سمجل
 :2002تعديل قانون المنافسة في سنة  -2
التعديلات  تلك أهم، ومن بين 3002 المنافسة لسنة قانون التعديلات على ضبع إجراءلقد تم  
 .دة للمنافسةالممارسات المقي أصحابالسماح بمنح الصفقات العمومية لصالح 
 :سياسات خاصة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها 
بحيث تتم هذه العمليات  لقد قامت الجزائر بوضع سياسات تحدد فيها عمليات الاستيراد والتصدير،  
 :وذلك في الحالات التالية القيود، تخضع لبعض أنها إلابحرية 
حة البشرية والحيوانية والنباتية وبالبيئة منتجات التي تمس الصعمليات استيراد وتصدير ال إخضاع 
 .تدابير خاصة تحدد شروط وكيفية تنفيذها إلى الثقافي بالتراثو 
 .ع المعمول بهيلتشر لمراقبة الصرف طبقا  إلىالتصدير عمليات الاستيراد و  إخضاع 
قوق الوطني من حماية تعريفية في شكل ح الإنتاجد ييستف أنيمكن  بحيث ،الوطني الإنتاجحماية  
 :يلي بير الدفاع التجارية التي تحدد كمااوتد ،وكيةجمر 
إلى بكميات متزايدة  مستوردا الأخيركان هذا  إذاوهذا في حالة ما  تجاه منتوج ما،ابير الوقاية تد 
 أوكمية  تقييدفي  وقائيةالوتتمثل التدابير  ،الوطني الإنتاجضرر جسيم لفرع من  بإلحاقتهدد  أوجة تلحق در 
 .وكيةالجمر ة الحقوق رفع نسب
قيمة  أومن قيمته العادية  إلى الجزائر أدنىمنتوج يكون سعر تصديره  يأ على الإغراقمنع عمليات  
 .2مماثل منتج
 
                                                          
  1  .342، مرجع سبق ذكره، ص بوزيان عثمان -
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 :سياسات خاصة بحماية المستهلك 
والتي تطبق على  ،إلى حماية المستهلك وقمع الغشوانين التي تهدف قلقد وضعت مجموعة من ال  
 :وتتمثل في ،1الأجنبيةوطنية و كل من المؤسسات ال
 :النظافة للمواد الاستهلاكية إلزامية 
سلامة هذه  إلزامية تحترم أن الغذائيةمؤسسات التي تعمل في مجال المنتجات الكل  بحيث على 
المخصصة لملامسة  الآلاتغيرها من والعتاد والتغليف و  اللوازمتحتوي التجهيزات و  أنكما لا يجب  المواد،
 .إفسادها إلىاللوازم التي لا تؤدي  على إلا غذائيةالالمواد 
 :من المنتجاتأ إلزامية 
 منهرا بصحة المستهلك وأن لا تلحق ضر وأ الأمنات تقديم منتجات تتميز بالضمان و المؤسس على 
 .الممكن توقعها من قبل المتدخلين الشروط الأخرى أوالشروط العادية للاستعمال  إطاروذلك في  ،ومصالحه
  :مطابقة المنتجات ميةإلزا 
من حيث طبيعته  للمستهلكينمعروض للاستهلاك الرغبات المشروعة  منتجيلبي كل  أنيجب  
 الأخطاراومته اللازمة وكمياته وقابليته للاستعمال و نسبة مق، تركيبتهو  الأساسيةمميزاته وصنفه ومنشئه، 
خ صنعه والتاريخ يتار من ناحية تغليفه و  ةالتنظيمي هالنتائج المرجوة منه ومميزاتمصدره و  ،الناجمة عنه
 .عليه أجريتالرقابة التي المتعلقة بذلك و  والاحتياطاتوكيفية استعماله وشروط حفظه  ،كهلاستهلا الأقصى
 :الخدمة ما بعد البيعالضمان و  إلزامية 
جهيزية من مادة ت يأ أومركبة  أوعتاد  أو آلة أو أداة أوسواء كان جهاز  منتج لأييستفيد كل مقتن  
يمكن في الحالات التي لا  أوالضمان  وبعد انقضاء فترة ،لخدماتا إلى أيضاالضمان  ايمتد هذو . الضمان
 .2تصليحهالمؤسسة ضمان صيانته و  يتعين على ،يلعب فيها الضمان دوره أن
 
                                                          
  1  .001، مرجع سبق ذكره، ص بطاهر علي  -
  2 .0002فيفري  22يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مؤرخ في  30-00الجريدة الرسمية الجزائرية، قانون رقم  -
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 :المستهلك إعلام إلزامية 
 .بالمنتجتوفر للمستهلك كل المعلومات المتعلقة  أنكل مؤسسة  على 
 الإجراءات العملية للنهوض بالتنافسية في الجزائر  :المطلب الرابع
بما أن الميزة التنافسية لبلد ما تقاس بقدرته على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة  
 فإن أهم المحددات التي تؤثر في هذه القدرة هي معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، لأفراده،
. ذات قيمة مضافة عاليةثر كبير في رفع معدل الدخل الفردي إذا ما تم توجيههما إلى قطاعات هما من ألما ل
العاملة فيها وقدرتها  المؤسساتأن مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح  ت تقارير دوليةوأشار 
ففي العقود الأخيرة كانت ، باشرعلى اقتحام الأسواق الدولية من خلال التصدير أو الاستثمار الأجنبي الم
ومن . 1ناتج العالميالاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ينموان بشكل أسرع من نمو الة و التجارة العالمي
التي تمتلك  ي تتنافس وليست الدول، وعليه فهيهي الت فإن المؤسساتفي الوقت الحاضر المعلوم أنه و 
 :وذلك من خلال. فرادالأمستوى معيشة من رفع التكون قادرة على  قدرات تنافسية عالية،
 :تبني مشروع الإستراتيجية الصناعية الجديدة -1
المتزايد لدى اضيع التي تلقى الاهتمام الجدي و أصبح التفكير في مرحلة ما بعد البترول من أهم المو   
مختلف المجالات سية الجزائر في قوي على تنافجزائر، لما لها من تأثير مباشر و صانعي القرار في ال
بر خطوة أساسية ة الجديدة، يعتيموضوع الإستراتجية الصناعولعل التفكير والشروع في دراسة  القطاعاتو 
ياسة تنويع مصادر الدخل بديل أو حل ضروري نحو تحقيق سنحو مرحلة بناء وتنمية شاملة للجزائر و 
ائر تلتحق بركب تجعل الجز  ننها أوالتي من شأ ،صادرات خارج مجال المحروقاتالير تطو الوطني و 
 .الاقتصاد العالمي
 :  تدعيم وتنمية الصادرات خارج المحروقات -2
يتسم و الصادرات خارج المحروقات من أهم المعطيات التي تعكس تنافسية الاقتصاد الوطني  تعتبر 
قع يجعل من هذا الوا .التدني مقارنة بإجمالي الصادرات الجزائريةلصادرات خارج المحروقات بالضعف و بند ا
، لذا بادرت هم في ترقية هذا القطاعانها أن تسستراتجيات التي من شأالاسات و سياالالضروري البحث عن 
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في دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، وذلك لتجنب أخطار  ةالجزائر ومنذ تحرير التجارة الخارجي
 :، اذ قامت بإنشاء مايلي1انخفاض أسعار البترول
 )xemorP(ترقية الصادرات الديوان الجزائري ل -
  )icaC(الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  -
 )xeglA(الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  -
 .فرنسي لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات-تصميم برنامج جزائري -
 : تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية -3
إشارات محلية أو أجنبية من ات الانتقالية إلى الاعتماد على ا من الاقتصاديتسعى الجزائر باعتباره  
الصراع، وبهذا  ي بيئة عالمية محتدمة المنافسة و بما يعزز مركزها ويدعم موقعها ف ،أجل إنعاش الاقتصاد
خاصة وأن  موارد التمويل ويأتي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر من أهم. ترفع من قدراتها التنافسية
زائر تتجه تدريجيا نحو التحرر الاقتصادي والانفتاح، وما ترتب عن ذلك من تزايد جذب الاستثمار الج
إلى تحقيقه كأخذ الآليات الأساسية لتحقيق  الجزائر هو الهدف الذي تسعىو الأجنبي المباشر وكذا المحلي 
ومات جلب م من أهم مقتوفير المناخ الاستثماري الملائ مما يجعل ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية








                                                          
 .51نوري منير ولجلط ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .22بدون ذكر دار النشر،  بدون ذكر البلد، بدون ذكر سنة النشر، ص ،"الجزائر اليوم بلد ناجح"عبد اللطيف بن اشنهو، -2
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 مساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة والرفع من تنافسية المؤسسة: المبحث الرابع
 ىعل هاثر أالعلاقة بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات و  ايجادولنا من خلال هذا المطلب اح 
 :تي أربعة مطالب كالآ ىإل هقمنا بتقسيم اذ ،تنافسية المؤسسة
 التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات :المطلب الأول 
المتطلبات الجديدة التي  حسبخاصة  ،يساهم التدقيق الداخلي في تحسين جودة حوكمة الشركات 
قيق نشاط التد" :على أن 0112فقد نص المعيار  AII ـبالنسبة لو  ).FSL,TCA XOS(ها القوانين تفرض
العمل على تحقيق الأهداف بذلك و  ،الداخلي يجب أن يقيم ويقدم التوصيات اللازمة لتطوير عملية الحوكمة
 :التالية
 .المؤسسةتحسين الأخلاق والقيم داخل  
 .المساءلةضمان السير الفعال للأداء التنظيمي و  
 .المؤسسةرقابة للجهات المعنية في الو إيصال المعلومات حول الخطر  
 .1الإدارةو ن يالداخليو ن يالمدققين الخارجي ،توصيل المعلومات بين مجلس الإدارةو النشاطات تنسيق  
ويمكن تفسير العلاقة بين  ،يساهم التدقيق الداخلي بفاعلية في الحفاظ على توازن نظام الحوكمةو  
 :  يليسسة كماالنظريات المتعلقة بالمؤ  فهم مبرراتها من خلال عدد منو حوكمة المؤسسة و التدقيق الداخلي 
 :حوكمة الشركات ،نظرية الوكالة ،التدقيق الداخلي -1
وجود صراع مصالح بين  ىإليتم التوصل تحليل العلاقة التعاقدية في ظل نظرية الوكالة من خلال  
الذي  ،ليف التدقيق الخارجي أو القانونيهي تكاللمالك و  تنبثق عنه تكاليف وكالة بالنسبة ،المسيرو المالك 
و ما يعرف بعدم تماثل معلوماتي أالويعتبر غياب التوازن  ،أداء المسيرمتابعة سلوك و و مراقبة  ىيعمل عل
هنا و ، )مجلس الإدارة ،الإدارة العليا ،المساهمين :بينالمعلومات عدم تماثل (حد أوجه الصراع أالمعلومات 
 ،)إن وجدت(ل لجنة التدقيق من خلا الداخلي بكل من الإدارة العليا ومجلس الإدارةشكل ارتباط التدقيق تي
عاملا أساسيا في التقليل من عدم تماثل المعلومات بين مختلف أطراف يعد تعاونه مع المدقق الخارجي و 
 .الحوكمة
                                                          
 noitidé e2 ,ecnarF noitacudE nosraeP ,slennoitasinagro noitamrofni’d semètsyS ,titeP tnecniV ,ladiV lacsaP - 1
 .653p ,9002
 النظري لتنافسية المؤسسةالإطار المفاهيمي و                                الفصل الثالث
 
 351
 : حوكمة الشركات ،تكاليف الصفقاتنظرية  ،التدقيق الداخلي -2
يسمح بتحقيق  تظهر كأسلوب تنظيم عكس السوق ىعل أن الشركة المنظرون لتكاليف الصفقات ىير  
ق الخارجي من وقد عملت إدارات المؤسسات على تخفيض تكاليف التدقي وفورات على تكاليف الصفقات،
 .التدقيق الداخلي ىعماله إلأخلال تحويل جزء من 
  :حوكمة الشركات ،نظرية الارتباط بالموارد ،لتدقيق الداخليا -3
 تمد على محيطها فيما يتعلق بالموارد الأولية،ن المؤسسة تعإف لارتباط بالموارد،ل نو منظر ال يرى 
على المؤسسة أن تتبنى نظاما فعالا من و . الخدماتو قنوات توزيع الإنتاج  التجهيزات، ،العمل ،رؤوس الأموال
الاعتماد على التدقيق الداخلي لتفعيل و ويكون ذلك بتطبيق مبادئ الحوكمة  ،أجل التوجيه الأمثل للموارد
 .1اءة العمليات التنظيميةتحقيق كفو هياكلها 
ا  عداد و يمكن القول أن مفهوم حوكمة الشركات يعتبر بمثابة المظلة التي يتم تحتها التدقيق  سبق مما  
مسؤولية و الذي يخدم الأداء الفعال  فعالية نظام الرقابة الداخلية،و التقارير التي تتعلق بإدارة المخاطر 
وقادرة  يرتبط بإدارة تفهم المخاطر التي تواجهها المؤسسة، سسةؤ فالحكم الجيد للم .الأطراف ذات المصالح
قادرة  ....)لجنة التدقيق، مجلس الإدارة،( وبهياكل إشرافية ،كافية على أعمالهالاداخلية الرقابة العلى ضمان 
بما يحقق أهداف كل الأطراف ذات المصالح في  على ضمان متابعة فعالية أداء المؤسسة أو سلوك الإدارة،
 .لمؤسسةا
 .أثر التدقيق الداخلي على تنافسية المؤسسة: المطلب الثاني
التي مو السريع الذي تشهده المنافسة، و ما يميز المحيط الاقتصادي في وقتنا الحالي الن أهمإن  
ضمان القدرة التنافسية للمؤسسة، وكان بهتمام منذ القدم تم الاتضمن بقاء المؤسسة في السوق، لهذا فقد 
الي كان هنالك تطور المطروح دائما كيف يتم ذلك؟ وما هي الوسائل التي من الممكن استعمالها؟ وبالتالسؤال 
المحاسبية فعالية كبيرة ل التدقيق في المجالات المالية و استعماحيث أظهر  .لطرق الإنتاج والتسيير والرقابة
الإحصائية ة الوسائل التقنية و صارمة وبواسطفي إمكانية  تشخيص الأسباب وذلك باستعمال منهجية عمل 
ن التدقيق الداخلي يسعى إلى مساعدة جميع أفراد ذ أ، إيات بناءا على المسببات الحقيقيةوتقييم التوص
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خلال التأكد من حسن  تهم بفعالية، وتقديم  خدمات تأكيدية للإدارة، وذلك مناالمؤسسة على تأدية مسؤولي
 . فحص مختلف أنشطة المؤسسةسير العمل و 
معالجة  إلى إعطاء صورة عادلة وصادقة عن وضعية المؤسسة، مما يساعد على التدقيق الداخلي هدفيو 
أن إذ . الصعيد المحلي وصولا إلى المنافسة الدولية يسمح لها بمنافسة المؤسسات علىو نقاط الضعف 
المحاسبية، حماية ي يقدمها التدقيق الداخلي والمتمثلة في التحقق من صحة ودقة البيانات تالخدمات ال
السياسات والإجراءات المعتمدة وتقييمها، ورفع كفاءة العاملين فإنها ممتلكات المؤسسة، متابعة الخطط و 
وعليه يعتبر التدقيق الداخلي من الوظائف الأساسية لتحقيق  ،جميعا تهدف لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات
 .  التنافسية للمؤسسة
 تنافسية المؤسسةو ركات حوكمة الش: المطلب الثالث
رة البلد على تحقيق معدل مرتفع تعريف تقرير التنافسية العالمي هي قدالتنافسية وحسب ن القدرة إ 
تحقيق نمو لكبر لك فرصة أالناتج المحلي الإجمالي، وأن الدول النامية تمتمن مستمر لنمو حصة الفرد و 
تكون قد  ةالأخير هذه ذلك أن  ،1لي من الدول المتقدمةنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجما معدللأعلى 
تظهر فعالية التنافسية الاقتصادية قة القصوى في استخدام مواردها، ويجدر الإشارة إلى أن إلى الطا وصلت
 .المؤشراتمن خلال مجموعة من العوامل و 
من خلال عدة طرق وللحوكمة دور كبير في تعزيز تنافسية المؤسسة ودعم أدائها على المدى الطويل 
 :وأساليب أهمها
التأكيد على الشفافية في معاملات المؤسسة، وفي إجراء المحاسبة والمراجعة، إذ أن الحوكمة تواجه أحد  -
طرفي علاقة الفساد الذي يؤدي إلى استنزاف موارد المؤسسة وتراجع قدرتها التنافسية، وبالتالي انصراف 
 .المستثمرين عنها
الشركات تؤدي إلى تحسين إدارة المؤسسة، مما يساعد على جذب الاستثمارات بشروط إجراءات حوكمة  -
 .جيدة وعلى تحسين كفاءة أداء الشركة
                                                          
مارس  0/2ية، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات،بلقاسم زايراي، الحكم الاقتصادي الرشيد والكفاءة الاقتصاد - 1
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أن يساعد على تفادي حدوث تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومع المقرضين من الممكن  -
 .الأزمات المصرفية
 .1محاسبة والشفافية والتقرير المالي في الكشوف الماليةتحقيق الاستفادة القصوى من نظم ال -
 :مؤشرات فعالية التنافسية الاقتصادية -1
 :مؤشر الحوكمة
تلف تلعب المؤشرات خاصة الكمية منها دورا بالغ الأهمية في تقييم أداء الدولة ومدى فعالية مخ  
معرفة مكانة الدولة ا جيدا لمقياس ك تعتبرفهي بذل ترتيبها على المستوى العالمي،الأجهزة المكونة لاقتصادها و 
 الحوكمة من أهم مؤشراتمنافسة العالمية، ويعد مؤشر جهتها للاووزنها في الاقتصاد العالمي ومدى مو 
لقد و . ا كأداة لاتخاذ القرار الاقتصادياعتبارهف الدولة مع المتغيرات العالمية بالتي تقيس درجة تكي التنافسية
والتي أصبحت كمجال  ،العديد من الأطراف اهتمام محلمن أهم المفاهيم المعاصرة بات مفهوم الحوكمة 
لقي ا  قرار مدى أهلية الدول النامية خاصة الأقل دخلا لتيه و بحث له الدور الكبير في عملية توجدراسة و 
حسب و  .فالحوكمة تعتبر مؤشرا من المؤشرات المساعدة في اتخاذ القرارالمساعدات التنموية الممنوحة، 
الحوكمة من منظور سياسي  في أن هاالمقدمة في الفصل الثاني لمفهوم الحوكمة يمكن أن نوجز  اتالتعريف
يشارك فيه  تتضمن مدى فعالية الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة في مدى توفير تسيير شرعي ومقبول،
أما من . سيادة مفهوم الشفافيةد و وفي نفس الوقت يحارب الفسا المساواة،مختلف الأفراد ويشجع على العدالة و 
فعالية لتطبيق شتى الحكومة على تسيير مواردها بكفاءة و  أوقدرة الدولة جانب اقتصادي فإن الحوكمة فهي 
وركيزة أساسية لتحقيق حلا متكاملا تعتبر  فهيلهذا  .تنمية المستدامةالالاستراتجيات لتحقيق السياسات و 
 .لا لاقتصاد يتمتع بتنافسية عالية أمما إذا كانت الدولة أو االتنمية، وعاملا حاسما في تقرير 
 :الجزائر ومؤشرات الحوكمة  -2
قياس هذا المفهوم ب ما يتعلقخاصة  ،ارير التي تبحث في موضوع الحوكمةالتقتعددت الجهات و  
البنك معهد لكن يعتبر  الاقتصاديات،نسبيا بقدرته الجيدة على تقييم وترتيب الدول و جعله مؤشرا يتمتع و 
ر العمل او الحوكمة ضمن أولويات محي وضعت موضوع الإدارة الرشيدة أو الدولي من أهم الهيئات الت
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 :هيو  ،1مؤشر الحوكمة المؤسس من طرف معهد البنك الدولي من مؤشرات فرعيةويتكون   .رئيسيةال
تطور البيئة  الحكومة،فاعلية  لعنف،ا غيابالمشاركة السياسية، الحقوق المدنية، الاستقرار السياسي و 
العام وهذا وتعاني الجزائر من ضعف واضح في مؤشر الحوكمة . محاربة الفسادسيادة القانون و  الإجرائية،
وهو  الاستقرار السياسي وغياب العنف،بلة نسب المؤشرات الفرعية السابقة خاصة فيما يتعلق يتجلى في ضآ
م المناخ في تقيي معطى هامالذي يعد بية وحتى المحلية، و ر في جلب الاستثمارات الأجنمؤشر له الدور الكبي
تقرير  في الصادرمؤشر الحوكمة وفعالية المؤسسات الخاص بالمعهد العربي للتخطيط أما . الاستثماري للبلد
. الفساد الإداري واحترام النظام العام ،البيروقراطية: هيربية فهو مكون من ثلاثة مؤشرات و المنافسة الع
ى احترام النظام تدني مستو العربية ذات الأداء المتواضع، وهو مبرر ل لى مجموعة الدولإلجزائر اتنتمي و 
 .الفساد الإداريالعام وتفشي ظاهرة البيروقراطية و 
 علىالتي تعتبر متفشية الجزائر من الضروري جدا القضاء ومكافحة الرشوة و لتحسن مؤشر الحوكمة في و  
ة أين تكمن قوة من بين أسسها الشفافي الأخيرةهذه  ،تباع إستراتجية ناجعةة من خلال إغرار الدول النامي
المعلومات  علىحيث بإمكان كل مواطن الحصول  وسهولة الحصول عليها بكل حرية،ي توفرها فالمعلومات 
 .2للصالح العاملخدمة العمومية أكبر لا  لزام لأمر الذي يؤدي إلى رقابة أكثر و ا نتائج العمل الحكومي،حول 
 التنافسية حوكمة الشركات و التدقيق الداخلي و : لمطلب الرابعا
لاعب في والت لقيمي والأخلاقي،الفساد اية للحد من أوجه الفشل الإداري و انتشر مفهوم الحوكمة كآل 
عيل الأطر ذلك لتفوما صاحب ذلك من حالات التعثر والإفلاس، و  القوائم الماليةالممارسات الاستثمارية و 
 الإدارة العليا، المساهمون،(صحاب العلاقة تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف لأة في المؤسسة و الرقابي
الأهداف الأساسية من ا  عادة الثقة للمعلومات والأسواق المالية و تعتبر حماية المستثمرين و ). مجلس الإدارة
طاء المصداقية والضمان إع ين في عمليةيد على الدور الرئيسي للمدققين الخارجيومن هنا تم التأك للحوكمة،
ن تصبح منظومة متكاملة لقيادة المؤسسة نحو تحقيق إلا أن توجه الحوكمة لأ. المالية التقاريرللقوائم و 
 قواعدها،نخرط بفعالية كطرف أساسي يعمل على تفعيل تطبيق مبادئها و جعل التدقيق الداخلي ي قد أهدافها،
 .جل خلق قيمة للمؤسسة ككلمن أ
                                                          
1
 .18 ص ،2003، بعاالر  العدد الفصلية، النشرة الاستثمار، لضمان العربية المؤسسة -
2
، نخصص محاسبة، جامعة رسالة ماجستيرعلي جابر اسماعيل، العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية،  - 
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بحث أوصت بضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي المراكز ير الصادرة عن الهيئات و ن التقار إ 
في الشركات، وترتب على ذلك تضمين شروط القيد في العديد من البورصات العالمية ضرورة إنشاء قسم 
أقرت  3002خر عام ففي أوا ،أسهمها في تلك البورصة رحطخاص بالتدقيق الداخلي في الشركات التي تريد 
لجنة تبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة لائحة بضوابط حوكمة الشركات تضمنت طلبا بوجود نشاط 
. ، وذلك لتحسين مستوى تطبيق حوكمة الشركاتنيويوركخلي في الشركات المدرجة في بورصة اتدقيق د
وذلك بالمساهمة في  أنها تعزز هذه العملية،ذ إ حوكمة،التؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما في عملية و 
التي ينفذونها بزيادة  تطبيق قاعدة المساءلة في الشركة، حيث يقوم المدققون الداخليون من خلال الأنشطة
. المالياملين في المؤسسات وتقليل مخاطر الفساد الإداري و تحسين سلوك الموظفين الع العدالة، ،المصداقية
وبشكل خاص فيما  هيكل الحوكمة،ار لداخلي يعد آلية مهمة من آليات الرقابة ضمن إطوعليه فإن التدقيق ا
وقد اعترفت الهيئات . رالتزوييتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير المالية ومنع واكتشاف حالات الغش و 
على أهمية ري فقد أكدت لجنة كادبو  التنظيمية بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحوكمة،المهنية و 
المؤسسة، ولتحقيق ضمان تحكم فعال في تسيير واكتشاف الغش والتزوير و مسؤولية المدقق الداخلي في منع 
. خاص بهاالالتشريع  ن تكون مستقلة وموضوعية وتنظم بشكل جيد وتستند إلىأيجب هذه الوظيفة أهدافها 
لحة المؤسسة بالنسبة لأصحاب المص لذي يمثل صورةالتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات و إن الترابط بين ا
رفع تنافسية  ، فإنهما يعملان علىوكذلك الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي كأداة لتحسين أداء المؤسسة
 :وذلك من خلال ،المؤسسة
مارات جديدة وهذا ما ثموال وجذب استالأيعمل على تدفق إذ  المؤسسة،تحقيق العدالة والشفافية داخل  
  . ما يسمح بالمنافسة الدولية  المؤسسةع نشاط يؤدي إلى توسي
ي التكنولوجيا تبنإلى خلق حوافز للتطوير و  وهذا يؤدي ،لأجل الطويلاتحقيق إمكانية المنافسة في  
 .من الصمود أمام المنافسة القوية المؤسسةجة الوعي عند المستثمرين حتى تتمكن الحديثة وزيادة در 
مال وزيادة قدرته على تنمية المدخلات، ورفع وتعميق دور سوق ال زيادة الثقة في الاقتصاد القومي 
 .دعم القدرة التنافسيةمعدلات الاستثمار و 
 ،ارة على بناء إستراتجية سليمةمجلس الإدومساعدة المديرين و  تطويرها،المؤسسة و تحسين إدارة  
 .ع تنافسية المؤسسةرف ات الدمج أو السيطرة بناء على أسس سليمة ما يؤدي إلىوضمان اتخاذ قرار 
 





 :الثالث الفصل خلاصة
يجة التطور وذلك نت ،زادت في السنوات الأخيرة تنافسية المؤسسة أنمما تقدم في هذا الفصل يتضح  
التسلح تتكيف مع هذه الأوضاع الجديدة و  جعل المؤسساتما ، دولياالأسواق محليا و انفتاح التكنولوجي و 
دخول الأفراد، الموارد الموارد المتاحة، ( في شتى المجالاتلمنافسة الشرسة لمواجهة التحديات التي تفرزها ا
مباشرة، بالإضافة إلى الى بالمنافسة غير مس، وهو ما ي.)..ية، الموارد البشرية المؤهلةالمالية، الموارد الطبيع
الحصة السوقية  ن ورفعجل جلب المستهلكيسات التي تنشط في نفس القطاع من أالمنافسة القائمة بين المؤس
 التكلفة،( سة إلى تحديد مجموعة من المؤشرات من بينهابالمنافسة المباشرة، وتسعى تنافسية المؤس والمسماة
وتعتبر ). مؤهلات الموارد البشرية، الهياكل التنظيمية المرنة ،التمييز، الإبداع لإنتاجية،الجودة، المردودية، ا
وهي السبيل للحفاظ على  سي للمؤسسة في ظل المنافسة الشرسة،الميزة التنافسية بمثابة المحرك الأسا
 . الحصة السوقية ووفاء الزبائن لمنتجات المؤسسة
دارة الإتمكن المجتمع من التأكد من حسن التي وسيلة التعد حوكمة الشركات يجدر الإشارة إلى أن و  
ي وقت مضى أن تبني نظام شفاف بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين، وقد تبين الآن أكثر من أ
وا  عادة الثقة للمستثمرين من خلال الإفصاح عن  وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة
الرئيسي للمدققين في عملية إعطاء المصداقية والضمان للقوائم وهنا تم التأكيد على الدور  ،المعلومات
ن حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي وجهان لعملة واحدة يعمل كل لذا يمكن القول أن كل م. والتقارير المالية
تطوير القيم الأساسية لاقتصاد السوق الرفع من تنافسية المؤسسات و إلى  انيؤديمنهما لتكملة الآخر، و 
 .والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات التنافسية الدولية
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ثر أجل التعرف على وانب التطبيقية لهذه الدراسة من أعرض ومناقشة الج يهدف هذا الفصل إلى 
لتزام المدققين مدى إ من خلال قياس ،مؤسسة صيدالالتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع تنافسية 
، ومن ثم قياس أثر التدقيق شدبمعايير التدقيق الداخلي وميثاق الحكم الرا والمديريات العامة ،نيالداخلي
ويتناول هذا الفصل وصفا لمنهج . الداخلي والذي يعتبر أحد آليات حوكمة الشركات على تنافسية المؤسسة
كذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما وأفراد مجتمع الدراسة وعينتها،  الدراسة،
الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وكذا المعالجة الإحصائية  يتضمن وصفا للإجراءات التي قام بها
 .التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة
 :ةالآتي تناول النقاطل فقد تم ولتحقيق ما يهدف إليه هذا الفص
 تقديم مجمع صيدال 
 منهجية الدراسة 
 مجتمع وعينة الدراسة 
 صدق وثبات الاستبيان 
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 تقديم مجمع صيدال: المبحث الأول
ملك  هامن رأسمال%  20. دينار جزائري 222.222.220.0صيدال شركة ذات أسهم برأسمال قدره  
 ورصة إلى المستثمرين من المؤسساتعن طريق الب 1119المتبقية تم التنازل عنها سنة %  20للدولة و
 .سويق المواد الصيدلانية الموجهة للاستهلاك البشريتكمن مهمة صيدال في تطوير، إنتاج وتو  .والأشخاص
 والمساهمة ةالجنيسيتمثل الهدف الاستراتيجي لمجمع صيدال في تعزيز مكانته كرائد في إنتاج الأدوية و 
إن صفة المؤسسة  .في تجسيد السياسة الوطنية للدواء التي وضعت من قبل السلطات العمومية بشكل فعلي
 :نأساسيتان ييدال مهمتالعمومية تخول لمجمع ص
تحسين القدرة التنافسية وضمان  ،ضمان استقلاله المالي والاستدامة في الحفاظ على توازنه المالي 
 .من أجل تحقيق أهداف نموه وتطوير موارده البشرية لمنتجاته
 .بصفتها المساهم الرئيسي من قبل الدولة اليهتحقيق الأهداف المنوطة  
ة، حدد مجمع صيدال خطوط العمل التي تمّكنه من ضمان نموه وتعزيز في إطار مهمته الأساسيو  
يظهر مخطط شامل ومتكامل للتنمية  ،في طليعة هذه الخطوطو . ةيسالجنمكانته الرائدة في إنتاج الأدوية 
يرافق توسع المجمع والذي يتمركز حول تثمين الموارد البشرية، تحسين التنظيم ونظام المعلومات، تعزيز ثقافة 
 :من خلال المؤسسة وتنفيذ سياسة فعالة للاتصال
 .تعزيز القواعد الأخلاقية التي تهدف إلى تسوية وتطهير سوق الأدوية 
 .المساهمة في الحد من الواردات 
 .الانفتاح على الأسواق الخارجية 
 .1الزيادة من مستوى رضى المستهلك 
 مجمع صيداللمحة تاريخية عن : المطلب الأول
ائرية وقد استفادت في هذا عقب إعادة هيكلة الصيدلية المركزية الجز  0019ي ت صيدال فئأنش 
مركب  0019كما حّول إليها في . سنطينةوجسر ق ،الدار البيضاء ،الحراش :من نقل مصانع الإطار
  .لكيميائيةالذي كان على وشك الانتهاء من قبل الشركة الوطنية للصناعات ا ،للمدية'' المضادات الحيوية"
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وتبعا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أصبحت صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية تتميز  1019سنة  في
 .باستقلالية التسيير
تم إضفاء تعديلات على القانون الأساسي للشركة، حيث سمح لها بالمشاركة في كل  1119في سنة  -
من خلال إنشاء شركات  ،عملية صناعية أو تجارية يمكن أن تكون ذات صلة مع موضوعها الاجتماعي
 .جديدة أو فروع
تحويلها إلى مجمع صناعي يضم  عنوضعت شركة صيدال مخطط إعادة هيكلة أسفر  1119في سنة  -
 ).فارمال، انتيبيوتيكال وبيوتيك(ثلاثة فروع 
 2920وفي سنة  ،% 10في رأسمال سوميدال إلى حدود رفعت صيدال من حصتها  1220سنة في  -
من " تافكو"كما رفعت من حصتها في رأسمال شركة  ،من رأسمال شركة إيبيرال%  20 راءــــقامت بش
 %. 90.55إلى %  01.01
 %. 20رفعت صيدال حصتها في رأسمال ايبيرال إلى حدود  9920سنة في  -
 ،أنتيبيوتيكال :الامتصاصشرع مجمع صيدال في إدماج فروعه الآتي ذكرها عن طريق  5920في جانفي  -
 .1وبيوتيكفارمال 
 صيدال لمجمعالهيكل التنظيمي : المطلب الثاني
: شرع مجمع صيدال في إدماج فروعه الآتي ذكرها عن طريق الامتصاص 5920في جانفي  
أدى هذا القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئاته الإدارية إلى تنظيم  .وبيوتيك ،أنتيبيوتيكال فارمال
 :جديد يتمحور أساسا حول
 :رية العامة للمجمعالمدي -9
 :ي تنطوي عليه المديريات المركزيةالهيكل الإداري الذ
 .مديرية التدقيق الداخلي 
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 .مديرية إدارة البرامج 
 .والتنظيم الإستراتيجيةمديرية  
 .مديرية التسويق والمبيعات 
 .مديرية مركز البحث والتطوير 
 .مديرية مركز التكافؤ الحيوي 
 .مديرية المشتريات 
 .ن الجودةمديرية ضما 
 .مديرية الشؤون الصيدلانية 
 .مديرية أنظمة الإعلام 
 .مديرية المالية والمحاسبة 
 .مديرية الممتلكات والوسائل العامة 
 .مديرية الاتصــــال 
 .مديرية العمليات 
 .مديرية التنمية الصناعية 
 .مديرية المستخدمين 
 .مديرية التكوين 
 .مديرية الشؤون القانونية 
 :مصانع الإنتاج  -0
 :، وهيمليون وحدة بيع 220مصانع للإنتاج بسعة إجمالية قدرها  12تمتلك صيدال  
 :المديةمصنع  
خاصتين  يتوفر على وحدتين .البينيسيلينية متخصص في إنتاج المضادات الحيوية البينيسيلينية وغير 
ووحدة لإنتاج  لإنتاج الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم وعن طريق الحقن،) ب الجزئييبالترك(
للمنتجات  للمنتجات البينيسيلينية، والآخر أحدهما مخصص: ناوكذا مبني ،الاختصاصات الصيدلانية
 .1غير البينيسيلينية
                                                          
1
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 :مصنع الدار البيضاء 
يقع في المنطقة الصناعية بالجزائر العاصمة، وُينتج هذا المصنع تشكيلة واسعة من الأدوية في  
 ).مرهم وأقراص شراب، محلول،(مختلف الأشكال 
 :مصنع جسر قسنطينة 
، )، أمبولات وأقراصالتحاميل(واحد لصناعة الأدوية على مختلف الأشكال : يضم قسمين منفصلين 
يحتوي هذا ). أكياس وزجاجات(والآخر مزود بتكنولوجيا حديثة متخصصة في إنتاج المحاليل المكثفة 
 .المصنع على مخبر مراقبة الجودة
 :مصنع الحراش 
 .شراب ومحاليل، مراهم وأقراص: ون من ثلاث ورشات إنتاجيتك 
  :مصنع شرشال 
 )أقراص، كيس مسحوق، كبسولات(يتكون من ثلاث ورشات لإنتاج الشراب، الأشكال الجافة  
 :مصنع قسنطينة 
 .في المنطقة الشرقية للبلد، يتوفر على ورشتين مختصتين في إنتاج الشراب يقع في قسنطينة 
 اص بالأنسولينمصنع قسنطينة خ 
على شكل  00والمركب  القاعدي ،السريع(الأنسولين البشرية من ثلاثة أنواع متخصص في إنتاج  
 .)قارورات
  :مصنع عنابة 
 .متخصص في تصنيع الأشكال الصلبة 
 :مصنع باتنة 
 .التحاميلمتخصص في إنتاج  
  :كز التوزيعامر  -1
البشرية الشابة، الحيوية والمتخصصة، فإن هذه  بتوفرها على الوسائل اللوجستية القوية والإمكانات 
 .المراكز تضمن توزيع منتجات صيدال عبر كافة أنحاء التراب الوطني
 :وسط–مركز توزيع  
يهدف إلى تسويق وتوزيع كافة منتجات المجمع و  ،كان أول مركز توزيع للمجمع 0119تأسس عام  
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من إنشاء مركزين للتوزيع أحدهها  المتحصل عليهاالنتائج المشجعة  مكنتو . انطلاقا من نقطة بيع واحدة
 .بباتنة والآخر بوهران
 :شرق –مركز توزيع  
 .بباتنة، يضمن هذا المركز تسويق منتجات صيدال في المنطقة الشرقية 1119تأسس عام  
 :غرب –مركز التوزيع  
 .من أجل ضمان توزيع أفضل للمنتجات في المنطقة الغربية 2220تأسس عام  
  :والمساهمات الفروع -5
 :الفروع -9-5
 :سوميديال 
، %)10(يقع في المنطقة الصناعية واد السمار، سوميديال هو نتاج شراكة بين مجمع صيدال  
 %). 00.5(فيناليب و %)  05.01(الصيدلاني الأوروبي  والمجمع
 :تتضمن وحدة الانتاج سوميديال ثلاثة أقسام
  .المنتجات الهرمونية لإنتاجقسم مخصص • 
  .)شراب ومحاليل عن طريق الفم(لصناعة السوائل قسم • 
 ).كبسولات وأقراص(قسم لصناعة أشكال الجرعات الصلبة • 
 :إيبيرال 
     صيدال عالخاص بين مجمو  عة عن شراكة بين القطاعين العامإيبيرال هي شركة ذات أسهم ناب 
 20( ة ــة في المواد الغذائيـخصصمتال رـوفلاش الجزائ ،%) 25المتحدة  الإمارات العربية(، جلفار %) 25(
الصيدلانية  لال مشروع صناعي لإنتاج المنتجاتتكمن المهام الرئيسية لـ إيبيرال في إنشاء وا  ستغو  %).
 .1الموجهة للاستخدام في الطب البشري
 :يليلصناعي إيبيرال إلى تحقيق مايهدف المشروع ا
 ) حقن وأشكال جافة(صناعة الأدوية الجنيسة • 
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 ) الأشكال الصلبة(يف الأدوية تغل• 
 .توفير خدمة التغليف ومراقبة الجودة بناءا على طلب المنتجين المحليين• 
 :المساهمات -0-5
 :شركات صيدلانية حيز النشاط 
 ):SPW(وينثروب فارما صيدال  
ع ــــــتصنيالمن أجل % ) 21(وشركة سانوفي %)  21(بين مجموعة صيدال  1119تأسست عام  
وحدة الانتاج  انطلقت. في الجزائر، المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري تسويقالتجهيز و الو 
 129ل حاليا ـــــــوتشغ ّ ،2220ي ديسمبر ـار في الإنتاج فـــاعية واد السمــــة بالمنطقة الصنــــنالكائ SPW
 .مليار دينار 0.9مليون وحدة لتبلغ قيمة مبيعاتها  0.50إنتاج  0920حيث حققت عام ، عاملا
 ):MSP(فايزر صيدال مانوفكتورينغ  
الجزائر من أجل بين مجمع صيدال وشركة فايزر فارم  0119تأسست في عام  شركة مشتركة 
في المنطقة الصناعية  MSPتتواجد وحدة  .لمنتجات الصيدلانية والكيميائيةيب وتسويق اظتصنيع وتو 
 0920لا وقد حققت في عام عام 10توظف حاليا و   1220نطلقت في الإنتاج في فيفري لواد السمار، إ
 .دينار مليار 1.1ملايين وحدة ليبلغ رقم مبيعاتها  29قيمته  إنتاجا
 :المشاريع الصيدلانية قيد الانجاز 
 :مشروع قيد الانجاز) )MNS-INF ينغ ريكا هولدينغ مانوفكتور أفنورث  –صيدال  
، والشركة الكويتية %) 15( بين مجمع صيدال 0920برمت في سبتمبر أهو نتاج لشراكة     MNS
من أجل إنشاء  ،%) 02(والصندوق الوطني للاستثمار  ،%) 15(فريكا هولدينغ مانوفكتورينغ أنورث 
 .وتسويق الأدوية المضادة للسرطانمركز متخصص في تنمية وتصنيع 
 :شروع قيد الانجازم) شركة تاسيلي للأدوية(تافكو  
من  ،أم كديما، سبيماكو وجي بيأ، %) 90.55(بين مجمع صيدال  1119م ثمرة شراكة أبرمت عا 
تقع وحدة الإنتاج تافكو و  ).الحقن والسوائل والقطرات(أجل تصنيع وتسويق واستيراد المنتجات الصيدلانية 
 .في المنطقة الصناعية بالرويبة
 :أخرىمساهمات  
 :أيضا على مساهمات في شركات أخرىيحوز مجمع صيدال  
 % 10.0) شركة مالية(ري كليرينغ يلجأ 
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 % 05.5) مؤسسة إنتاج الزجاج(وفر ن 
 % 01.2) الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(كديما أ 
  :منتجاتالجودة  
إلى  السياسة الوطنية للصحة العموميةيطمح مجمع صيدال الذي يعتبر فاعلا أساسيا وأداة لتحقيق  
حتى يصبح مرجعا في محيط تنافسي منفتح على التكنولوجيات الحديثة  ،في سوق الدواءتعزيز مكانته كرائد 
إستراتجية  تعتبر الجودة فيو  .يعمل من أجل الحفاظ على صورته وضمان ديمومته كما ،والابتكارات
بات المتطلطرح منتجات تتوافق و المؤسسة المحور الأساسي الذي يربط بين جميع الإجراءات الإدارية لضمان 
 .مستهلكإرضاء ال، بالإضافة إلى ن حيث السلامة والأمن والفعاليةالقانونية لا سيما م
الأساسية لمسؤوليته المجتمعية  المكوناتتم مع المراعاة المستمرة للقيم و ن متابعة أهداف المجمع تأكما 
 ).شراكةالو  التضامن الاجتماعي، المساءلة، المصداقية، الشفافية، النزاهة( المتمثلة فيو 
 .يعلاج قسم 20نيسية موزعة على منتوج دواء على مختلف الأشكال الجالو  220تحتوي على أكثر من و 
 شركاء صيدال :ثالثالمطلب ال
يخص مجمع صيدال الذي يعمل حاليا على برنامج  بالنسبة لما محور استراتيجي تنمية الشراكةتعتبر  
. كذا أهداف شركائهواقع السوق و  ،توافق مع احتياجاتهتمثل محورا ي طموح للتوسع، فإن تنمية الشراكة
جديدة مبنية بتنقيح المسعى من خلال إقامة علاقات شراكة  قامتاستخلاًصا للعبر من التحالفات السابقة، و 
 .واستدامة العمليات التي تمت مباشرتها ةوديالمردعلى التكامل بين الشركاء، 
 ،)92(و بالأغلبية في شركة واحدة رئيسي أيتواجد مجمع صيدال حاليا بصفة مساهم و  
 شركات هي في طور الإنشاء) 12(كمساهم رئيسي أو بالأغلبية في ثلاث و  
جديدتين  المناقشات جارية حاليا مع شركاء آخرين لإنشاء شركتين. شركات) 12(قلية في ثلاثة الأكمساهم بو 
 .جل تغطية أقسام علاجية مختلفةأمن ) 02(
شراكة صناعية وتجارية، منح امتياز الرخصة وا  نشاء : أقامها المجمع تكتسي أشكال عديدة إن الشراكات التي
كذا لتزامات و من بين المعايير التي تحدد كل شراكة، نجد مصداقية الشركاء والنزاهة في الاو  .شركات مشتركة
لتي أنجزت مؤخرا وسير برامجها نوعية الاتفاقات المتعلقة بمشاريع الأنسولين والأورام اتشهد و  .الثقة المتبادلة
 .1صحة هذا المسعى علىالتنفيذية 
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  :جي بي ام -سبيماكو –اكديما  -1
العربية ( سبيماكو ،)الهيئة العربية(أكديما و بين صيدال  1119أدت هذه الشراكة المبرمة في  
لصيدلانية من استيراد المنتجات التصنيع وتسويق و ) طافكو(إنشاء شركة  إلى) الأردن( MPJو) السعودية
 2920شغال الانجاز به في أاستؤنفت و  .جل انجاز مصنع متخصص في الأشكال الصلبة بمنطقة الرغايةأ
  .بعد انقطاع دام تسعة سنوات
  :الخليج للصناعات الدوائية - جلفار -2
  ،فريقياإشمال وسط و عة الصيدلانية في منطقة الشرق الأي رائد في الصناتمخبر إمارا 
مراض الأ(قسام العلاجية الرئيسية الأ دوية الجنيسة ذات الجودة تغطية متنوعة من الألجلفار محفظو 
 ،أمراض الكلى جهاز الهضمي،مراض الغدد الصماء، داء السكري، أمراض القلب، أمراض الأالمعدية، 
شاء إن إلى 5920ترمي هذه الشراكة المبرمة في و  ).التنفسية وأمراض النساء الأيضوالأمراض الجلدية و 
 .)والحقنالأشكال الجافة ( مصنع متخصص في إنتاج الأدوية الجنيسة 
  :سرفييه -3
متخصصة في صناعة الأدوية التابعة ، نية المستقلة الفرنسية الأولىسرفييه هي الشركة الصيدلا 
ض يالأ ،السكري ،جهاز العصبي المركزي، طب الأورامالقلب والأوعية الدموية، ال: لمجالات علاجية مختلفة
 5920ترمي هذه الشراكة المبرمة في  ، إذعامل 22219وتوظف  بلد 259ة في متواجد وهي ،والروماتيزم
 .انتاج الأدوية الأصلية التابعة لتشكيلة سرفييه تحت الترخيص إلى
 :شركة شمال إفريقيا القابضة -4
الصحية،  نشاطات الصيانة: في شمال إفريقيا في قطاعات عديدةشركة كويتية للاستثمار تنشط  
استثمرت شركة  .أخرى يةالتعليم، البيع بالتجزئة، تنمية العقار، العمليات البنكية، التأمينات ونشاطات استثمار 
و سي اوني دو أم أو أمجال علم الأورام من خلال مؤسسة نورث أفريكا هوليدنغ كومباني من قبل في 
منتجات الز الأول لتصنيع التي تدير المرك) PUE TNEMACIDEM ED INU CEME(ميديكامون 
نورث  -تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء شركة جديدة صيدال و  .سرطان في الشرق الأوسط والمغربالمضادة لل
التي ستكون مهمتها إنشاء وحدة متخصصة في تنمية تصنيع وتسويق ) اس ان ام(أفريكا مانيفاكتورينغ 
 .1 0920 المنتجات المضادة للسرطان وهذا في بداية سنة
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  :نوفو نورديسك -صيدال  -5
رائدة عالميا في مجال شركة رائدة عالميا في الإبتكار و أخصائي الصحة العالمية، نوفونورديسك هي  
كما تحمل الشركة مكانة رائدة في مجالات الهيموفيليا والعلاج . عام 21علاج مرضى السكري لأكثر من 
بلد  01شخصا في  22125توظف حوالي . في الدنماركوالعلاج بالهرمونات البديلة ومقرها  بهرمون النمو
أسهمها مدرجة ببورصة كوبنهاغن كما أن لديها شهادات أمريكية . بلد 209من  وتسوق منتجاتها في أكثر
 .ة مدرجة في بورصة نيويوركللأسهم الخارجي
الأنسولين التابعة  إلى إنتاج كل أشكال 0920، الصناعية والتجارية المبرمة في تهدف الشراكة التكنولوجية
: نييلشراكة الإستراتيجية شقين رئيستشمل هذه او  .نورديسك على مستوى مصنع قسنطينةلمجموعة نوفو 
إرساء  ويهدف الشق الثاني إلى ،)قارورات(في شكل تقليدي  يهدف الشق الأول إلى إنتاج الأنسولين البشري
 .جموعة نوفونورديسك من الأنسولينإنتاج محاليل  م
يتضمن الجزء الأول من هذه الشراكة تطوير مرافق إنتاج الأنسولين التقليدي بمصنع صيدال المتواجد و   -
دة ــع الجيــات التصنيــا لممارســوفق) ودةــام إدارة الجـنظ(ودة ــي الجـام عالـاء نظــلال إنشــن خــم ،في قسنطينة
 .المعمول بها في أوروبا
مشروع (من خلال إنشاء  ،اج المجموعة الكاملة من أنسولين نوفونورديسكأما الجزء الثاني فيتضمن إنت -
هذا المشروع الإنتاجي الصناعي قد إنطلق على أن  ،الجديد الذي يقع أيضا في قسنطينةالمصنع ) غرينفيلد
 .1920 في هذا المصنع في عام ن الأوليتم إنتاج الأنسولي
  :فايزر -6
تمحورت الشراكة و  .بلد 209قطاعه، متواجد في أكثر من رائد عالمي في  مجمع صيدلاني أمريكي 
، حول الإنشاء في سبتمبر 1119مايو  90بين مجمع صيدال وشركة فايزر فارم الجزائر التي اختتمت في 
لتصنيع وتغليف المنتجات الدوائية والكيميائية ) MSP(صيدال مانوفاكتورينغ  -لشركة مشتركة فايزر 0119
 .ن قبل شركة فايزرمملوكة موهي الخاصة، 
 :صانوفي -7
ع العالمي فقد ركَّز هذا المجم. 0920عالميا في  5هي المؤسسة الصيدلانية الفرنسية الأولى والرقم  
الأمراض الأورام،  ز العصبي المركزي،الجها، تخثر الدم ،والأوعية الدموية القلب: على سبعة محاور رئيسية
ن مجمع بي 1119جويلية  12سمحت الشراكة التي تم إبرامها في  اذ .لطب الداخلي واللقاحاتا ،الاستقلابية
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لشركة وينثروب فارما صيدال  1119في أفنتيس بإنشاء في سبتمبر انو صصيدال والمؤسسة الفرنسية 
في إعداد  ،٪ من قبل مجموعة صيدال21يكمن هدف هذه الشركة المشتركة المملوكة بنسبة و  ).S.P.W(
 .1والتي هي موجهة للاستخدام البشري ،تجات الطبية في الجزائروتصنيع وصياغة وتسويق المن
 صيدال  والتدقيق الداخلي  وحوكمة الشركات  وتنافسية المؤسسة  :الرابع المطلب
 :صيدال مؤسسةعلى مستوى  التدقيق الداخلي -1
تم إنشاء وحدة التدقيق  5220في سنة و  ،بداية التدقيق الداخلي في صيدال 0220 تعتبر سنة 
مستوى كل فرع إطار مسير لكل فرع حيث  ، وعين علىداخلي وتنصيب إطار مسير على مستوى المجمعال
 .خل مجمع صيدالايوضح الهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي د) 9-5(لكل فرع توجد وحدات والشكل رقم 
 مستوى صيدال اخلي علىتنظيم التدقيق الد: )1-4(الشكل رقم 
 
 بالإعتماد على الوثائق الداخلية لمؤسسة صيدالمن اعداد الباحث  :المصدر
أن الشركة تتبع نظام التدقيق الداخلي المختلط، حيث يتكون المجمع  جلياخلال الشكل يتضح من  
رع مديرية التدقيق لفرع فارمال، مديرية التدقيق لف: وثلاث مديريات فرعية تتمثل في من مديرية عامة للتدقيق،
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وتتكون كل مديرية تدقيق من  فرع المجمع من مدير التدقيق . نتيبيوتكاللفرع أبيويتك ومديرية التدقيق 
 .رئيس المهام، مدققين أوليين، مدققين مبتدئين الداخلي،
 :إجراءات التدقيق -1-1
اقتراحات عن ، ويقدمان مع مدير التدقيق الداخلي للمجمع بالالتقاءمدير التدقيق الداخلي للفرع يقوم  
حيث يتم وضع برنامج العمل للسنة الحالية وبعدها يقوم مدير  ،لتقاء في شهر سبتمبربرنامج عمل ويكون الا
، حيث ويتم اقتراح البرنامج ،مدققين الابتدائيينبالالتقاء بكل من رئيس المهمة والمدققين الأوليين والالفرع 
 .فرع  كل ثلاثة أشهرمدير ال م مدقق الوحدة بإرسال التقرير إلىيقو يكون مقسم لبرنامج ثلاثي، ومن ثم 
 :)نشاط العاديال(برنامج التدقيق التابع للوحدة -2-1
وجد إجراءات عمل داخل هل يو تحديد المهمة  تراح من طرف مدير الوحدة من خلالقالايتم  
  .هاتنفيذراح إجراءات عمل، وعلى مدير الوحدة متابعة الإجراءات و اقتكذا و  ،ي سيتم تدقيقهاالمصلحة الت
 :ع سرقةو ة وقالتدقيق في حال -3-1
التحقق من عدم وجود إجراءات  التحقق كيف تمت عملية السرقة، طر،من تسيير المخا قيتم التحق 
  .ول الجودةالمصلحة ومسؤ  ولمسؤ من مع أ
 :مهام فجائية  -4-1
 .م المماثلةاوغيرها من المه تدقيق الصندوق حيث يقوم المدقق بمهمة فجائية كمهمة  
 :مهام من طرف مدير الوحدة -5-1
المحاسبة مصلحة المالية و  :معينة مثل تدقيق في مصالحالحدة بمدقق الو وم مدير الوحدة باقتراح ليق 
 .مدير الوحدة في نهاية الدورة وتقديم التقرير إلى
حيث  ،9920-5220قمنا بتقديم التدقيق الداخلي لمجمع صيدال خلال الفترة  من خلال ما سبق 
 مجمع ليصبح مؤسسة ووضع علىلالوحدات وا  عادة هيكلة االفروع و ظيفة التدقيق على مستوى و  ألغيتبعدها 
يوجد تدقيق ولكن يوجد وظيفة التدقيق الداخلي  في الوقت الحالي لاو  .مستوى المؤسسة مديرية التدقيق
 .0920-9920سنة  وذلك بموجب القانون الأساسي حيث بدأت إعادة الهيكلة منذ ،خارجي
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 : صيدال مؤسسةحوكمة الشركات على مستوى  -2
بإصدار ميثاق الحكم  1220سنة  اذ قامت ،تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لقد سعت الجزائر إلى 
ن أ ، وبحكمالصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في بورصة الجزائر ا للمؤسساتكان موجه الذيالراشد 
الفترة خلال د وبما أن تطبيق ميثاق الحكم الراش جة في بورصة الجزائر فكان إجباريامؤسسة صيدال مدر 
وذلك من خلال  ،تطبيق هذا الميثاقبالفعل إلى  ، فإنها تسعىصيدال إعادة هيكلة تعرف 0920-2920
من خلال الحكم الراشد من الملاحظ أن مؤسسة صيدال تطبق مبادئ عداد الأرضية الملائمة لتطبيقه، و إ
 تنظيم فروع مستقلة ،التسيير لتشخيص،من خلال مبدأ او . 00062osiتطبيقها معايير الجودة ومعايير 
دقة  حكم الراشد بأكثرالتطبيق ميثاق  صيدال إلى وعليه في الوقت الحالي تسعى). زيةمرك مهيكلة، غير(
 .وتفصيل وتحسين طريقة التطبيق
 :صيدال مؤسسةتنافسية  -3
نة الأولى مكابما أن مؤسسة صيدال تعتبر الأكثر شهرة في الجزائر في صناعة الأدوية فهي تحتل ال 
 إلى الحفاظ على مكانتها فهي تسعى ،تاج جميع الأدويةإنأنها لا تقوم ب في إنتاج الدواء ومن الملاحظ
ولكن صيدال تواجه المنافسة  تنافس المحلي عليها،الالذي اشتد  ية وتقوم بإيقاف صناعة بعض الأدويةالوطن
شباع الطلب المحلي الأمر إ ا علىدم قدرتهالدولية من طرف المخابر الدولية من جهة ومن جهة أخرى ع
صيدال تعمل على إعادة هيكلة  0920إلى  2920إلي الاستيراد الخارجي، في الفترة الممتدة من  الذي أدى
من خلال السيطرة على السوق نهوض بالمؤسسة التعول عليها في  التيتطوير مواردها البشرية  وتسعى إلى
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 طبيعة الدراسة الميدانية: المبحث الثاني
ك يعرض أداة الدراسة كذل ة،سعينة الدراو مجتمع لمنهج الذي تم إتباعه و ل يتناول هذا المبحث إيضاحا 
اتبعت في تقنين أدوات الدراسة  لإجراءات التيا لكما يتضمن وصف ثباتها،المستخدمة ومدى صدقها و 
 . تطبيقهاو 
 ج وحدود الدراسة الميدانيةمنه: المطلب الأول
 :منهج الدراسة -1
والذي يعرف بأنه أسلوب في  ،جل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليليأمن  
القياس كما هي دون تدخل الباحث في و البحث يتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة 
يان دور التدقيق الداخلي كآلية وذلك بهدف ب يحللها،فها و ا فيصويستطيع الباحث أن يتفاعل معه، مجرياتها
 .ع التنافسيةجل رفلحوكمة الشركات من أ
وتم الحصول على البيانات اللازمة من خلال البحث في الجانب الميداني وذلك بتوزيع استبانة تم   
والسمات الخصائص  يحتوي القسم الأول على بعضقسمين  ، حيث تم تقسيمها إلىإعدادها لهذا الغرض
تم  الأسئلة الخاصة بفرضيات الدراسة، وقد فيحتوي علىالقسم الثاني أما  لأفراد عينة الدراسة،الشخصية 
 ، وقد تم)موافق بشدةغير  موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق،(: هيإعطاء خمسة خيارات لكل سؤال و 
وتحليل النتائج ة الدراسة على الإجابة لتشجيع أفراد عين اختيار هذا النوع من الإجابات ذات النهايات المغلقة
بهدف الوصول لدلالات  استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة، و SSPSباستخدام البرنامج الإحصائي 
 . مؤشرات تدعم موضوع الدراسةذات قيمة و 
والتي  ضوع الدراسة،المنشورات الخاصة بمو انات من مراجعة الكتب والدوريات و تم استخدام البي كما 
اهم في إثراء الدراسة بشكل تنافسية المؤسسة، وأية مراجع تستتعلق بالتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات و 
، وذلك للتعرف على الأسس الجريدة الرسميةمع مراجعة ميثاق الحكم الراشد والقوانين الصادرة في  ،علمي
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 :حدود الدراسة -2
 :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي 
 عالجت الدراسة الميدانية الواقع العملي للتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات في :الحدود المكانية 
ء، مصنع جسر مصنع المدية، مصنع الدار البيضا( كل فروعهحيث شملت مجمع صيدال بالجزائر، 
 ).، مصنع باتنةشرشال، مصنع قسنطينة، مصنع عنابة قسنطينة، مصنع الحراش، مصنع
ذي أجريت، أي من شهر سبتمبر يرتبط مضمون ونتائج الدراسة الميدانية بالزمن ال :الحدود الزمنية 
 ).أشهر 02(  0920 أفريلإلى غاية شهر  5920
 .ية إلى أراء مجموعة من المبحوثين العاملين في المؤسسةتستند هذه الدراسة الميدان :الحدود البشرية 
 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب الثاني
 :مجتمع الدراسة الميدانية -1
فروع،  ات المجمع، ومديريات اليمجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في مدير يتكون  
نة وقد تم توزيع الاستباشخص،  220حوالي  البالغ عددهمو  ،في مجمع صيدالمديريات التدقيق الداخلي 
وبعد تفحص الاستبانات لم يتم استبعاد أي من  استبانة، 209وتم استرداد  ،على جميع أفراد مجتمع الدراسة
وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة  الاستبانات نظرا لتحقق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبيان،
  . استبانة 209للدراسة 
 توزيع الاستبيانات على مجمع صيدال :)1-4(جدول رقم
 عدد الاستبيانات المستردة عدد الاستبيانات الموزعة مجمع صيدال رقمال
 51 51 مصنع المدية 1
 61 81 مصنع الدار البيضاء 2
 81 81 مصنع جسر قسنطينة 3
 81 81 مصنع الحراش 4
 51 81 مصنع شرشال 5
 51 81 مصنع قسنطينة 6
 51 81 نسولينالخاص بالأ ةمصنع قسنطي 7
 32 32 مصنع عنابة 8
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 51 81 مصنع باتنة 9
 51 81 مركز توزيع شرق  11
 51 81 مركز توزيع غرب 11
 النتائج المتوصل إليها من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
 طرق جمع المعلومات: المطلب الثالث
الإمكانيات راستنا بالإضافة إلى الوقت و متبع في دالمنهج الى طبيعة البيانات المراد جمعها و بناء عل 
مة لتحقيق أهداف الدراسة، وهي الأداة الأكثر ملاءن استمارة الأسئلة يارتأينا إلى تكو  المادية المتاحة،
عند  الملاحظات الشخصيةناجحة لجمع المعلومات اللازمة، وتم تدعيمها بالمقابلات و  باعتبارها وسيلة
 . مصداقية أكثر للبيانات المتحصل عليهاضمان  جلبين من أـتوزيعها على المستجو 
  أساليب المعالجة الإحصائية: المطلب الرابع
اختبار فرضياتها تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل على تساؤلات الدراسة و  للإجابة 
 :02SSPS البيانات بالاعتماد على برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
 :أساليب إحصائية وصفية -1
يتم تنظيم وتلخيص  الإحصاء الوصفي هو علم استنباط الحقائق من الأرقام بطريقة علمية، حيث 
 :ستنااستخدام الأساليب التالية في درا تمو ، المعلومات لتسهيل فهمها ودراستها
 .فية لعينة الدراسةتم استخدامها لمعالجة البيانات الديمغرا :لتمثيل البيانيالنسب المئوية وا 
مه في هذه الدراسة كمؤشر احد مقاييس النزعة المركزية، فقد تم استخدباعتباره أ :الوسط الحسابي 
 .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة لترتيب البنود حسب أهميتها
تم استخدامه لمعرفة مدى تشتت القيم عن وسطها و يعتبر من مقاييس التشتت،  :الانحراف المعياري 
 .سابيالح
  :أساليب إحصائية استدلالية -2
من خلال  خصائص المجتمعموعة من الطرق تستخدم للتعرف على الإحصاء الاستدلالي هو مج 
أنه  الإحصاء مع التعميم والتقدير والتنبؤ، إلامجتمع ذو توزيع طبيعي، يتعامل هذا عينة إحصائية عشوائية و 
ما م ،قياس في هذه الأحوال تحت باب علم الاحتمالاتالتأكد لذا نعالج ال ميتسم في بعض الحالات بعد
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 571
حال التعميم على المجتمع المحسوب منه العينة في قوعه من الباحث يعطي فكرة عن الخطأ المحتمل و 
 .العشوائية محل الدراسة
حصل على قيمة تم التو  إذا كانت عينة الدراسة عشوائية، لمعرفة ما ETSET SNURتم تطبيق اختبار و 
لمعرفة ما و . عينة الدراسة هي عينة عشوائية، إذا )520.0>gis( 002.2كبر من و هي أ 02.2ـ مقدرة ب
لأنه ) 9-S-K ELPMAS( سمرنوف-كولمجوفبع التوزيع الطبيعي قمنا باختبار إذا كان مجتمع الدراسة يت
،  )50.0>giS( 02.2كبر من روري في حالة اختبار الفرضيات، وهذا عند قيمة مستوى الدلالة أض
 .يكون توزيع مجتمع الدراسة طبيعي وبهذا 02.2كبر من قيمة أ وهي 501.0 ـبوتحصلنا على قيمة تقدر 
مجتمع الدراسة يتبع التوزيع الطبيعي نستخدم الأساليب الإحصائية عينة الدراسة هي عينة عشوائية و  وبما أن
 :الاستدلالية التالية
 :معامل الارتباط بيرسون  
تم و ، )9(إلى )-9(ن كميين قيمته تكون بين اتجاه العلاقة الخطية بين متغيريو  ل لقياس قوةيستعم 
 .استخدامه في دراستنا لمعرفة درجة ارتباط فقرات كل محور من محاور الاستمارة
 :الأداء ثباتصدق و  
كلما اقترب من الصفر ا و فكلما اقترب من الواحد كان الثبات مرتفع الاختبار للحكم على دقة يستخدم 
قها في لمعرفة مدى صدالدراسة الممثلة في الاستمارة و  لتحديد ثبات أداةوتم استخدامه ، اكان الثبات منخفض
على مستوى  حوكمة الشركاتالداخلي و دقيق تتطبيق ال ألا وهي معرفة مدى ،قياس الظاهرة محل الدراسة
 .مؤسسة صيدال
  tseT-T elpmaS-enO:اختبار 
متوسط متغير ما لعينة واحدة يساوي ئي لفحص فرضية ما إذا كان لإحصاالاختبار ا يستخدم هذا 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابة أفراد عينة الي وتم استخدامه في دراستنا لبيان أقيمة ثابتة، 
 . جل اختبار الفرق بين متوسطينأي من أ ،محور من الاستمارةالدراسة عن عبارات كل 
 AVONA yaW a enO: يتحليل التباين الأحاد 
قات في تخدامه في دراستنا لاختبار الفرو تم اسو يستخدم هذا الاختبار لفحص مساواة متوسطين أو أكثر، 
 .  لعامليالمتغير اب للمتغير المستقل أو ما يسمى )إجابات أفراد عينة الدراسة(وبين تصورات المستج
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 استبيان الدراسة: المبحث الثالث
قام الباحث بتصميم استبيان يتناسب مع  الدراسات السابقة،دبيات البحث و بعد الاطلاع على أ 
م ك لجمع البيانات من أفراد العينة المكونة من جميع مديريات المجمع، وقد توذل موضوع الدراسة وأهدافها،
هم على وتأثير  ،حوكمة الشركات ومبادئاس مدى تطبيق التدقيق الداخلي مراعاة أن يكون الاستبيان شاملا لقي
 .التنافسية في مؤسسة صيدال
 هيكل الاستبيان: المطلب الأول
ووفقا  دراسات سابقة في نفس المجال لصياغة عبارات الاستبيان،تمت الاستعانة بمراجع إحصائية و  
 .تم تصميم استمارة الدراسة في جزئين لأراء المختصين الإحصائيين الذين تم الاستعانة بهم،
) 02(وقد تضمن هذا الجزء . فيةي، والخصائص الوظ)الشخصية(يانات الديمغرافية وهي الب :الجزء الأول
صص العمري، سنوات الخبرة، التخلحالة العائلية، المؤهل العمري، الجنس، الفئة العمرية، ا(شملت  أسئلة
 ).الوظيفي والمسمى
 :عبارة مقسمة على أربعة محاور وهي 25من  يتكون  :الجزء الثاني
 .فقرات 29يتكون من و ثر تطبيق التدقيق الداخلي، أ :لالمحور الأو 
 .فقرات 29يتكون من و تطبيق مبدأ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشد،  :المحور الثاني 
 .فقرات 29يتكون من و ، تنافسية المؤسسة يناقش  :المحور الثالث 
 ،رفع تنافسية المؤسسةجل الشركات من أ حوكمة يناقش أثر التدقيق الداخلي على :المحور الرابع 
  .فقرات 29يتكون من و 
الذي حدد الإجابات المحتملة لكل سؤال للتمكن من  ،ستبيانالاتم تبني الشكل المغلق في إعداد و  
 .إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة
 .)2-4( وذلك حسب الجدول رقم ،وقد تم استخدام مقياس ليكرت خماسي الدرجات لقياس الاستبيان
 الفقرات مقياس الإجابة على :)2-4( رقم جدول
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 9 0 1 5 0 الدرجة




 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 771
 اختبار صدق الاستبيان :الثاني المطلب
أعد لقياسه، كما يقصد بالصدق شموله لكل ف يقيس ما سو  الاستبيان يعني التأكد من أنه صدق 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وضع فقراتها ومفرداتها بحيث  تحليل،الب أن تدخل في العناصر التي يج
 : وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال. تكون مفهومة لكل من يستخدمها
 :بيان بالطرق الآتيةفقرات الاستن صدق حيث تم التأكد م :صدق فقرات الاستبيان
 :صدق تحكيم الاستبيان -1
أعضاء من المتخصصين  0ة من المحكمين تألفت من مجموع قام الباحث بعرض الاستبيان على 
التسيير، وتمت الاستجابة لأراء السادة المحكمين، وا  جراء ما يلزم من حذف وتعديل في المحاسبة والتدقيق و 
ته الاستبيان في صور  تم اعدادوذج تم إعداده لهذا الغرض، بعد تسجيلها في نمو ضوء مقترحاتهم  فعلى
 .)92(ملحق رقم في ال النهائية 
 صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان -2
بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرات الاستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه هذه  يقصد 
ين كل فقرة من محاور خلال حساب معاملات الارتباط بستبانة من وقد تم حساب الاتساق الداخلي للا الفقرة،
 .الدرجة الكلية للمحور التابعة لهالاستبانة و 
 :الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول 
ثر التدقيق أ(كل فقرة من فقرات المحور الأول  معاملات الارتباط بين) 3-4( رقم جدولال يبين 
املات الارتباط المبينة دالة الذي يبين أن معو الكلي لفقراته، والمعدل  011.2و 000.2وح بين اتتر )  الداخلي
الجدولية عند مستوى  R وقيمة 02.2، حيث أن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من )02.2(مستوى دلالة  عند
ور الأول صادقة لما وضعت ، وبذلك تعتبر فقرات المح2.062تساوي  119 ودرجة حرية 02.2دلالة 
 .لقياسه
 )ثر تطبيق التدقيق الداخليأ(الداخلي لفقرات المحور الأول  الصدق :)3-4( جدول رقم
معامل  الفقرة رقم 
 الارتباط
 مستوى الدلالة
يمتلك المدقق الداخلي شهادة جامعية وتخصص في مجال المحاسبة، المالية،  1
 . التسيير
 222.2 090.2
 222.2 911.2 . المعارف والمهاراتجل تنمية أالمدقق الداخلي تدريب وتعليم مستمر من  يتلقى 2
 222.2 010.2يلتزم المدقق الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات التحليل  3




وجود اتصال مباشر بين المدقق الداخلي والإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة  4
 .  ومديرية التدقيق
 222.2 021.2
مدقق الداخلي في أداء عمله وتحديد نطاق تدخله والأنشطة المراد استقلالية ال 5
 . تدقيقها
 222.2 005.2
 222.2 000.2 . ي ضغوط يتم التعرض لها أثناء ممارسة المهنةالإبلاغ عن أ 6
 222.2 550.2 .مهمة التدقيق من قبل الإدارة العليا للتدقيقتتم الموافقة على خطة  7
 222.2 110.2 . كل عملية تدقيق بإعداد تقرير عن نتائج المهمة يقوم المدقق في نهاية 8
جل التأكد من تحقيق الأهداف أيشرف مدير التدقيق الداخلي على المهمة من  9
 .وضمان موضوعيتها
 222.2 100.2
اقتراحات المدقق الداخلي من قبل إدارة الشركة هناك اهتمام وجدية  بتوصيات و  11
 .ومجلس الإدارة
 222.2 011.2
 .SSPSمن إعداد الباحث  استنادا إلى مخرجات  :المصدر
 :الثانيالصدق الداخلي لفقرات المحور  
حوكمة  مبادئتطبيق (معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني  )4-4(جدول  يبين 
املات الذي يبين أن مع، و  )9و 920.2(وح بيناتتر والمعدل الكلي لفقراته  )الشركات وميثاق الحكم الراشد
 R وقيمة )02.2(، حيث أن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من )02.2(مستوى دلالة  الارتباط المبينة دالة عند
ور ، وبذلك تعتبر فقرات المح)2.062(تساوي  )119( ودرجة حرية )02.2(الجدولية عند مستوى دلالة 
 .الثاني صادقة لما وضعت لقياسه
حوكمة الشركات وميثاق الحكم  تطبيق مبادئ( الثانيالداخلي لفقرات المحور ا دقالص :)4-4(رقمجدول 
 )الراشد
معامل  رةـــــــالفق رقم 
 الارتباط
 مستوى الدلالة
أساليب تسجيل الملكية وجود إطار قانوني فعال لحماية حقوق المساهمين في  1
 .حصص الأرباح والحصول على
 222.2 151.2
لتي لقواعد واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية اوجود إفصاح لكل ا 2
 .لهااعمتوجه وتحكم الإدارة في أداء أ
 222.2 200.2
متابعة قبل المساهمين وأصحاب المصلحة وال وجود مساءلة لمجلس الإدارة من 3
 .فاعلة للإدارة التنفيذيةال
 222.2 500.2
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 222.2 005.2 . فصاح في الوقت المناسبعالي من الشفافية والإ وجود مستوى 4
رض الشركة الملتزمة وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات من خلال عدم تع 5
 . استمرارهابالحوكمة لتعثر مالي مع ضمان بقائها و 
 222.2 920.2
 222.2 005.2 .والبنوكبين المؤسسة  ةوجود علاقة جيد 6
 222.2 111.2 . النواة الأولية وجود آليات جذب مستثمرين خارجين عن 7
 222.2 000.2 .مع الإدارة الجبائيةوجود علاقة ثقة  8
 222.2 9 .العلاقة بين المساهمين والمسيرين غير المساهمين وجود قواعد داخلية توضح 9
 222.2 055.2 .مسؤوليات داخل الفريق التنفيذيالوجود نظام داخلي يوضح  11
 SSPSاستنادا إلى مخرجات   من إعداد الباحث :المصدر
 :الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور  
قياس تنافسية (الثاني  معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحورأن  )5-4(جدول يبين 
 املات الارتباط المبينة دالة عندالذي يبين أن مع، و 9و 019.2 وح بيناتتر  والمعدل الكلي لفقراته )المؤسسة
الجدولية عند مستوى دلالة  R وقيمة 02.2، حيث أن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من )02.2(لة مستوى دلا
 .ور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه، وبذلك تعتبر فقرات المح2.062 تساوي 119 ودرجة حرية 02.2
 )قياس تنافسية المؤسسة( لثالثصدق الداخلي لفقرات المحور اال :)5-4(جدول رقم




 222.2 151.2 .حجم السوق المحلي يخلق طلبا كافيا على منتجاتكم 1
 222.2 105.2 . استيراد الدواء الأجنبي ر الطلب المحلى على منتجاتكم نتيجةيتأث 2
 222.2 100.2 . تنشيط البيع في أسواق التصديرلوسائل  الشركة تستخدم 3
 222.2 151.2 . تحقق في حال تحقيق توقعات المستهلكشركة بأن الربح يتؤمن ال 4
 222.2 9 .ستفادة من نقاط ضعف المنافسينى الشركة لتحقيق فرص تسويقية بالإتسع 5
 222.2 191.2 .تحاول الشركة تقليد عمليات الإبداع للشركات المنافسة الكبيرة 6
 222.2 111.2 . خصصين بسرعةتستطيع الشركة الوصول إلى المزودين المت 7
 222.2 200.2 .تكتل بموجب مزايا وا  عفاءات مجزيةالتدعم الحكومة جهود الاندماج و  8
 222.2 005.2 . حصول الشركة على متطلبات التصنيع الجيد 9
 222.2 019.2 .تسعى الشركة للتحالفات الإستراتجية أو الاندماج 11
 SSPSإلى مخرجات من إعداد الباحث  استنادا : المصدر
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 :الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور  
ق ثر التدقيأ(ل فقرة من فقرات المحور الرابع معاملات الارتباط بين ك أن )6-4(رقم  جدول يبين 
الذي ، و 9و  010.2بين  تتراوح والمعدل الكلي لفقراته) فسيةتناالجل رفع الداخلي على حوكمة الشركات من أ
حيث أن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل  ، ،)02.2(مستوى دلالة  الارتباط المبينة دالة عنداملات يبين أن مع
، وبذلك تعتبر 2.062ي تساو  119 ودرجة حرية 02.2الجدولية عند مستوى دلالة  R وقيمة 02.2من 
 .ور الرابع صادقة لما وضعت لقياسهفقرات المح
خلي على حوكمة الشركات من ثر التدقيق الداأ( لرابعاالداخلي لفقرات المحور  الصدق :)6-4( جدول رقم
 )التنافسيةجل رفع أ




يمتلك  المدقق الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية الواجبة لتفعيل حوكمة  1
 .الشركات
 222.2 010.2
 222.2 9 . تفعيل مبادئ الحوكمة وجود نظام محكم للتدقيق الداخلي لدى صيدال يساهم في 2
ا  عداد التقارير التي و التي يتم تحتها التدقيق   تعتبر حوكمة الشركات بمثابة المظلة 3
 .فعالية نظام الرقابة الداخليةو تتعلق بإدارة المخاطر 
 222.2 105.2
 222.2 9 . خدمات التدقيق الداخلي تهدف لرفع تنافسية المؤسسة 4
 222.2 111.2 .لداخلي من الوظائف الأساسية لتحقيق التنافسية للمؤسسةيعتبر التدقيق ا 5
، يسعى التدقيق الداخلي إلى إعطاء صورة عادلة وصادقة على وضعية المؤسسة 6
 .معالجة نقاط الضعف ما يسمح لها بمنافسة المؤسسات وهذا ما يساعد على
 222.2 005.2
مارات ثموال وجذب استالأى تدفق عل المؤسسةتساهم العدالة والشفافية داخل  7
 .جديدة وهذا ما يسمح بالمنافسة
 222.2 000.2
الحوكمة من أهم المؤشرات التي تقيس درجة تكيف تعد مؤشرات التنافسية،  8
 .المؤسسة  مع المتغيرات واعتبارها كأداة لاتخاذ القرار
 222.2 9
مثل صورة المؤسسة والذي ي ،الترابط بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات 9
على رفع  حسين أداء المؤسسة فإنهما يعملانكأداة لت لأصحاب المصالح بالنسبة
 .تنافسية المؤسسة
 222.2 010.2
 222.2 000.2 .جل رفع تنافسية صيداليعتبر التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات من أ 11
 SSPSمن إعداد الباحث  استنادا إلى مخرجات  :المصدر
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 :الاتساق البنائي صدق -3
لجميع محاور الاستبانة  لارتباطل سبيرمان معاملاتيلاحظ الباحث أن ) 7-4(من خلال الجدول رقم  
والتي تساوي  070ودرجة حرية  2262الجدولية عند مستوى دلالة  rأكبر من  02862إلى  04762 من تتراوح
ى الدلالة لكل فقرة من الفقرات أقل من مستو ( 2262، وهي تعتبر دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 2.062
 .، وبالتالي تعتبر محاور الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه)2262
 كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي للاستبيان معامل ارتباط  :)7-4(جدول رقم  
 مستوى الدلالة معامل الارتباط محتوى المحور المحور
 222.2 15751 . الداخلي تطبيق معايير التدقيق الأول
 222.2 25851 .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشد الثاني
 222.2 94751 .تنافسية المؤسسة الثالث
جل رفع تنافسية لحوكمة الشركات من ألية أثر تطبيق التدقيق الداخلي كآ الرابع
 .المؤسسة
 222.2 32851
 SSPSلى مخرجات استنادا إ حثمن إعداد البا :المصدر
 اختبار ثبات الاستبيان: المطلب الثالث
أكثر من مرة تحت نفس  هعطي نفس النتائج في حالة تم إعادة توزيعي أنالاستبيان يقصد بثبات  
ه على عينة عطيها الاستبيان متقاربة إذا تم تكرار تكون النتائج التي ي أنوهذا يعني  الشروط،الظروف و 
تتراوح قيمته نظريا بين الصفر  من الثبات من خلال معامل ألفا كرونباخ، الذيق ، وقد تم التحقالدراسة
يطمئن على صدق أداة الدراسة، طبقا لقاعدة كل من الواحد دل على وجود ثبات عال  وكلما اقترب ،والواحد
 .)8-4(والنتائج المتوصل إليها موضحة في الجدول ،اختبار ثابت صادق
 لفا كرونباخات أمعامل الثب :)8-4(جدول رقم 
 لفا كرونباخمعامل أ عدد الفقرات محتوى المحور المحور
 191.2 29 . تطبيق معايير التدقيق الداخلي الأول 
 200.2 29 .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشد الثاني 
 510.2 29 .تنافسية المؤسسة الثالث
ل رفع تنافسية وكمة الشركات من أجلحلية أثر تطبيق التدقيق الداخلي كآ الرابع
 المؤسسة
 510.2 29
 42951 14 جميع الفقرات
 SSPSاستنادا إلى مخرجات من إعداد الباحث  :المصدر
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 281
 التي نجدها مرتفعة الاستبانة لمحاور hcabnorC ahplA معامل ) 8-4( رقم الجدول ضحيو  
 تعتبري والت ،0.924بقيمة يقدر هذه المحاور كما نجد معدل هذا المعامل لجميع  ،ثبات أداة القياس وتعكس
 الدراسة أداة يف ثبات وجود ززيع ما هذاو  ،مرتفعة
 اختبار اعتدالية التوزيع :المطلب الرابع
عليها من خلال أداة الدراسة من  يتم في هذا الجزء من الدراسة مناقشة نوع البيانات التي تم الحصول 
وذلك عن طريق استخدام  اختبار  ،اللازمة لتحليل فقرات الاستبيان الإحصائيةأجل تحديد نوع الاختبارات 
  .التوزيع الطبيعي
 ):S-KelpmaS-1(سمرنوف-اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي  
هو البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، و  سمرنوف قياس ما إذا كانت –يقيس اختبار كمولمجروف 
تشترط أن يكون توزيع البيانات ر الفرضيات لأن معظم الاختبارات المعلمية ضروري في حالة اختبااختبار 
 02.2كبر من أن قيمة مستوى الدلالة لكل قسم أ نتائج الاختبار حيث) 0-4(رقم ويوضح الجداول  .طبيعيا
هذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مما يعني وجوب استخدام الاختبارات ، و )50.0>giS(
 .معلميةال
 سمرنوف-اختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروف :)9-4(ول رقم جد
مستوى   Zقيمة عدد الفقرات عنوان المحاور  المحور
 الدلالة
 370.0 546.5 11 . تطبيق معايير التدقيق الداخلي الأول
 851.0 781.6 11 .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشد الثاني 
 560.0 748.5 11 .تنافسية المؤسسة الثالث
ثر تطبيق التدقيق الداخلي كالية حوكمة الشركات من اجل أ الرابع
 رفع تنافسية المؤسسة
 321.0 224.6 11
 501.0 520.6 14 جميع الفقرات
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 تاختبار الفرضياتحليل البيانات و  :المبحث الرابع
ل التكرارية، والرسومات البيانية من خلال الجداو  لبيانات الدراسة اووصف االمبحث عرضيتناول هذا  
ليتم بعد ذلك اختبار فرضيات الدراسة باستخدام بعض  التحليل، ومناقشة نتائجها،لتسهيل عملية الملاحظة و 
 .أساليب الإحصاء الاستدلالي
 يمغرافية للعينةتحليل خصائص البيانات الد: المطلب الأول
وبغرض توضيح  ،)المؤسسة المختارة(ومجالها ة الدراسة عينعد تقديم فكرة مختصرة عن مجتمع و ب 
البيانات التنظيمية للمؤسسة محل نات الديمغرافية لأفراد العينة و للبيا يمكن تقديم توصيف هم خصائصها،أ
 :كما يليوذلك  الدراسة،
 :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس -1
من  %66.66فرد بنسبة  021أدناه أن توزيع الذكور في العينة قد بلغ ) 29-5(ول رقم يوضح الجد 
 .من المجموع الكلي % 33.33فرد بنسبة   06فرد، أما عدد الإناث هو  209 ـمجموع أفراد العينة المقدر ب
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس نتائج:)11-4(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %66.66 021 ذكر
 %33.33 06 أنثى
 %001 081 المجموع
 من إعداد الباحث  :المصدر
 :من خلال الشكل الموالية بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة ويمكن توضيح النتائج السابق 
 
 من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الجدول السابق: المصدر
 %76
 %33
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس ): 2-4(الشكل رقم 
 أنثى ذكر
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 :الفئة العمرية -2
التي شملت أربعة فئات و توزيع العينة حسب متغير الفئة العمرية  )99-5( قميوضح الجدول ر  
سنة  25 ىإل 21متتالية، حيث تركزت معظم أعمار أفراد العينة ضمن الفئة الثانية التي تأخذ المجال من 
يتراوح التي  ةثالثمن عينة الدراسة التي تواجدت ضمن الفئة ال %00.00، لتليها نسبة %00.00بحوالي 
أكثر من عينة الدراسة ضمن مجال  %99.99لتعبر النتائج عن وجود أيضا  سنة، 20إلى  25 من أعمارهم
وبالطبع فالفئتين  سنة، 21 م عنرهاعمأ قلت التي %99.99نسبة بالإضافة إلى تواجد  سنة، 20 من
 .وجود خبرة مهنية كافية لتزيد من صدق نتائج الدراسةر ن تبر يتالأخير 
 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب المتغير الفئة العمرية :)11-4(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
 %11511 12 سنة 13قل من أ
 %55555 111 سنة 14إلى  13من 
 %22522 14 سنة 15إلى  14من 
 %11511 12 سنة 15أكثر من 
 %111 181 المجموع
 sspsنتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على  :المصدر
 :شاملة في نفس الوقت من خلال الشكل المواليسابقة أيضا بطريقة أكثر تلخيصا و ويمكن توضيح النتائج ال
 














إلى  03من 
 سنة 04





تمثيل نتائج عينة الدراسة حسب متغير الفئة ): 3-4(الشكل رقم
 العمرية
 التكرار
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 :المؤهل العلمي -3
التي دراسة حسب متغير المؤهل العلمي و عينة ال أدناه نتائج توزيع) 09-5(الجدول رقم  يوضح  
 أما، %11.11، تركزت إجابات أكثر من نصف أفراد العينة ضمن فئة ليسانس بنسبة شملت أربعة  فئات
 الأخيروفي  ،%11.0 بنسبة ةفي المرتبة الثالثماجستير ، و % 99.99ماستر كانتد في المرتبة الثانية فق
تدل هذه النسبة الكبيرة من و  ،الدراسةضمن عينة  %11.0بنسبة  راه مثل تخصص دكتو ت تكرارات 0 يوجد
 .صدق إجابات الاستبيان ىحاملي شهادة ليسانس عل
 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي): 21-4(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %11.11 259 ليسانس
 %99.99 20 ماستر
 %11.0 09 ماجستير
 %11.0 0 دكتوراه
 %229 209 المجموع
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  :المصدر
 :شاملة في نفس الوقت من خلال الشكل المواليو ويمكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا 
 













 المجموع دكتوراه ماجستير ماستر  ليسانس
تمثيل نتائج عينة الدراسة حسب متغير ): 4-4(الشكل رقم 
 المؤهل العلمي
 التكرار
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 :التخصص العلمي -4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي شملت أدناه نتائج ) 19-5(يوضح الجدول رقم   
فئة ، وكانت ال%88583بنسبة تسيير أربعة فئات، حيث تركزت معظم تخصصات أفراد العينة ضمن فئة 
ي والت تخصص تدقيق،تخصص مالية و  ةئة الثالثفالالأخير  ن فيو ولتك ،%11.10الثانية محاسبة تمثل 
 %09.09كانت بنسبة 
 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي :)31-4(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي 
 %77572 15 محاسبة 
 %66561 13 مالية 
 %66561 13 تدقيق 
 %88583 17 تسيير
 %111 181 المجموع
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  :المصدر
 :ويمكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة في نفس الوقت من خلال الشكل الموالي
 
 من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الجدول السابق: المصدر
 :سنوات الخبرة -5
والتي ، متغير سنوات الخبرةنتائج توزيع عينة الدراسة حسب  أدناه) 59-5(رقم  الجدول يوضح  
سنوات الخبرة  تتراوحالتي  ثانيةحيث تركزت نتائج أفراد العينة في معظمها ضمن الفئة ال ،شملت أربعة فئات






 المجموع تسيير تدقيق  مالية  محاسبة 
تمثيل نتائج عينة الدراسة حسب متغير ): 5-4(الشكل 
 التخصص العلمي 
 التكرار 
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 781
 سنوات  0قل من أالتي تتراوح سنوات الخبرة فيها و الأولى بعدها الفئة   ،%00.00بنسبة  ةسن 09إلى 
 ،%99.99بنسبة سنة  09الخاصة بمن تتجاوز الخبرة عندهم سقف  الرابعةالفئة  ا، وأخير %99.99بنسبة 
 .ي فئات سنوات الخبرة تقل نسبة تكرارات أفراد العينةنه كلما تدرجنا نحو الأعلى فحيث يمكن ملاحظة أ
 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة :)41-4(الجداول رقم 
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة 
 %11511 12 سنوات 5قل من أ
 %55555 111 سنوات 11سنوات إلى  5من 
 %22522 14 سنة51سنوات إلى  11من 
 %11511 12 سنة  51من  أكثر
 %111 181 المجموع 
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  :المصدر
 :ويمكن توضيح النتائج السابقة أيضا بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة في نفس الوقت من خلال الشكل الموالي
 
 نتائج الجدول السابقمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
 :الوظيفي المسمى -6
التي راسة حسب متغير المسمى الوظيفي و أدناه نتائج توزيع عينة الد) 09-5(يوضح الجدول رقم  













 5اقل من 
 سنوات






 51أكثر من 
 سنة 
 المجموع 
تمثيل نتائج عينة الدراسة حسب متغير ): 6-4(الشكل رقم
 سنوات الخبرة 
 التكرار
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 لمسمى الوظيفينتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير ا): 51-4(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 %66561 13 مديرية المالية والمحاسبة
 %66561 13 مديرية التدقيق الداخلي
 %66561 13 مديرية الشؤون القانونية
 %22522 14 مديرية المستخدمين
 %11511 12 مديرية ضمان الجودة
 %55551 82 الوسائل العامةمديرية الممتلكات و 
 %1151 21 محافظ الحسابات
 %111 181 المجموع
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج : المصدر
 :ويمكن توضيح النتائج السابقة أيضا بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة في نفس الوقت من خلال الشكل الموالي
 
















تمثيل نتائج عينة الدراسة حسب متغير ): 7-4(الشكل رقم 
 المسمى الوظيفي
 التكرار
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 981
 تحليل نتائج محاور الدراسة  :المطلب الثاني
النتائج المتحصل عليها من خلال محاور الاستبيان  عنكشف ال سيتمهذا المطلب  من خلال 
س المستخدم ألا وهو مقياس هذه المحاور وفق المقياالأربعة، والتي تبين إجابات أفراد العينة على فقرات 
 .ت الخماسيليكار 
   :نتائج أفراد العينة حول تطبيق التدقيق الداخلي -1
 نتائج أفراد العينة حول تطبيق التدقيق الداخلي في مؤسسة صيدال تتجلى
 نتائج أفراد العينة حول تطبيق التدقيق الداخلي ): 61-4(جدول رقم 
 الإجمالي الإجابات التكرار الفقرة
موافق 
 بشدة






 081 - - 5 5 071 إجابة
 001 - - 77.2 77.2 4.49 %
 2
 
 081 - - 2 3 571 إجابة
 001 - - 11.1 66.1 22.79 %
 081 - - 5 01 561 إجابة 3
 001 - - 77.2 55.5 66.19 %
 081 - - - 3 771 إجابة 4
 001 - - - 66.1 33.89 %
 081 - - 2 5 371 إجابة 5
 001 - - 11.1 11.0 11.69 %
 081 - - 1 1 871 إجابة 6
 001 - - 55.0 55.0 88.89 %
 081 - - 5 5 071 إجابة 7
 001 - - 77.2 77.2 44.49 %
 081 - - - - 081 إجابة 8
 001 - - - - 001 %
 081 - - 01 01 051 إجابة 9
 001 - - 55.5 55.5 33.38 %
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 081 - - 02 02 041 إجابة 11
 001 - - 11.11 11.11 77.77 %
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج : المصدر
 :شدانتائج أفراد العينة حول تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الر  -2
شد في مؤسسة ار نتائج أفراد العينة حول تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم ال تتجلى 
 :في الجدول التالي صيدال
 نتائج أفراد العينة حول تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الرشد): 71-4(جدول رقم 
 الإجمالي الإجابات التكرار الفقرة
موافق 
 بشدة




 081 - - 1 2 771 إجابة
 001 - - 55.0 11.1 33.89 %
 2
 
 081 - - 5 5 071 إجابة
 001 - - 77.2 77.2 44.49 %
 081 - - 1 1 871 إجابة 3
 001 - - 55.0 55.0 88.89 %
 081 - - - - 081 إجابة 4
 001 - - - - 001 %
 081 - - - 1 971 إجابة 5
 001 - -  55.0 44.99 %
 081 - - - - 081 إجابة 6
 001 - - - - 001 %
 081 - - 01 02 051 إجابة 7
 001 - - 00.0 99.99 33.38 %
 081 - - 01 01 061 إجابة 8
 001 - - 55.5 55.5 88.88 %
 081 - - - - 081 إجابة 9
 001 - - - - 001 %
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 081 - - - 5 571 إجابة 11
 001 - -  77 .2 22.79 %
 sspsالإحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة : المصدر
 :تنافسية المؤسسةنتائج أفراد العينة حول  -3
 :في مؤسسة صيدال تنافسية المؤسسةنتائج أفراد العينة حول  تتجلى
 نتائج أفراد العينة حول تنافسية المؤسسة ): 81-4(جدول رقم 
 الإجمالي الإجابات التكرار الفقرة
موافق 
 بشدة






 081 - 5 5 01 061 إجابة
 001 - 77.2 77.2 55.5 88.88 %
 2
 
 081 - - 01 - 071 إجابة
 001 - - 55.5 - 44.49 %
 081 - - - 5 571 إجابة 3
 001 - - - 77.2 22.79 %
 081 - 5 5 01 061 إجابة 4
 001 - 77.2 77.2 55.5 88.88 %
 081 - - - - 081 إجابة 5
 001 - - - - 001 %
 081 - - 3 3 471 إجابة 6
 001 - - 66.1 66.1 66.69 %
 081 - - 01 02 051 إجابة 7
 001 - - 55.5 11.11 33.38 %
 081 - - 1 1 871 إجابة 8
 001 - - 55.0 55.0 88.89 %
 081 - - 01 01 071 إجابة 9
 001 - - 55.5 55.5 44.49 %
 081 - - - 1 971 إجابة 11
 001 - -  55.0 77.79 %
 sspsمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج : المصدر
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 291
  :تنافسيةالجل رفع تدقيق الداخلي كآلية للحوكمة من أثر تطبيق الأنتائج أفراد العينة حول  -4
جل رفع ي كآلية للحوكمة من أتدقيق الداخلثر تطبيق الأنتائج أفراد العينة حول  تتجلى 
  :تنافسية المؤسسة
جل تدقيق الداخلي كآلية للحوكمة من أثر تطبيق الأنتائج أفراد العينة حول  ): 91-4(جدول رقم 
 تنافسيةالرفع 
 الإجمالي الإجابات التكرار الفقرة
موافق 
 بشدة




 081 - - - 1 971 إجابة
 001 -  - 55.0 44.99 %
 2
 
 081 - - - - 081 إجابة
 001 - - - - 001 %
 081 - - 5 - 571 إجابة 3
 001 - - 77.2 - 22.79 %
 081 - 5 5 01 061 إجابة 4
 001 - 77.2 77.2 55.5 88.88 %
 081 - - 1 1 871 إجابة 5
 001 - - 55.0 55.0 88.89 %
 081 - - 2 2 671 إجابة 6
 001 - - 11.1 11.1 77.79 %
 081 2 2 2 2 271 إجابة 7
 001 11.1 11.1 11.1 11.1 55.59 %
 081 - - - - 081 إجابة 8
 001 - - - - 001 %
 081 - - - 1 971 إجابة 9
 001 - - - 55.0 44.99 %
 081 - - 3 2 571 إجابة 11
 001 - - 66.1 11.1 22.79 %
 sspsالباحث اعتمادا على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج من إعداد : المصدر
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 تحليل نتائج محاور الدراسة: المطلب الثالث
لتحليل فقرات الاستبيان، وتكون ) tset T elpmas enO(للعينة الواحدة  Tاستخدام اختبار  تم 
 tالمحسوبة أكبر من قيمة  tقيمة  الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت
وتكون الفقرة  ،%20كبر من والوزن النسبي أ 02.2مستوى الدلالة أو أقل من دولية والتي تساوي الج
 tصغر من قيمة المحسوبة أ tسلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 
، وتكون أراء العينة %20قل من والوزن النسبي أ 02.2ن م أقللة أو مستوى الدلاالجدولية والتي تساوي 
 .02.2كبر من ايدة إذا كان مستوى الدلالة لها أفي الفقرة مح
الذي يساوي ، هذا ما يسمح بحساب طول الفئة و أما فيما يخص الفئات فهي محددة مسبقا بخمسة فئات
 :، وبالتالي يمكن تحديد الفئات كما يلي0.2
 ديد الأهمية النسبية للوسط الحسابيتح :)12-4(جدول رقم 
 الصيغة الوسط الحسابي
 غير موافق تماما 11.9إلى  22.9من 
 غير موافق 10.0إلى  20.9من
 محايد 11.1إلى  20.0من 
 موافق  19.5إلى  25.1من 
 موافق تماما  22.0إلى  20.5من 
 من إعداد الباحث :المصدر
 :تطبيق التدقيق الداخليحول  الأول تحليل نتائج فقرات المحور -1
أراء أفراد العينة للمحور الأول حول  تطبيق  التدقيق الداخلي في ) 90-5(يوضح الجدول رقم  
 .مؤسسة صيدال
 تحليل نتائج فقرات المحور الأول) 12-4(جدول رقم
رقم 
 الفقرة






مستوى  Tقيمة 
 لةالدلا 
يمتلك المدقق الداخلي شهادة  1
جامعية وتخصص في مجال 
  ، التدقيقالمحاسبة، المالية، التسيير
 000.0 85.481 4.89 553.0 229.4
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الداخلي تدريب وتعليم  المدقق يتلقى 2
جل تنمية المعارف مستمر من أ
 . والمهارات
 000.0 88.172 22.99 442.0 669.4
لعناية ل ايلتزم المدقق الداخلي ببذ 3
بإجراءات  المهنية الواجبة عند قيامه
 . التحليل اللازمة
 000.0 50.461 66.79 993.0 888.4
وجود اتصال مباشر بين المدقق  4
الداخلي والإدارة العليا للشركة 
 .  ومجلس الإدارة ومديرية التدقيق
 000.0 08.025 66.99 221.0 889.4
استقلالية المدقق الداخلي في أداء  5
عمله وتحديد نطاق تدخله 
 . والأنشطة المراد تدقيقها
 000.0 18.052 00.99 662.0 559.4
ي ضغوط يتم الإبلاغ عن أ 6
 . التعرض لها أثناء ممارسة المهنة
 000.0 50.204 66.99 661.0 889.4
مهمة تتم الموافقة علي خطة  7
التدقيق من قبل الإدارة العليا 
 .للتدقيق
 000.0 90.181 22.89 663.0 119.4
يقوم المدقق في نهاية كل عملية  8
تدقيق بإعداد تقرير عن نتائج 
 . المهمة
 000.0 00.0 229 000.0 5
يشرف مدير التدقيق الداخلي على  9
جل التأكد من تحقيق المهمة من أ
 .الأهداف وضمان موضوعيتها
 000.0 75.931 00.69 064.0 008.4
هناك اهتمام وجدية  بتوصيات  11
اقتراحات المدقق الداخلي من قبل و 
 .إدارة الشركة ومجلس الإدارة
 000.0 456.39 22.39 66.0 666.4
 
 
 000.0 485122 11589 31351 09.4 جميع الفقرات
 SSPSعلى نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  امن إعداد الباحث اعتماد: المصدر
  




 :مايلييلاحظ الباحث ) 00-4(من خلال الجدول رقم  
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد   4.89%أن الوزن النسبي قد بلغ  02تبين من الفقرة  -
المتوسط (تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262دلالة 
دة جامعية وتخصص في مجال المدقق الداخلي يمتلك شهاعلى أن ) 0064الحسابي يساوي
 .المحاسبة،المالية،التسيير
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00600بلغ الوزن النسبي  02وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
 .المهاراتو  جل تنمية المعارفقى المدقق الداخلي تدريب وتعليم مستمر من أيتلعلى أن ) .064يساوي 
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %..670أن الوزن النسبي قد بلغ  02تبين الفقرة رقم  -
المتوسط ( تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقونيمما  2262أقل من  22262دلالة 
يلتزم المدقق الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بإجراءات على أن ) 8864ابي يساوي الحس
 .التحليل اللازمة
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %..600بلغ الوزن النسبي  42في الفقرة  -
المتوسط الحسابي (يوافقون تماما  دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينةيمما  2262أقل من  22262
وجود اتصال مباشر بين المدقق الداخلي والإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة على أن ) 880.4يساوي 
 .  ومديرية التدقيق
 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %22600الوزن النسبي بقيمة أن بينت  22الفقرة رقم  -
أي أن أفراد العينة يوافقون تماما ، الفقرة ايجابيةدل على يمما  2262من  أقل 22262ومستوى دلالة 
استقلالية المدقق الداخلي في أداء عمله وتحديد نطاق بشأن أن ) 22064 المتوسط الحسابي يساوي(
 .تدخله والأنشطة المراد تدقيقها
مستوى و  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %..600بلغ الوزن النسبي  .2وفي الفقرة رقم  -
المتوسط ( تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقونيمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .ي ضغوط يتم التعرض لها أثناء ممارسة المهنةالإبلاغ عن أعلى أن ) 8064الحسابي يساوي 
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ومستوى  06%من الوزن النسبي المحايد  أكبر %00680بلغ الوزن النسبي  72أما في الفقرة رقم  -
المتوسط (تماما الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون  ايجابيةدل على يمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .مهمة التدقيق من قبل الإدارة العليا للتدقيقخطة  تتم الموافقة علىعلى أن ) 0064الحسابي يساوي
ومستوى دلالة  06%المحايد  أكبر من الوزن النسبي %220بلغ الوزن النسبي  82وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
 .يقوم المدقق في نهاية كل عملية تدقيق بإعداد تقرير عن نتائج المهمةعلى أن ) 2يساوي 
 06%بر من الوزن النسبي المحايد أك %226.0الوزن النسبي بلغ أن  02وتبين من الفقرة رقم  -
دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
جل يشرف مدير التدقيق الداخلي على المهمة من أعلى أن ) 20.4المتوسط الحسابي يساوي (تماما
 .التأكد من تحقيق الأهداف وضمان موضوعيتها
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  9%0060بلغ الوزن النسبي  20م وفي الفقرة رق -
المتوسط الحسابي ( تماما مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون 2262أقل من  22262
شركة اقتراحات المدقق الداخلي من قبل إدارة الهناك اهتمام وجدية  بتوصيات و على أن ) ..64يساوي 
 .ومجلس الإدارة
المعايير العامة للتدقيق صيدال يلتزم بالمعايير الخاصة و  المدقق الداخلي فيهذا ما يبين أن  
 .الداخلي
  :مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشدحول تطبيق  الثاني تحليل نتائج فقرات المحور -2
حول تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  لمحور الثانيلأراء أفراد العينة ) 00-5(يوضح الجدول رقم  
 .وميثاق الحكم الراشد
 الثانيتحليل نتائج فقرات المحور  :)22-4(جدول رقم
رقم 
 الفقرة






مستوى  Tقيمة 
 الدلالة
وجود إطار قانوني فعال لحماية  1
أساليب حقوق المساهمين في 
 لملكية والحصول علىتسجيل ا
 .حصص الأرباح
 000.0 03.112 22.99 113.0 669.4
 000.0 90.181 2.89 63.0 119.4وجود إفصاح لكل القواعد واللوائح  2
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القانونية والمحاسبية والمالية 
لتي توجه وتحكم والاقتصادية ا





وجود مساءلة لمجلس الإدارة من 
مين وأصحاب قبل المساه
متابعة فاعلة للإدارة و المصلحة 
 .التنفيذية
 000.0 80.204 66.99 61.0 889.4
عالي من الشفافية  وجود مستوى 4
 . والإفصاح في الوقت المناسب
 000.0 22.110 229 22.2 0
وجود أساس لإطار فعال لحوكمة  5
رض الشركات من خلال عدم تع
الشركة الملتزمة بالحوكمة لتعثر 
 . استمرارهامع ضمان بقائها و  مالي
 000.0 21.209 00.11 51.2 111.5
بين المؤسسة   ةوجود علاقة جيد 6
 .والبنوك
 000.0 911.109 229 22.2 0
وجود آليات جذب مستثمرين  7
 . خارجين عن النواة الأولية
 000.0 20.525 00.01 110.2 001.5
مع الإدارة  وجود علاقة ثقة 8
 .الجبائية
 000.0 10.011 00.01 220.2 110.5
العلاقة  وجود قواعد داخلية توضح 9
بين المساهمين والمسيرين غير 
 .المساهمين
 000.0  229 22.2 0
وجود نظام داخلي يوضح  11
 .مسؤوليات داخل الفريق التنفيذيال
 000.0  55.11 009.2 111.5
 000.0 845143 78589 77251 64954 جميع الفقرات




 :يلاحظ الباحث أنه) 00-4(من خلال الجدول رقم 
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00600أن الوزن النسبي قد بلغ  02تبين من الفقرة  -
المتوسط (تماما بية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون دل على ايجايمما  2262أقل من  22262دلالة 
وجود إطار قانوني فعال لحماية حقوق المساهمين في أساليب تسجيل على  ).064 الحسابي يساوي
 .حصص الأرباح ول علىالملكية والحص
ة ومستوى دلال 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %0.80بلغ الوزن النسبي  02وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
تي وجود إفصاح لكل القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية ال على) 00.4يساوي 
 .لهاامتوجه وتحكم الإدارة في أداء أع
 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00.00ن الوزن النسبي قد بلغ أ 02كما تبين في الفقرة رقم  -
 تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقونيمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
وجود مساءلة لمجلس الإدارة من قبل المساهمين وأصحاب على ) 80.4المتوسط الحسابي يساوي (
 .لة للإدارة التنفيذيةمتابعة فاعو المصلحة 
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %220بلغ الوزن النسبي  42وفي الفقرة  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
    .قت المناسبعالي من الشفافية والإفصاح في الو  وجود مستوىعلى ) 2يساوي 
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %88.00بينت الوزن النسبي بقيمة  22والفقرة رقم  -
دل على أن الفقرة ذات اتجاه محايد، أي أن معظم أفراد العينة يمما  2262أكبر من  22262دلالة 
ال لحوكمة الشركات من وجود أساس لإطار فعبشأن ) 00064 المتوسط الحسابي يساوي(يوافقون تماما 
  .استمرارهاو ر مالي مع ضمان بقائها رض الشركة الملتزمة بالحوكمة لتعثخلال عدم تع
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %220بلغ الوزن النسبي  .2وفي الفقرة رقم   -
المتوسط الحسابي ( تماما وندل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقيمما  2262أقل من  22262
 .بين المؤسسة  والبنوك ةوجود علاقة جيدعلى ) 2يساوي 
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ومستوى  06%من الوزن النسبي المحايد  أكبر %...20بلغ الوزن النسبي  72أما في الفقرة رقم  -
المتوسط (تماما الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون  ايجابيةدل على يمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .وجود آليات جذب مستثمرين خارجين عن النواة الأوليةعلى ) 887.4الحسابي يساوي
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %..6.0بلغ الوزن النسبي  82وفي الفقرة رقم  -
ي المتوسط الحساب(دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
 .مع الإدارة الجبائية ثقةوجود علاقة على ) 0864يساوي 
 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %220الوزن النسبي بلغ أن  02وتبين من الفقرة رقم  -
 تمامادل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
العلاقة بين المساهمين والمسيرين غير  وجود قواعد داخلية توضح على) 2المتوسط الحسابي يساوي (
 .المساهمين
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  9%44.0بلغ الوزن النسبي  20وفي الفقرة رقم  -
المتوسط ( تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقونيمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .مسؤوليات داخل الفريق التنفيذيالوجود نظام داخلي يوضح على ) 70.4ساوي الحسابي ي
 .حوكمة الشركات وميثاق الحكم الراشد ادئمؤسسة صيدال تطبق مبهذا ما يبين أن  
 نافسية المؤسسة تيل نتائج فقرات المحور الثالث حول تحل -3
  سية المؤسسةتنافراء أفراد العينة للمحور الثالث أ) 10-5(يوضح الجدول رقم  
 الثالثتحليل نتائج فقرات المحور ) 32-4(جدول رقم
رقم 
 الفقرة






مستوى  Tقيمة 
 الدلالة
حجم السوق المحلي يخلق طلبا  1
 .كافيا على منتجاتكم
 000.0 005.529 01 990.2 220.5
منتجاتكم  على ر الطلب المحلييتأث 2
 . استيراد الدواء الأجنبي نتيجة
 000.0 011.059 00.11 005.2 000.5
تستخدم وسائل تنشيط البيع في  3
 . أسواق التصدير
 000.0 020.525 55.11 009.2 111.5
في يتحقق ن الربح تؤمن الشركة بأ 4
 . حال تحقيق توقعات المستهلك
 000.0 15.529 22.01 990.2 220.5
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ركة لتحقيق فرص تسويقية تسعى الش 5
بالاستفادة من نقاط ضعف 
 .المنافسين
 000.0 011.010 229 22.2 0
تحاول الشركة تقليد عمليات الإبداع  6
 .للشركات المنافسة الكبيرة
 000.0 110.21 11 000.2 001.5
تستطيع الشركة الوصول إلى  7
 . المزودين المتخصصين بسرعة
 000.0 12.909 00.11 009.2 551.5
تدعم الحكومة جهود الاندماج  8
التكتل بموجب مزايا وا  عفاءات و 
 .مجزية
 000.0 12.909 0.11 009.2 001.5
حصول الشركة على متطلبات  9
 . التصنيع الجيد
 000.0 22.110 00.01 01.2 991.5
تسعى الشركة للتحالفات الإستراتجية  11
 .أو الاندماج
 000.0 020.190 00.11 512.2 111.5
 000.0 1715152 45589 78251 62954 جميع الفقرات
 SSPSعلى نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  امن إعداد الباحث اعتماد: المصدر
 :التعليق 
 :يلاحظ الباحث أنه) 00-4(من خلال الجدول رقم  
ومستوى  06% أكبر من الوزن النسبي المحايد  % .0أن الوزن النسبي قد بلغ  02تبين من الفقرة  -
المتوسط (تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .حجم السوق المحلي يخلق طلبا كافيا على منتجاتكمعلى أن ) 8.4 الحسابي يساوي
ستوى وم 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %...70بلغ الوزن النسبي  02وفي الفقرة رقم  -
المتوسط (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .استيراد الدواء الأجنبي تكم نتيجةعلى منتجا تأثر الطلب المحليعلى ) 88.4الحسابي يساوي 
 06%نسبي المحايد أكبر من الوزن ال %44.00أن الوزن النسبي قد بلغ  02كما تبين في الفقرة رقم  -
 تماما مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون 2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
 .تستخدم وسائل تنشيط البيع في أسواق التصديرعلى أن ) 70.4المتوسط الحسابي يساوي (
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ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %22..0بلغ الوزن النسبي  42وفي الفقرة  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
 .تحقق في حال تحقيق توقعات المستهلكيالربح  بأنتؤمن الشركة على أن ) 28.4يساوي 
ومستوى  06%حايد أكبر من الوزن النسبي الم %220بينت الوزن النسبي بقيمة  22والفقرة رقم  -
المتوسط (أفراد العينة يوافقون تماما ، أي أن ايجابية الفقرةدل على يمما  2262من  أقل 22262دلالة 
تسعى الشركة لتحقيق فرص تسويقية بالاستفادة من نقاط ضعف بشأن أن ) 2 الحسابي يساوي
 .المنافسين
ومستوى دلالة  06%سبي المحايد أكبر من الوزن الن %00بلغ الوزن النسبي  .2وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262
 .تحاول الشركة تقليد عمليات الإبداع للشركات المنافسة الكبيرةعلى أن ) 2064يساوي 
ومستوى  06%النسبي المحايد  من الوزن أكبر %...00بلغ الوزن النسبي  72أما في الفقرة رقم  -
المتوسط (الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما  ايجابيةمما دل على  2262أقل من  22262دلالة 
 . إلى المزودين المتخصصين بسرعة تستطيع الشركة الوصولعلى أن ) 44064 الحسابي يساوي
ومستوى دلالة  06%لنسبي المحايد أكبر من الوزن ا %.600بلغ الوزن النسبي  82وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما  2262أقل من  22262
 .التكتل بموجب مزايا وا  عفاءات مجزيةتدعم الحكومة جهود الاندماج و على أن ) 8064يساوي 
 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00.80الوزن النسبي بلغ أن  02وتبين من الفقرة رقم  -
دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
 .حصول الشركة على متطلبات التصنيع الجيدعلى ) 00.4المتوسط الحسابي يساوي (تماما
ومستوى  06%نسبي المحايد أكبر من الوزن ال 9%88.0بلغ الوزن النسبي  20وفي الفقرة رقم  -
المتوسط ( تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقونيمما  2262أقل من  22262دلالة 
 .تسعى الشركة للتحالفات الإستراتجية أو الاندماجعلى أن ) 00.4الحسابي يساوي 
  .سسات الأخرىمع باقي المؤ  تنافسيتهان مؤسسة صيدال تعمل على رفع  أهذا ما يبين  
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تنافسية  علىتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة ثر تطبيق الأ ليل نتائج فقرات المحور الرابع حولتح -4
  :المؤسسة
تدقيق الداخلي كآلية ثر تطبيق الحول ألمحور الرابع أراء أفراد العينة ل) 50-5(يوضح الجدول رقم 
  .جل رفع تنافسية المؤسسةللحوكمة من أ
 الرابعتحليل نتائج فقرات المحور  :)42-4(جدول رقم
رقم 
 الفقرة






مستوى  Tقيمة 
 الدلالة
معرفة اخلي يمتلك  المدقق الد 1
كافية بالمعايير المهنية الواجبة 
 .لتفعيل حوكمة الشركات
 000.0 22.110 00.11 551.2 111.5
حكم للتدقيق الداخلي وجود نظام م 2
لدى صيدال يساهم في تفعيل 
 . مبادئ الحوكمة
 000.0 00.500 229 22.2 0
تعتبر حوكمة الشركات بمثابة  3
التي يتم تحتها التدقيق   المظلة
ا  عداد التقارير التي تتعلق بإدارة و 
فعالية نظام الرقابة و المخاطر 
 .الداخلية
 000.0 05.529 11 010.2 001.5
التدقيق الداخلي تهدف خدمات  4
 . لرفع تنافسية المؤسسة
 000.0  01 90.2 220.5
يعتبر التدقيق الداخلي من  5
الوظائف الأساسية لتحقيق 
 .التنافسية للمؤسسة
 000.0 02.025 0.11 009.2 001.5
يسعى التدقيق الداخلي إلى إعطاء  6
وضعية  صورة عادلة وصادقة على
 المؤسسة وهذا ما يساعد على
الجة نقاط الضعف ما يسمح لها مع
 .بمنافسة المؤسسات
 000.0 205.099 00.11 000.2 000.5
 000.0 22.110 229 22.2 0تساهم العدالة والشفافية داخل  7
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 302
موال وجذب الأعلى تدفق  المؤسسة
مارات جديدة وهذا ما يسمح ثاست
 .بالمنافسة
الحوكمة و  تعد مؤشرات التنافسية 8
ي تقيس من أهم المؤشرات الت
درجة تكيف المؤسسة  مع 
المتغيرات واعتبارها كأداة لاتخاذ 
 .القرار
 000.0 990.250 0.11 512.2 11.5
الترابط بين التدقيق الداخلي  9
لذي يمثل وحوكمة الشركات وا
صحاب صورة المؤسسة بالنسبة لأ
لحة كأداة لتحسين أداء المص
على رفع  يعملانالمؤسسة فإنهما 
 .تنافسية المؤسسة
 000.0 00.911 11 10.2 01.5
يعتبر التدقيق الداخلي كآلية  11
جل رفع لحوكمة الشركات من أ
 .تنافسية صيدال
 000.0  11 220.2 001.5
 000.0 8115214 99.89 292.0 259.4 جميع الفقرات
 SSPSعلى نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  امن إعداد الباحث اعتماد: المصدر
 :قـــيالتعل 
 :يلاحظ الباحث أنه) 40-4(من خلال الجدول رقم 
 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد   %88600أن الوزن النسبي قد بلغ  02تبين من الفقرة  -
تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون يمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
يمتلك  المدقق الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية الواجبة أن  على) 11.4المتوسط الحسابي يساوي(
 .لتفعيل حوكمة الشركات
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %220بلغ الوزن النسبي  02وفي الفقرة رقم  -
وسط الحسابي المت(دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
 . وجود نظام محكم للتدقيق الداخلي لدى صيدال يساهم في تفعيل مبادئ الحوكمةعلى ) 2يساوي 
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 06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00أن الوزن النسبي قد بلغ  02كما تبين في الفقرة رقم  -
عينة يوافقون تماما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد اليمما  2262أقل من  22262ومستوى دلالة 
التي يتم تحتها التدقيق   بمثابة المظلةتعتبر حوكمة الشركات على أن ) 2064المتوسط الحسابي يساوي (
 .فعالية نظام الرقابة الداخليةو ا  عداد التقارير التي تتعلق بإدارة المخاطر و 
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %.0بلغ الوزن النسبي  42رقم وفي الفقرة  -
المتوسط الحسابي (دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما يمما  2262أقل من  22262
  . خدمات التدقيق الداخلي تهدف لرفع تنافسية المؤسسةعلى أن ) 28.4يساوي 
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %.600بينت الوزن النسبي بقيمة  22والفقرة رقم  -
المتوسط (، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما ايجابية الفقرةدل على يمما  2262من  أقل 22262دلالة 
يعتبر التدقيق الداخلي من الوظائف الأساسية لتحقيق التنافسية بشأن أن ) 8064 الحسابي يساوي
 .للمؤسسة
ومستوى  06%النسبي المحايد أكبر من الوزن  %..670بلغ الوزن النسبي  .2وفي الفقرة رقم  -
المتوسط ( تماما مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون 2262أقل من  22262دلالة 
وضعية  يسعى التدقيق الداخلي إلى إعطاء صورة عادلة وصادقة علىعلى أن ) 8864الحسابي يساوي 
 .لها بمنافسة المؤسسات معالجة نقاط الضعف ما يسمح المؤسسة وهذا ما يساعد على
ومستوى دلالة  06%من الوزن النسبي المحايد  أكبر %220بلغ الوزن النسبي  72أما في الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (تماما الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون  ايجابيةمما دل على  2262أقل من  22262
مارات جديدة ثعلى تدفق أموال وجذب است سسةالمؤ داخل تساهم العدالة والشفافية على أن ) 2 يساوي
 .وهذا ما يسمح بالمنافسة
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %8600بلغ الوزن النسبي  82وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي (مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون تماما  2262أقل من  22262
تعد مؤشرات التنافسية، الحوكمة من أهم هذه المؤشرات التي تقيس درجة تكيف على أن ) 0064يساوي 
 .المؤسسة  مع المتغيرات واعتبارها كأداة لاتخاذ القرار
ومستوى  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  %00الوزن النسبي بلغ أن  02وتبين من الفقرة رقم  -
المتوسط (تماماجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون مما دل على اي 2262أقل من  22262دلالة 
الذي يمثل صورة و  ،الترابط بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركاتعلى أن ) 20.4الحسابي يساوي 
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على رفع تنافسية  حسين أداء المؤسسة فإنهما يعملانكأداة لت المصالحلأصحاب المؤسسة بالنسبة 
 .المؤسسة
ومستوى دلالة  06%أكبر من الوزن النسبي المحايد  9%0بلغ الوزن النسبي  20وفي الفقرة رقم  -
المتوسط الحسابي ( تماما مما دل على ايجابية الفقرة، أي أن أفراد العينة يوافقون 2262أقل من  22262
 .جل رفع تنافسية صيدالحوكمة الشركات من أداخلي كآلية ليعتبر التدقيق العلى أن ) 20.4يساوي 
 . تنافسية المؤسسةجل رفع كآلية للحوكمة من أيعتبر تدقيق الداخلي الا يبين أن هذا م 
 :جميع المحاور -5
والذي يبين أراء أفراد  ،)00-5(جدول رقم الللعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tتم استخدام اختبار  
، جل رفع تنافسية المؤسسةة من أتدقيق الداخلي كآلية للحوكمال في محاور الدراسة المتعلقة بأثر عينة الدراسة
وذلك بترتيبها تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع  المحاور مجتمعة 
 tوقيمة  %20كبر من الوزن النسبي المحايد وهي أ %00.01الوزن النسبي يساوي و  ،11.5تساوي 
الدلالة يساوي  ، ومستوى2.0تساوي والتي  ليةالجدو  tكبر من قيمة وهي أ 11.121المحسوبة تساوي 
تنافسية  لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىتطبيق الثر مما يعني أن هناك أ 02.2ي أقل من وه 222.2
 .المؤسسة
 تحليل محاور الدراسة :)52-4(جدول رقم




مستوى  tقيمة  الوزن النسبي
 لةالدلا 
 الترتيب
 4 000.0 50.200 29.01 121.2 21.5 تطبيق التدقيق الداخلي 1
تطبيق مبادئ حوكمة  2
 الشركات وميثاق الحكم الراشد
 2 000.0 05.251 10.01 110.2 051.5
 3 000.0 212.200 50.01 100.2 001.5 تنافسية المؤسسة 3
أثر تطبيق التدقيق الداخلي  4
ع كآلية للحوكمة من أجل رف
 تنافسية المؤسسة
 1 000.0 099.025 11.01 010.2 001.5
  000.0 7735313 526589 98251 13954 جميع محاور الدراسة
 SSPSعلى نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج ا من إعداد الباحث اعتماد: المصدر
 دراسة حالة  مجمع صيدال                                                 الفصل الرابع 
 
 602
 اختبار فرضيات الدراسة :المطلب الرابع
 :اقشة واختبار الفرضيات كما يليهذا الجزء من الدراسة منيتضمن   
   :الأولى الرئيسية الفرضية 
 حسب رأي لا يلتزم المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمعايير التدقيق الداخلي  =  0Hالفرضية العدمية 
 5عينة الدراسة
 حسب رأي يلتزم المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمعايير التدقيق الداخلي  =  1H بديلةالفرضية ال
 5عينة الدراسة
المحسوبة  Tي إلى أن قيمة ــر الجدول التالـــ، حيث يشيTار ــــدام اختبــــة تم استخــــلاختبار هذه الفرضي
مؤسسة بمعايير التدقيق وظائف التدقيق الداخلي في ال حسابي لإجابات أفراد العينة حول التزامللمتوسط ال
التي تساوي  الجدولية Tأكبر من قيمة وهي ، )02.2( مستوى معنويةعند  50.200تقـــــــــــــدر بـ  الداخلي
 Tكبر من قيمة المحسوبة أ Tبقبول الفرضية البديلة عندما تكون قيمة  تقضي، وبما أن القاعدة 01.9
 :أي، ض الفرضية العدمية ونقبل البديلةنرف فإننا ،الجدولية
 5"حسب رأى عينة الدراسة ايير التدقيق الداخلييلتزم المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمع"         
وبما أن توافق ممارسات التدقيق الداخلي في صيدال مع معايير التدقيق الداخلي يعني بالضرورة أن 
لتزامها ائف تتمتع بفعالية مقبولة نتيجة إفإن هذه الوظلذا ، يق الداخلي بها ستكون ذات فعاليةوظائف التدق
 .يق الداخليوتطبيقها لمعايير التدق
 لفرضية فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في صيدال Tنتائج اختبار  :)62-4(الجدول رقم 








تطبيق معايير التدقيق 
 الداخلي
 222.2 119 50.200 121.2 21.5
 SSPSعلى نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج  ادمن إعداد الباحث اعتما: المصدر
   :الثانيةالرئيسية الفرضية  
 5حوكمة الشركات في مؤسسة صيدال مبادئ لا تطبق=    0Hالفرضية العدمية 
 .حوكمة الشركات في مؤسسة صيدال مبادئ تطبق  =  1H بديلةالفرضية ال
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المحسوبة  Tيشير الجدول التالي إلى أن قيمة ، حيث Tلاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
عند مستوى  05.251تقدر بـ   تطبيق مبادئ حوكمة الشركاتللمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة حول 
بقبول الفرضية البديلة  تقضي، وبما أن القاعدة 01.9 الجدولية Tأكبر من قيمة وهي ، )02.2(معنوية 
 :أي، لعدمية ونقبل البديلةفإننا نرفض الفرضية ا ،الجدولية Tبر من قيمة كالمحسوبة أ Tعندما تكون قيمة 
 5"حوكمة الشركات في مؤسسة صيدال مبادئ تطبق "
  ن مؤسسة صيدال تقوم بتطبيق مبادئ حوكمة الشركاتوعليه فإ
 حوكمة الشركات في مؤسسة صيدال مبادئ قيتطبلفرضية  Tنتائج اختبار ) 72-4(الجدول رقم 








تطبيق مبادئ حوكمة 
 الشركات
 222.2 119 05.251 110.2 051.5
 SSPSمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج : المصدر
   :ثالثةالالرئيسية الفرضية  
 5ستوى عالي من التنافسية في صيداللا يوجد م  =  0Hالفرضية العدمية 
 5يوجد مستوى عالي من التنافسية في صيدال   =  1H بديلةالفرضية ال
المحسوبة   T، حيث يشير الجدول التالي إلى أن قيمة Tلاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 212.200تقدر بـ  لتنافسية في صيداليوجد مستوى عالي من اللمتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة حول 
بقبول الفرضية  تقضي، وبما أن القاعدة 01.9 الجدولية Tأكبر من قيمة  )02.2(عند مستوى معنوية 
، ض الفرضية العدمية ونقبل البديلةفإننا نرف ،الجدولية Tكبر من قيمة المحسوبة أ Tالبديلة عندما تكون قيمة 
 "5 فسية في صيداليوجد مستوى عالي من التنا"   :أي
  .ة صيدال على رفع تنافسيتهاوعليه تعمل مؤسس
   يوجد مستوى عالي من التنافسية في صيداللفرضية  Tنتائج اختبار ) 82-4(الجدول رقم 








 222.2 119 212.200 100.2 001.5 توجد تنافسية داخل صيدال 
 SSPSمن إعداد الباحث اعتماد على نتائج المعالجة الإحصائية عن طريق برنامج : المصدر
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   :رابعةال الرئيسةالفرضية  
قبل اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة قام الباحث باختبار الفرضيات التي تتفرع منها أولا، وكانت  
 :النتائج كما يلي
حوكمة  التدقيق الداخلي ومبادئلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين : ية الأولىالفرضية العدمية الفرع
 .α = 02.2عند مستوى  الشركات
حوكمة  التدقيق الداخلي ومبادئتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين : الفرضية البديلة الفرعية الأولى
 .α = 02.2عند مستوى  الشركات
ارتباط بيرسون لاختبار وجود لى استلزم الأمر استعمال معامل ة الفرعية الأو ومن أجل القيام باختبار الفرضي
 )00-4(، وكانت النتائج كما يبينها الجدول التدقيق الداخلي وحوكمة الشركاتبين  علاقة
 التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات تباط ر ايبين معامل  ):99-4(الجدول رقم 
 التميز بالسرعة والدقة الإحصاءات 
 57951 معامل الارتباط حوكمة الشركات لتدقيق الداخلي و ا
 11151 مستوى الدلالة
 181 حجم العينة
 0990.تساوي  0.0.ومستوى دلالة  979الجدولية لبيرسون عند درجة حرية   rقيمة 
  SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات : المصدر
أكبر من  011.2ن معامل ارتباط بيرسون المحسوب يلاحظ الباحث أ )00-4( من خلال الجدول رقم 
رفض الفرضية  يعني 02.2أقل من  22262، وأن مستوى الدلالة 20062الجدولية التي تساوي  rقيمة 
حوكمة  التدقيق الداخلي ومبادئبين د علاقة ذات دلالة إحصائية توج لاالعدمية الفرعية الأولى القائلة 
 .α = 02.2عند مستوى  الشركات
حوكمة  التدقيق الداخلي ومبادئوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ت ، أيبديلةبول الفرضية الق 
 .α = 02.2عند مستوى  الشركات
تطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية لثر ذو دلالة إحصائية ألا يوجد  :الفرضية العدمية الفرعية الثانية
 .α = 02.2المؤسسة عند مستوى  
تطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية لدلالة إحصائية  ثر ذوأوجد ي :ديلة الفرعية الثانيةالفرضية الب
 .α = 02.2 المؤسسة عند مستوى 
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تطبيق التدقيق والذي يقيس أثر  ،لاختبار هذه الفرضية قمنا باستعمال الانحدار الخطي البسيطو   
   xb+a=y:المعادلة التالية حسب )y(تابع  كمتغير تنافسية المؤسسةعلى  )x(الداخلي كمتغير مستقل 
 .)20-4( والنتائج مبينة في الجدول رقم
 تطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية المؤسسةلنتائج تحليل الانحدار الخطي : ).0-4( الجدول رقم
مقطع خط  المتغير المستقل
 الانحدار
درجة  Tقيمة ²R R
 βتأثير ال
 )gis( Fقيمة 
دقيق الداخلي أثر تطبيق الت
 على رفع تنافسية المؤسسة
 
 000.0 51.59 000.2 015.0 590.2 191.2 151.2
 1909تساوي  0.0.ومستوى معنوية  979ية عند درجة حرية لالجدو  Tقيمة 
 SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
قد بلغ  تنافسية المؤسسةو لداخلي تطبيق التدقيق االارتباط بين  معامل أن) 20-4( رقم الجدول يبين 
 نسبة تدل على درجة تأثيرهذه ال، )%4515(فسر ما نسبته  )²R(، وأن قيمة معامل التحديد R=71751
وتؤكد معنوية هذه العلاقة  ،وهي علاقة ارتباط تنافسية المؤسسة على لتطبيق التدقيق الداخلي β =)25851(
قل من أ )000.0=giS(إحصائيا عند مستوى المعنوية وهي قيمة دالة  ،943541التي بلغت  Fقيمة 
رفض مما يؤدي إلى ، 6951كبر من القيمة الجدولية أ وهي 53452 المحسوبة Tكذلك قيمة ، و 5151
تطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية لثر ذو دلالة إحصائية أ القائلة بعدم وجود الفرضية العدمية
تطبيق التدقيق الداخلي على رفع تنافسية لثر ذو دلالة إحصائية أبوجود وقبول الفرضية البديلة  .المؤسسة
 .المؤسسة
 bتمثل حرف  )028.2( βأما درجة التأثير  aالحرف ) 151.2(حيث يمثل مقطع خط الانحدار  
 .من معادلة الانحدار الموضوعة سابقا من طرف الباحث
 :ومنه تصبح المعادلة
 تنافسية المؤسسة = 15347 +15258تطبيق التدقيق الداخلي 
 .تطبيق التدقيق الداخلي زادت تنافسية المؤسسة  معناه أنه كلما زاد
مبادئ حوكمة الشركات على رفع  تطبيقلدلالة إحصائية  ثر ذوأوجد يلا  :لثةالفرضية العدمية الفرعية الثا
 .α=02.2 تنافسية المؤسسة عند مستوى 
مبادئ حوكمة الشركات على رفع تطبيق دلالة إحصائية ل ر ذوأث وجدي :لثة الفرضية البديلة الفرعية الثا
 .α =02.2 تنافسية المؤسسة عند مستوى 
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تطبيق  مبادئ حوكمة هذه الفرضية قمنا باستعمال الانحدار الخطي البسيط والذي يقيس أثر  رلاختبا  
   xb+a=y:المعادلة التالية في كما )y(كمتغير تابع  على رفع تنافسية المؤسسة )x(كمتغير مستقل  الشركات
 .)00-4( والنتائج مبينة في الجدول رقم
تطبيق  مبادئ حوكمة الشركات على رفع  لأثرنتائج تحليل الانحدار الخطي  :)90-4( الجدول رقم
 تنافسية المؤسسة
مقطع خط  المتغير المستقل
 الانحدار
درجة  Tقيمة ²R R
 βتأثير ال
 )gis( Fقيمة 
ة الشركات تطبيق  مبادئ حوكم
 على رفع تنافسية المؤسسة
 000.0 943541 94251 73541 73551 33751- 25251
 1909تساوي  0.0.ومستوى معنوية  979ية عند درجة حرية لالجدو  Tقيمة 
 SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
ة الشركات على رفع تنافسية تطبيق  مبادئ حوكمبين الارتباط  معامل أن) 00-4( رقم الجدول يبين 
نسبة تدل على هذه ال، )73551(فسر ما نسبته  )²R(، وأن قيمة معامل التحديد R=33751قد بلغ  المؤسسة
وهي علاقة  مبادئ حوكمة الشركات على رفع تنافسية المؤسسة تطبيقبين  β=)94251( درجة تأثير
وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  943541التي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة تباطار 
كبر من القيمة الجدولية أ وهي 73541 المحسوبة Tكذلك قيمة ، و 5151قل من أ )000.0=giS(المعنوية 
مبادئ تطبيق لثر ذو دلالة إحصائية أ القائلة بعدم وجود رفض الفرضية العدميةما يؤدي إلى ، م6951
 تطبيقلثر ذو دلالة إحصائية أ أي يوجدوقبول الفرضية البديلة  ،الشركات على رفع تنافسية المؤسسةحوكمة 
 .مبادئ حوكمة الشركات على رفع تنافسية المؤسسة
 bتمثل حرف  )04060( βأما درجة التأثير  aالحرف ) 000.9-(حيث يمثل مقطع خط الانحدار  
 .من معادلة الانحدار الموضوعة سابقا من طرف الباحث
 :ومنه تصبح المعادلة
 تنافسية المؤسسة =- 25251 + 94251 )تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ( 
 .رفع تنافسية المؤسسة  إلى تم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أدىمعناه أنه كلما  
 رفع تنافسية المؤسسة قيق الداخلي كآلية للحوكمة علىثر للتديوجد أ :رابعة  الرئيسةالفرضية ال 
 .لية للحوكمة علي رفع تنافسية المؤسسةر للتدقيق الداخلي كآيوجد أث لا :ةالفرضية العدمية الرئيسة الرابع
 .رفع تنافسية المؤسسة لية للحوكمة علىلتدقيق الداخلي كآثر ليوجد أ :الفرضية البديلة الرئيسة الرابعة
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 لتدقيق الداخليا حيث أن ،متعددباستعمال الانحدار الخطي ال الباحث  مالاختبار هذه الفرضية ق  
تابع المتغير التنافسية المؤسسة و ، )0x(مستقل المتغير المبادئ حوكمة الشركات ، )0x(مستقل المتغير يمثل ال
 .)00-4( والنتائج مبينة في الجدول رقم ،  2xc+1xb+a=y:في المعادلة التالية مبين كما )y(
آلية للحوكمة على رفع تنافسية التدقيق الداخلي كبين  متعددنتائج تحليل الانحدار ال: )90-4( الجدول رقم
 المؤسسة
مقطع خط  ةالمستقل اتالمتغير 
 R الانحدار
تأثير الدرجة  Tقيمة ²R
 β
 )gis( Fقيمة 
 للتدقيق الداخلي





 78952 27151 حوكمة الشركات  
 1909تساوي  0.0. ومستوى معنوية 979ية عند درجة حرية لالجدو  Tقيمة 
 02V sspS((من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
رفع و التدقيق الداخلي كالية للحوكمة  تطبيق الارتباط بين معامل أن) 00-4( رقم الجدول يبين 
نسبة هذه ال، )73551(فسر ما نسبته  )²R(، وأن قيمة معامل التحديد R=33751قد بلغ  تنافسية المؤسسة
تطبيق  β=)78952(و رفع تنافسية المؤسسة للتدقيق الداخلي على ثرأ β=)5152( على درجة تأثير تدل
التي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة وهي علاقة ارتباط تنافسيةالحوكمة الشركات على 
 Tمة كذلك قي، و 5151قل من أ )000.0=giS(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية  ،943541
 رفض الفرضية العدمية ما يؤدي إلى، م6951كبر من القيمة الجدولية أ وهي 5152و 78952  المحسوبة
وقبول ، رفع تنافسية المؤسسة للتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىثر ذو دلالة إحصائية أ وجودي لاالقائلة 
5رفع تنافسية المؤسسة ة للحوكمة علىليللتدقيق الداخلي كآ ثر ذو دلالة إحصائيةأالفرضية البديلة بوجود 
 0bتمثل حرف  )2260( 0βأما درجة التأثير  aالحرف ) 019.9-(حيث يمثل مقطع خط الانحدار  
 .0bتمثل حرف ) 78060( 0βو ار الموضوعة سابقا من طرف الباحث، من معادلة الانحد
 :ومنه تصبح المعادلة
 تنافسية المؤسسة = -57151  + 5152)التدقيق الداخلي( + 78952 )مبادئ الحوكمة(
 .تطبيق التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات زادت تنافسية المؤسسة معناه أنه كلما زاد
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 :دراسة الميدانيةالنتائج   
ق الداخلي كآلية للحوكمة على التدقي أثرصبر أراء عينة الدراسة حول من خلال الدراسة الميدانية و  
 .تنافسية المؤسسة رفع
لتزام المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمعايير ي تختبر عدم إالت الأولىالرئيسية رضية العدمية رفض الف
بمعايير التدقيق يلتزم المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال  أنالتدقيق الداخلي، وقبول الفرضية البديلة القائلة 
 . الداخلي
يق مبادئ حوكمة الشركات في مؤسسة ي تختبر عدم تطبالت الثانيةالرئيسية رفض الفرضية العدمية 
 .ن مؤسسة صيدال تطبق مبادئ حوكمة الشركاتوقبول الفرضية البديلة القائلة بأصيدال، 
ي تختبر عدم وجود مستوى عالي من تنافسية المؤسسة في التالثالثة  الرئيسية رفض الفرضية العدمية
 .تنافسية المؤسسة صيدال، وقبول الفرضية البديلة القائلة وجود مستوى عالي من
لتدقيق الداخلي ثر ذو دلالة إحصائية بين ادم وجود أالتي تختبر عالرئيسة الرابعة العدمية فض الفرضية ر 
لتدقيق الداخلي ثر لوجود أالتي تنص على الفرضية البديلة  رفع تنافسية المؤسسة، وقبولو كآلية للحوكمة 
 :ما يليع تنافسية المؤسسة وكانت ككآلية للحوكمة على رف
حصائية بين عدم وجود علاقة ذات دلالة إالتي تختبر  الفرعية الأولىالعدمية رفض الفرضية  -
وجود علاقة ذات دلالة لشركات، وقبول الفرضية البديلة أي تحوكمة ا التدقيق الداخلي ومبادئ
 .حوكمة الشركات حصائية بين التدقيق الداخلي ومبادئإ
تطبيق التدقيق لثر ذو دلالة إحصائية التي تختبر عدم وجود أ ثانيةالفرعية الالعدمية رفض الفرضية  -
تطبيق لثر ذو دلالة إحصائية وجود أة، وقبول الفرضية البديلة أي رفع تنافسية المؤسسو الداخلي 
 .رفع تنافسية المؤسسةو التدقيق الداخلي 
 مبادئتطبيق لإحصائية  ثر ذو دلالةعدم وجود أي تختبر تالالفرعية الثالثة العدمية رفض الفرضية  -
ثر ذو دلالة إحصائية قبول الفرضية البديلة أي وجود أو  رفع تنافسية المؤسسة،و حوكمة الشركات 













 :الفصل الرابع خلاصة
 
من رق إليه في الفصول النظرية بر تجسيدا لأهم ما تم التطت، والتي تعفيما يتعلق بالدراسة الميدانية 
 مؤسسة صيدالبالتطبيق على  المؤسسة تنافسيةرفع  لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىثر امعالجة ألال خ
ف منهجية الدراسة من خلال التعر يعة و تم تحديد طباذ ، على المستوى الوطني رائدة الصناعات الصيدلانية
اعتدالية توزيع وثباته و  صدق الاستبيان راختباوأداة الدراسة ومن ثم  تحديد مجتمعو على بياناتها ومتغيراتها، 
ومن خلال النتائج المتوصل إليها عن طريق إجابات المستجوبين من الموظفين في مديريات مؤسسة . بياناته
وبعد تحليل خصائص ونتائج أفراد العينة تم الإثبات أن صيدال بمختلف فروعها من أصحاب الإختصاص، 
وتم  اد الذين وزع عليهم الاستبيان يتمتعون بالصفات اللازمة التي تزيد من صدق إجاباتهم على فقراته،الأفر 
 .ملاحظة تركز تلك الإجابات ضمن محاور الدراسة في الاختبار موافق وأيضا الاختبار موافق تماما
كات، وهناك يتم تطبيق مبادئ حوكمة الشر  صيدال مؤسسةفقد أكدت الدراسة بأنه على مستوى   
وتم اثبات وجود أثر للتدقيق الداخلي  .إلتزام واضح من قبل المدقق الداخلي للمؤسسة بمعايير التدقيق الداخلي
التحديات التي تواجه هذه الأخيرة على  مكآلية لحوكمة الشركات على تنافسية مؤسسة صيدال، خاصة أما












فسية وتعدد في ظل ما يشهده العالم من تناباهتمام خاص التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات يحظى  
 في إنشاء المشاريع وحدة المنافسة المحلية والدولية، إطلاق قوى السوق والتوسع ك المتغيرات الاقتصادية
ثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أوكان الهدف الأساسي من 
مستوى الدراسات م التوصيات التي يمكن العمل بها سواء على تنافسية في مؤسسة صيدال، ومحاولة تقديال
تدقيق الداخلي وحوكمة الشركات ما يقدمه ال، ل)خاصةعامة و (مستوى المؤسسات الجزائرية العلمية أو على  
 .رفع تنافسية المؤسسة دور فعال فيمن 
 :نتائج الدراسة -1
 :توصلت هذه الدراسة الى النتائج الآتية  
التنسيق مة الشركات، حيث تعمل بالتعاون و وجود وظيفة التدقيق الداخلي يعتبر من الدعائم الأساسية لحوك -
 أصولحماية  تحقيق الإفصاح والشفافية، الثقة والعدالة،يسمح بمما التدقيق الخارجي، مع لجنة التدقيق و 
 .قةو الشركة، وتوفير المعلومات الموث
ظهور مفهوم حوكمة الشركات في الجزائر من خلال ميثاق الحكم الراشد الذي ركز على أربعة مبادئ  -
 .متمثلة في الإنصاف، الشفافية، المسؤولية، والمحاسبة
إذ يتفاعل مع إدارة المخاطر والإفصاح لتحقيق  ،لتدقيق الداخلي آلية هامة لحوكمة الشركاتيعتبر ا -
 .مساءلة الإدارة وحماية حقوق الملاك وأصحاب المصالح في المؤسسة
أدائها في إطار حوكمة يضطلع إلى يقوم التدقيق الداخلي برفع تنافسية المؤسسة من خلال الوظائف التي  -
ونظام الرقابة  تشمل توفير المعلومات للإدارة بكل مستوياتها، وتقييم سيرورة إدارة المخاطر،الشركات، والتي 
 .الداخلية وتقييم التزام المؤسسة بمبادئ حوكمة الشركات
لتزام المدقق وفق المعايير المهنية الواجبة، وا   يوجد ارتباط قوي بين القيام بأداء عملية التدقيق الداخلي -
حوكمة الوتفعيل مبادئ  ،التأهيل الفني لدى المراجع الداخليناية المهنية مع توفر الخبرة و لعالداخلي ببذل ا
 .  ورفع تنافسية المؤسسة
وجود ارتباط قوي بين تطبيق أسس وقواعد سليمة لنظام التدقيق الداخلي من حيث تولي إدارة التدقيق  -
الداخلي تنفيذ ومناقشة مع المدقق الخارجي لبيان دقة هذا النظام، والقيام بفحص الإجراءات للتأكد من مدى 
 .لراشد ورفع تنافسية صيدالوتفعيل ميثاق الحكم ا مطابقتها للسياسات والخطط والقوانين الموضوعية،
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حيث تم  نه يمكن تأكيد جميع فرضيات الدراسة المتعلقة بالجانب النظري،على ضوء هذه النتائج فإ 
يف المتعلقة بالتدقيق الداخلي وحوكمة الشركات وتنافسية المؤسسة يغلب عليها صل  إلى أن معظم التعار و الت
ومبادئ  ليهاع رفاجملة من المعايير الدولية المتع علىأن مهنة التدقيق الداخلي تقوم و  ،طابع فلسفي
لتدقيق الداخلي تطبيق ال ا تم التوصل إلى أن هناك أثرارفع تنافسية المؤسسة، وأخير  ؤدي إلىتالتي و الحوكمة 
 .  رفع تنافسية المؤسسة كآلية للحوكمة على
ليل واختبار البيانات على ، حيث برهنت نتائج تحالمتعلقة  بالجانب التطبيقي العدمية ضياتفر ال كما تم نفي
لتزام المدقق الداخلي في مؤسسة صيدال بمعايير التي تختبر عدم إ الأولىالعدمية عدم صحة الفرضية 
صيدال بمعايير لتزام المدقق الداخلي في مؤسسة إ لتي تنص علىاوقبول الفرضية البديلة التدقيق الداخلي، 
ي تختبر عدم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الت  الثانية العدمية ما يخص الفرضيةوفي. التدقيق الداخلي
ن مؤسسة صيدال تطبق مبادئ حوكمة أي أوقبول الفرضية البديلة ، سة صيدال فقد تم رفضهامؤس
ة المؤسسة من تنافسي يالفرضية العدمية الثالثة التي تختبر عدم وجود مستوى عال أما فيما يخص.الشركات
. وجود مستوى عالي من تنافسية المؤسسة لتي تنص علىا، وقبول الفرضية البديلة افي صيدال فقد تم رفضه
ثر ذو دلالة إحصائية للتدقيق الداخلي كآلية كما تم رفض الفرضية العدمية الرابعة التي تختبر عدم وجود أ
ثر للتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة د أوجي يأالفرضية البديلة  للحوكمة على رفع تنافسية المؤسسة، وقبول
 .على رفع تنافسية المؤسسة 
 :التوصيات -2
جل رفع تنافسية مؤسسة صيدال، وتجسيد وظيفة التدقيق الداخلي أفي ضوء نتائج الدراسة ومن  
الجهات المعنية بتطوير التدقيق الداخلي  الحكم الراشد، نورد بعض التوصيات التي نتوجه بها إلىوميثاق 
 :ميثاق الحكم الراشد في مؤسسة صيدال  خاصة وفي الجزائر عامةوتطبيق 
يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة، ويتم نشرها وجوب اعتماد ميثاق الحكم الراشد كوثيقة رسمية  -
 .ونطاق تدخله افهميثاق  وتوضيح أهدال، بغرض الإعلام بتطبيق الأعضاءوتوزيعها على مختلف 
معاهد وكليات العلوم لتدقيق الداخلي، حوكمة الشركات، تنافسية المؤسسة في المدارس والإدراج  مقاييس ا -
 .الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
تطوير القوانين التي داخلي في الجزائر وتهتم بتحديث و خلق جهة تعمل على الإشراف على مهنة التدقيق ال -
 .تخص التدقيق الداخلي
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تطبيق ميثاق الحكم الراشد في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر والمؤسسات  خلق جهة تسهر على -
 .الصغيرة والمتوسطة وتقديم الإرشادات
 . جل مواجهة المنافسة الدوليةمؤسسات الاقتصادية الجزائرية من أتطوير وتدعيم  ال ي إلىالسع -
ائرية من خلال إصدار تعليمات العمل على نشر مفهوم ثقافة حوكمة الشركات في المؤسسات الجز  -
 .ومنشورات للمؤسسات
الجزائر، تأخذ بعين ني في وقواعد السلوك المه العمل على وضع معايير لممارسة مهنة التدقيق الداخلي -
 . متوافقة مع الإطار المرجعي للتدقيق الداخلين تكو و  ،عتبار خصوصيات البيئة الجزائريةالا
 ت الجزائرية وا  نشاء لجنة تعمل علىبيق ميثاق الحكم الراشد في جميع المؤسساالعمل على إلزامية تط -
 .مراقبة تطبيقه
رفع تنافسية  لتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة علىإلى أن الحكم على مدى تأثير ا الإشارة  يجدروفي الأخير 
 المؤسسة، يمر عبر استعراض  مجموعة من التجارب الرائدة في هذا المجال، فهي في الحقيقة إشكالية أخرى
 . للدراسة
  :آفاق البحث -3
مع يعتبر موضوع التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات من المواضيع الحديث نسبيا في الجزائر لاسيما  
لذا نقترح  ،تنشيط بورصة الجزائر العمل علىو ) 2009(الجزائر سنة بداية تطبيق ميثاق الحكم الراشد في 
 :ما يليدراسة 
 .الشركات المدرجة في بورصة الجزائر لى مستوىعدور التدقيق الداخلي في تفعيل ميثاق الحكم الراشد  -
 .التدقيق الخارجي في تفعيل ميثاق الحكم الراشد في الجزائرالتكامل بين التدقيق الداخلي و  -
د ومبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن  منظمة التعاون والتنمية اشدراسة مقارنة بين ميثاق الحكم الر  -
 .الاقتصادية
 .جل مواجهة المنافسة الدوليةسسات الوطنية الخاصة والعامة من أالدعم الحكومي للمؤ  -
تطبيقها و تنافسية المؤسسة  فعر  ومساهمتها في ،التجارب الدولية في تطبيق التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة -
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- بسكرة -جامعة محمد خيضر
 تجاريةالعلـوم الو  علوم التسييرو كلية العلوم الاقتصادية 
 قسم العلوم التجارية
   محاسبةتدقيق و  : التخصص  
 استبيــان البحــث
 عنوان أطروحة دكتوراه تحتيشرفني أن أتقدم للسادة بهذا الاستبيان من أجل مساعدتي في إنجاز  
بأن  ونؤكد لكم ثر التدقيق الداخلي كآلية للحوكمة على رفع تنافسية المؤسسة دراسة حالة صيدال،أ
م ، لهذا أرجو منكةثيان سوف تستعمل لأغراض علمية بحخصصة في هذا الاستبالمعلومات الم
 .في الخانة المناسبة× الإجابة بكل صدق عليها من خلال وضع علامة 
     .التقديرتقبلوا مني فائق الاحترام و                                                                    
 المشرف:                                                                               الباحث
 بن بريكة عبد الوهابد .أ                                         صالحي محمد يزيد             
 :البيانات الديمغرافية .I
 الجنس .1
 ىذكر                                                           أنث
 الفئة العمرية .2
 سنة              30ر من أكث  سنة      30-30من   سنة       30-30من            30قل من أ
 المؤهل العلمي  .3
 ه                 ماسترليسانس                   ماجستير                  دكتورا
 التخصص العلمي  .4
 تسييرمحاسبة                   تدقيق                 مالية                       
 سنوات الخبرة  .5
   سنة 00من  أكثر      سنة 00-30من      سنوات  30- 0من         ت سنوا 0قل من أ
 
 922
 الوظيفي  ىالمسم .6
                                   مديرية الشؤون القانونية       مديرية التدقيق الداخلي      مديرية المالية والمحاسبة



















 في شركة صيدالالتدقيق الداخلي  معايير تطبيق ىمد :المحور الأول
موافق  الفقرة رقم
 بشدة





وتخصص في يمتلك المدقق الداخلي شهادة جامعية  1
  .، التدقيق، التسييرمجال المحاسبة، المالية
     
جل الداخلي تدريب وتعليم مستمر من أ المدقق ىيتلق 2
  .تنمية المعارف والمهارات
     
يلتزم المدقق الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند  3
  .قيامه بإجراءات التحليل اللازمة
     
وجود اتصال مباشر بين المدقق الداخلي والإدارة العليا  4
 .  للشركة ومجلس الإدارة ومديرية التدقيق
     
استقلالية المدقق الداخلي في أداء عمله وتحديد نطاق  5
 . تدخله والأنشطة المراد تدقيقها
     
ي ضغوط يتم التعرض لها أثناء ممارسة الإبلاغ عن أ 6
 . المهنة
     
مهمة التدقيق من قبل الإدارة تتم الموافقة على خطة  7
 .العليا للتدقيق
     
يقوم المدقق في نهاية كل عملية تدقيق بإعداد تقرير  8
 . عن نتائج المهمة
     
جل يشرف مدير التدقيق الداخلي على المهمة من أ 9
 .التأكد من تحقيق الأهداف وضمان موضوعيتها
     
اقتراحات المدقق وجدية  بتوصيات و هناك اهتمام  11
 .الداخلي من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة






 في صيدال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاق الحكم الرشدمدى  : المحور  الثاني 
موافق  الفقرة رقم
 بشدة





وجود إطار قانوني فعال لحماية حقوق المساهمين في  1
حصص  أساليب تسجيل الملكية والحصول على
 .الأرباح
     
وجود إفصاح لكل القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية  2
لتي توجه وتحكم الإدارة في أداء والمالية والاقتصادية ا
  .لهااعمأ
 
     
قبل المساهمين  وجود مساءلة لمجلس الإدارة من 3
 .متابعة فاعلة للإدارة التنفيذيةوأصحاب المصلحة و 
     
عالي من الشفافية والإفصاح في الوقت  وجود مستوى 4
  .المناسب
     
وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات من خلال  5
رض الشركة الملتزمة بالحوكمة لتعثر مالي مع عدم تع
  .استمرارهاضمان بقائها و 
     
      .والبنوك ة بين المؤسسةوجود علاقة جيد 6
       .وجود آليات جذب مستثمرين خارجين عن النواة الأولية 7
      .مع الإدارة الجبائية وجود علاقة ثقة 8
العلاقة بين المساهمين  وجود قواعد داخلية توضح 9
 .والمسيرين غير المساهمين
     
مسؤوليات داخل الفريق الوجود نظام داخلي يوضح  11
 .التنفيذي






 تنافسية المؤسسة  قياس مستوى: المحور الثالث 
موافق  الفقرة رقم
 بشدة





      .حجم السوق المحلي يخلق طلبا كافيا على منتجاتكم 1
استيراد الدواء  يتأثر الطلب المحلي على منتجاتكم نتيجة 2
  .الأجنبي
     
       .تستخدم وسائل تنشيط البيع في أسواق التصدير 3
تحقق في حال تحقيق توقعات تؤمن الشركة بأن الربح ي 4
  .المستهلك
     
ستفادة من عى الشركة لتحقيق فرص تسويقية بالإتس 5
 .نقاط ضعف المنافسين
     
الإبداع للشركات المنافسة تحاول الشركة تقليد عمليات  6
 .الكبيرة
     
تستطيع الشركة الوصول إلى المزودين المتخصصين  7
 . بسرعة
     
تكتل بموجب مزايا التدعم الحكومة جهود الاندماج و  8
 .وا  عفاءات مجزية
     
       .حصول الشركة على متطلبات التصنيع الجيد 9









 جل رفع تنافسية المؤسسة أتدقيق الداخلي كآلية للحوكمة من ثر تطبيق الأ: المحور الرابع
موافق  الفقرة رقم
 بشدة





يمتلك  المدقق الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية  1
 .الواجبة لتفعيل حوكمة الشركات
     
وجود نظام محكم للتدقيق الداخلي لدى صيدال يساهم  2
 . في تفعيل مبادئ الحوكمة
     
التي يتم تحتها  تعتبر حوكمة الشركات بمثابة المظلة 3
ا  عداد التقارير التي تتعلق بإدارة المخاطر و  التدقيق
 .فعالية نظام الرقابة الداخليةو 
     
      . خدمات التدقيق الداخلي تهدف لرفع تنافسية المؤسسة 4
يعتبر التدقيق الداخلي من الوظائف الأساسية لتحقيق  5
 .التنافسية للمؤسسة
     
يسعى التدقيق الداخلي إلى إعطاء صورة عادلة وصادقة  6
معالجة نقاط  وضعية المؤسسة وهذا ما يساعد على على
 .الضعف ما يسمح لها بمنافسة المؤسسات
     
موال الأة على تدفق داخل المنشأتساهم العدالة والشفافية  7
 .مارات جديدة وهذا ما يسمح بالمنافسةثوجذب است
     
ات التي تعد مؤشرات التنافسية، الحوكمة من أهم المؤشر  8
واعتبارها كأداة مع المتغيرات تقيس درجة تكيف المؤسسة 
 .لاتخاذ القرار
     
الترابط بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات والذي  9
كأداة  ةلحصحاب المصالمؤسسة بالنسبة لأيمثل صورة 
على رفع تنافسية  حسين أداء المؤسسة فإنهما يعملانلت
 .المؤسسة
     
جل يعتبر التدقيق الداخلي كآلية لحوكمة الشركات من أ 11
 .رفع تنافسية صيدال




 قائمة بأسماء المحكمين
 
 الجامعة الاسم الرقم
 الجامعة الأردنية خالد الخطيب. د.أ 11
 جامعة باجي مختار عنابة د ثلايجية نوة.أ 21
 جامعة باجي مختار عنابة كسري أسماء. د 31
 المركز الجامعي ميلة بوبكر بوسالم. د 41
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 خابنورك افلأ تابثلا  لماعم: 
 
 
  يعيبطلا عيزوتلا رابتخإ(فورجملوك- فونرمس:) 
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
  audit gouvernance compétitivité auditgouvernancecompitivite 





Moyenne 4.9072 4.9450 4.9261 4.9544 
Ecart-type .25325 .17665 .30109 .20065 
Différences les plus 
extrêmes 
Absolue .421 .461 .436 .479 
Positive .357 .378 .398 .410 
Négative -.421 -.461 -.436 -.479 
Z de Kolmogorov-Smirnov 5.645 6.187 5.847 6.422 
Signification asymptotique 
(bilatérale) 
0.073 0.158 0.065 0.123 
a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 






























    








 ةساردلا رواحم نم روحم لكل نامريبس رابتخا: 
Corrélations 
  Audit gouvernance compétitive audit gouvernance compétitivité 
Rho de 
Spearman 









Sig. (bilatérale)   .000 .000 .000 
N 180 180 180 180 









Sig. (bilatérale) .000   .000 .000 
N 180 180 180 180 









Sig. (bilatérale) .000 .000   .000 
N 180 180 180 180 









Sig. (bilatérale) .000 .000 .000   
N 180 180 180 180 




































يرايعملا فارحنلإاو يباسحلا طسولا: 
Statistiques sur échantillon unique 
     
  N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 
moyenne 
audit 1 180 4.9222 .35776 .00000 
audit 2 180 4.9611 .24481 .00000 
audit3 180 4.8833 .39937 .00000 
audit4 180 4.9833 .12838 .00000 
audit5 180 4.9500 .26479 .00000 
audit6 180 4.9833 .16629 .00000 
audit7 180 4.9167 .36425 .00000 
audit8 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
audit9 180 4.8056 .46193 .00000 
audit10 180 4.6667 .66853 .00000 
audit 180 4.9072 .25325 .00000 
a. t ne peut être calculé car l'écart-type est nul. 
 
Statistiques sur échantillon unique 
 
  N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 
moyenne 
 gov1 180 4.9667 .31534 .00000 
 gov2 180 4.9167 .36425 .00000 
 gov3 180 4.9833 .16629 .00000 
 gov4 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
 gov5 180 4.9944 .07454 .00000 
 gov6 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
 gov7 180 4.7833 .53142 .00000 
 gov8 180 4.8333 .50139 .00000 
 gov9 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
 gov10 180 4.9722 .16479 .00000 
 gouvernance 180 4.9450 .17665 .00000 
 a. t ne peut être calculé car l'écart-type est nul. 
 















Statistiques sur échantillon unique 
  N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 
moyenne 
audit 1 180 4.9222 .35776 .00000 
comp1 180 4.8056 .61723 .00000 
comp2 180 4.8889 .45940 .00000 
comp3 180 4.9722 .16479 .00000 
comp4 180 4.8056 .61723 .00000 
comp5 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
comp6 180 4.9500 .28511 .00000 
comp7 180 4.9444 2.16556 .00000 
comp8 180 4.9833 .16629 .00000 
comp9 180 4.9167 .36425 .00000 
comp10 180 4.9944 .07454 .00000 
compétitivité 180 4.9261 .30109 .00000 
a. t ne peut être calculé car l'écart-type est nul. 
Statistiques sur échantillon unique 
  N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 
moyenne 
all1 180 4.9944 .07454 .00000 
all2 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
all3 180 4.9556 .29563 .00000 
all4 180 4.8056 .61723 .00000 
all5 180 4.9833 .16629 .00000 
aal6 180 4.9667 .23398 .00000 
all7 180 4.8889 .56814 .00000 
all8 180 5.0000 ,00000
a
 0.00000 
all9 180 4.9944 .07454 .00000 
all10 180 4.9556 .27609 .00000 
Audit gouvernance compétitive 180 4.9544 .20065 .00000 
a. t ne peut être calculé car l'écart-type est nul. 
 






audit 180 4.9072 .25325 .00000 
gouvernance 180 4.9450 .17665 .00000 
compétitivité 180 4.9261 .30109 .00000 
Audit gouvernance compétitive 180 4.9544 .20065 .00000 













   audit Corrélation de Pearson 1 ,975** 
   Sig. (bilatérale)   .000 
   N 180 180 
   gouvernance Corrélation de Pearson ,975
**
 1 
   Sig. (bilatérale) .000   
   N 180 180 
   **. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
   
       Récapitulatif des modèles 
  






  1 ,717a .514 .511 .21048 
  a. Valeurs prédites : (constantes), audit 
  
       ANOVAa 
Modèle 
Somme 
des carrés ddl 
Moyenne 
des carrés D Sig. 
1 Régression 8.342 1 8.342 188.292 ,000
b
 
Résidu 7.886 178 .044     
Total 16.227 179       
a. Variable dépendante : compétitivité 
b. Valeurs prédites : (constantes), audit 






t Sig. A 
Erreur 
standard Bêta 
1 (Constante) .743 .305   2.435 .016 
audit .852 .062 .717 13.722 .000 








Test sur échantillon unique 
  
Valeur du test = 0 
t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 
Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
audit 259.966 179 .000 4.90722 4.8700 4.9445 
       
       Test sur échantillon unique 
  
Valeur du test = 0 
t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 
Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
gouvernance 375.576 179 .000 4.94500 4.9190 4.9710 
       
       Test sur échantillon unique 
  
Valeur du test = 0 
t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 
Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
compétitivité 219.505 179 .000 4.92611 4.8818 4.9704 
 
Variables introduites/suppriméesa 






    1 Gouvernance b   Entrée 
    a. Variable dépendante : compétitivité 
    b. Toutes variables requises saisies. 
    
        Récapitulatif des modèles 
   






   1 ,733a .537 .535 .20538 
   a. Valeurs prédites : (constantes), gouvernance 






des carrés D Sig. 
 1 Régression 8.719 1 8.719 206.698 ,000b 
 Résidu 7.508 178 .042     
 Total 16.227 179       
 a. Variable dépendante : compétitivité 
















 1 (Constante) -1.252 .430   -2.912 .004 
 gouvernance 1.249 .087 .733 14.377 .000 
 a. Variable dépendante : compétitivité 
 
        Variables introduites/suppriméesa 










  Entrée 
    a. Variable dépendante : compétitivité 
    b. Toutes variables requises saisies. 
    
        Récapitulatif des modèles 
   






   1 ,733a .537 .532 .20594 
   a. Valeurs prédites : (constantes), audit, gouvernance 
   






des carrés D Sig. 
 1 Régression 8.720 2 4.360 102.800 ,000b 
 Résidu 7.507 177 .042     
 Total 16.227 179       
 a. Variable dépendante : compétitivité 
 b. Valeurs prédites : (constantes), audit, gouvernance 
 












 1 (Constante) -1.157 .703   -1.646 .101 
 gouvernance 1.183 .396 .694 2.987 .003 
 audit .047 .276 .040 .172 .864 
 a. Variable dépendante : compétitivité 
  
